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الكتاب 


دراسة عن المتن وواضعه وشروحه وقيمة شرح الحصني. 
والاشارة الى الشُسخة التي نقلنا عنها هذه الطبعة . ودقتها. 
والتنويه بالتقسيم الجديد للكتاب بحيث فصل بين عبارة 
المتن وعبارة الشرح بفاصل ف الصفحة الواحدة » وجرى ترتيبه 
1 : . ا /. 
والاشارة الى اختيارنا طبع العبارات والالفاظ التي تناو ها 
الشرح من المتن باللون الاحمر تمييزاً ها وتسهيلا لمتابعة امن 
وشروحه فى سائر المواضع وتيسيراً على الباحث والقارىء. 


تقي الدين الحصني 
(دراسة عن المؤلف- عصره - حياته - مشايخه ‏ مواقفه ‏ . 
الذين احذوا العلم عنه ‏ وفاته ‏ أثاره ‏ مؤلفاته) . 


(عدد الصفحات . . . للذكر) 


ال لله الْنى حل الموجودات من ظُلْمَة العدم 
بور الاويجاد . وَجَعَلَها دليلاً على وخدانيته لذوي البصائر 
إلى يوم المعاد . وَشَرَعَ شَرعًا آخْبَارَهُ لتفسه . وَأَنْرَلَ به 
كتابَهُ وأَرْسَلَ به سيد العبّاد » فأوضح لنا مَحَجَُبَّهُوقال: 
هذه سبيل الرشاد ص الله عليه وا وعلى آله وأنبَاعه 


وبعذد: 


فن الأنفس الرّكيّة . الطَّالبَة للمراتب العليّة . لم تَرَلَ 
fo‏ م. ياه و ل 82 ال و 2 
تداب في تحصيلٍ العلوم الشرعية › ومن جملتها معرفة 
الفُروع الفقهيّة . لأ بها تَنْدَفع الا الات 
وتصح المعامَلات والعبادات الَرْضِيّة . وناهيك بالفقه شرقاً 


م هبي 


فول سيد السابقون واللأحقين » صل الله عليه وسلّم : : « من يرد 
الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدين واه الان هووا 
معاوية ‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلل ۰ 


ير" وه سے ام بير 


الله تعالى عليه ولم قال : «ماعبدالله سبَحائّه بشيءٍ 
أَذْضّل من فقه في الدين ) - رواه الترمذى فى جامعه 
وعن يحبى بن أبي كثير في قوله تعالى : واصبر 
TT‏ لعشي يُريدون . 
َجْهَهُ قال : مجالس الذكر . 
[ قال عطاء فى قوله ل : « إِذا مَرَرتم برِياضٍ الْجَنَهَ 
فارتعوا . قَالُوا يا رَسُول الله وَمَا راض الْجَِنَّ ؟ قال لو 
الذكر» . 
٠‏ قال عطاء : الذكرٌ هو مجالس الخلال ؛ والحرام » كيف 2 
تَشتَرِي ؟ كيف تَبِيع ؟ وتصلي وتَصوم ؟ ؟ وتحج ؟ وتنكح ؟ 
وطاق ؟ وأشباء ذلك . 
وقال سُفيان بن عْيَيْئة » لم يُعْط أحد بعد النبوة 
أفضل من العِلمٍ والفقه فى الدين . 
وقال أبو هريرة وأبو ذر ر لله تعالى عنهما : باب 
من العلم تَتَعَلَّمُهُ أَحَبْ إلينا من الف ركعة تَطوعاً 
وقال عمر رضي الله e‏ ) لحرت ألف عابد 
قاد ثم الليلٍ » > صائم النّهَارِ أَهْوَنُ من مَوْت العالم اع 
8 الله تعالى وحرامه . الائات 5 والاتار فى ذلك 


٠١ 


فإذا كان « الفقه » بهذه اكْرتّبّة الشرّيفة » واكزايا المنيفة , 
كان الاهتام به في الدرجة الأولى » وَصّرف الأوقات النفيسة بل 
كل العُمّرٍ فيه أولى . لان سبيله سيبل اه والعمّل به 
1 حِرْزمِنَ الَارٍ وَجُنَّهُ » وهذا لِمَنْ طَلَبَّهُ للَّمَقَه في الدين 
على سبيل النّجَاة , لالِقَصْد التَّرَفْع على الأقران والال 
واه 

۰ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن 


2 
ل م 2-8 ت براه لم سم o‏ ر ا ا 4 


ي يَمَعَلُمُهُ إلأ ' لِيُصِيب به عرضاً من الدّنيًا ٤‏ يَجَدْ عرف 
الجنّة :يوم الْقَيامَة ] - رواه أبوداود بإسناد 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « من طب 


of وري سم‎ 56 of” 


العم ليم رى به الها او يكاثر كه a‏ او 


e SR 
يصرف وجوه الناس إِلَْيْه فُلييبوا مقعدهمن الثار‎ 
0 عه سم‎ 


- رواه المَرمِذِي من رواية عب بن مالك - وقال : «ادخله 
الله الثار» » عافانا الله الكرد يم من ذلك . 


02 م6 و 


a.‏ أن طلا م مختلفون باختلاف 
صدهم . ومهم ختلفة باختلاف مراتبهم : 
فهذا يطلب الوص في البحر وتحوه لتيل 
الدرر الكبار . 
وهذايقتم بما يجد في غاية الاإختصار . 
ثم هذا القانع صقان : أَحَدَه) ذوعيال قد غَلَبَّهُ 


١١ 


الكد 3 والآخر موجه إلى الله عا بصدق وجد .2 > فلا الأول 
يقدر على ملازمة الخلق 3 والسالك ؛ مَشَعُولَ بجا هو بصدده 


(EE‏ ا اق ا 


E : 

ل مم ا 
الراجين وجار الضعماء والكسرين 3 ووسمت كتابي هذا ¢ د 
( كفاية الأحيار فى حل غَايَة اللإختصار ) وأسأل الله 
العظيم الغمّار . العفو ني وعن أحبابي من مكره وَغَضَبِهِ 
وعذاب انار . َه على ما يشاء قَدِيرء وبالاإجابة جدير . 


بسم الله الرَحمنالرّحيم [ الْحَمْدُ لله رب الْعالمين 4 


©« وَصَلى «" الله على م محمد خاتع اللببين رل 
اله وأمطحبه كتين 0000 

[ الحمد ]:هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية 
وغيرها » والشكر هو الثناء عليه بانعامه » ولهذا يحسن أن تقول : 
وحمدتفلاناً على علمه وسخائه » ولا تقول ١:‏ شكرته على 
علمه » » فكل شكر حر ولیس كلحَمد شكراً » وقيل غير ذلك 
[ لله ] اللام في الاسم الكريم للاستحقاق كما تقول :« الدار 
لزيد» » وأضيف المد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء 
لأنه « اسم ذات » وليس « بمشتق » » والمحققون على أنه 
« مشتق » [ رب العالمين ] الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى 
التربية والاوصلاح > لهذا يقال :« ربى فلان الضيعة ) : أى 
أصلحها فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى , 
والعالمين : جمع عالم لا واحد له من (افظه . واختلف العلماء 
فيهم فقيل هم الأنس والجن ‏ قاله ابن عباس » وقيل : جميع 
المخلوقين . . .قاله «قتادة»و «الحسن» و «محاهد»[ الصلاة] من الله 
الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء » 
وسمي رسول الله بي 1 محمداً ] لكثرة خصاله المحمودة » واختلف . 


» وفي بعض نسخ المتن « وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين‎ )١( 
. وقد جر ی عليها كثير من الشراح اه مصححه‎ 


۱۲۳ 


"١ «‏ سألني بَعْض أصدقائي حَمِظَهُم انعا أن 
o £‏ ص ام بير 


أعمل مُختصراً ف الفقه على مَذْهَب الإيمام 
الحو 3 ف غاية الاختصار E‏ الايجاز 


ا و ا دو و نر 


حف E‏ على السُالب 8 فهمه ويسهل 
SS‏ ترات الكقنْسيات 
وحخصر الخصال EA‏ إلى ذلك طالباً للشواب ٠‏ 


في [الآل ] فقيل : هم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا ما اختاره 
» الشافعي » وأصحابه > وقيل : هم عترته وأهل بيته » وقيل : 
آله جميع أمته . . e‏ 
[ والأصحاب ] جمع صاحب » وهو كل مسلم رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة › وقيل : من طالت صحبته 
ومجالسته » والأول هو الراجح عند المحدثين » والثاني هو الراجح 
عند الأصوليين [ المختصر] ما قل لفظه وكثرت معانيه › 
و[ مذهب الشافعي ] طريقته » والشافعي منسوب إلى جده 
شافع » وكنيته أبو عبد الله , واسمه : محمد بن إدريس بن 
(1) فى بعض النسخ زيادة : « قال القاايى ‏ بوشجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رضي ` 
الله تعالى عنه » « وهي صريحة في أن الخطبة من تلاميذ المصنف» اه . 


(۲) فى بعض النسخ زيادة « رحمة الله تعالى عليه ورضوانه » » وتركها من الجفاء اه . 
(۳) فى نسخة : ويقرب على المتعلم درسه . 
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راغباً إلى الله سُبْحَانَهُ فق الشرفيق: للصوانيه ,إلا 
على ما شا در . وبعيَاوه ١١‏ خب بصي 4 


العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم 
ابن المطلب بن عبد مناف » وبلتقي مع رسول الله كل فى عبد 
مناف » فإنه عليه الصلاة والسلام : محمد بن عبدالله بن عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد م" اف . والنسبة الصحيحة إليه 
شافعي » و« شفعوى » : لحز و[ غاية ] الشىء معناها ترتب 
الأثر على ذلك الشيء كما تقول : «غاية البيع الصحيح حل 
الانتفاع بالمبيع » » و« غاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم 
القضاء » » والمراد هنا نهاية وجازة اللفظ » و[ التوفيق ] هوخلق 
قدرة الطاعة بخلاف الخذلان فإنه خلق قدرة المعصية » 
و[ الصواب ] ضد الخطأ والله أعلم . 


(1) فى بعض النسخ : وبعبارة لطيف خبير . 


« الميّاه التي يَجُو جور بها التطهيرٌ سَبْعْ مياه : 
مَاء السسماء , وماء الْبَحْرِ وما التهر. وماء البئر. 
وا الْعَيّن وما الشلج وق ا ¢ 


[ الكتاب ] مشتو مشتق من « الكتّب » » وهو الضم والجمع . 
يقال : « َكب بنوفلان» : إذا اجتمعواء ومنه كتيبة 
الرمل . و[ الطهارة ] فى اللغة : النظافة تقول طهرت الثوب : 
أى نظفته . وف الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو 
ما في معناهيا أو عل صورتهها كالغسلة الثانة والثالثة والأغسال 
المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثاً ولا 
يزيل نجساً ولكنه في معناه . قال : الأصل في [ ماء السماء ] قوله 


م لذ #م 


تعالى: ويُْتَرّلُ عَلَيْكُم من الساء ماه ليْطهرگم به ٠»‏ 
وغيرها » وفى [ ماء البحر ] قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
سشل عن ماء البحر فقال : « هر الطهورماۇؤة» الحل 
ميه : صححه « ابن حبان» و« ابن السكن» 
ا SLC‏ 


لحل 


٤ھ‏ سمس .بير 2 4ر 


+ 5 س بياس 2 2 - 
# ثم المياه على | بعةاقسام : طاهر مطهر 


رافك روه 300 ء وهو الماء 01 لُطلق 4 


ماج برد 8# 


'فقال رسول الله َة : لاء رر لا به شو هد 
حَسنه « الترمذي » وصححه الإمام « أحمد » وغيره - » و[ ماء 
النهر ] » و[ ماء العين ] في معناه : وأما ماءٌ الثلج ] » و[ ماء 
البرد ] فالأصل فيه حديث « أبي هريرة » رضي الله تعالى عنه ء 
واسمه « عبد الرحمن بن صخر » على الأصح قال : و كان رسول 
لله إذا كبر في الصّلاة سكت مُنَيَّةَ قَيْلَ أن يَف 
ققلت: يا رسُول الله ما تقول ؟ قال اقول : الْلَّهُم 
باذ بَيْبِي وَبَيْنَ حطاياي كا بَاصَدْتَبَيْنَ الْمَعْرْق 
التطرب. الله تي بن خطاتي كنا نئي شر 
الأبيَّضٴمِن الس : الهم اغا 5-8 من خطایای بمآء 
للج والْبَرد ») : رواه م البخارى ( ومسلم ا 

[ ثم المياه على أربعة . .. إلخ ] 


الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو [ الماء 
الطلق ] . واختلف فى حده ‏ فقيل هو العارى عن القيود 
والاضافة اللازمة » وهذا هو الصحيح في «١‏ الروضة »و 
« الحرر» » ونص عليه الشافعي » بقَولة : عن القيرد . 
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د وَظَاهر 0 / 2 ميم 0 OT‏ لبي اس هو الےاء 


r هيوم‎ 


ال 


ال ا 
خرج ب به مثل قوله تعالى ان مَاء مهين * من ماء دافق ] » 
وقوله : الاضافة اللازمة » خرج ەا ما الورد ونحوه › 
واحترز بالاضافة اللازمة عن الاضافة غير اللازمة > كماء النهر 
ونحوه فإنه لا تخرجه هذه الاضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل 
النجس لبقاء الاطلاق عليه » وقيل : الماء اللطلق » هو الباقي 
على وصف خلقته » وقيل ما يسمى ماء » وسمي مطلقاً » » لأن الماء 
إذا أطلق انصرف إليه > وهذا ما ذكره ابن « الصلاح » وتبعه 
« النووى » عليه في « شرح المهذب » . 


وهو الماء المشمس » وهو[ طاهر ] في نفسه لأنه لم يلق نجاسة 
و[ مطهر] أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء 0 
الماء عليه » وهل يكره ؟ فيه الخالاف ... «الأصح» : عند 

الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف . واحتج له 
ا و ل 0 
بوص » ون هن عب رضي اھ ال منیا أذ مول 


ر ص بي سس اس 


الله كاو قال « من اعْمَسَلَ بآء ء مُشمسٍ قأصابَهُ وصح 


= 
)١(‏ فى بعض النسخ زيادة : استعاله . 
٠‏ 14 


لس #ي صا هه 


فلا يلو تفس وكرهه عمر رضى الله تعالى عنه 
وقال انه يورث البرص ] ؛ . فعلى هذا : إنمايكره المشمس 
بشرطين : أحده] أن يكون التشميس ف الأواني المنطبعة 
كالنحاس والحديد والرصاص . لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج 
منها زهومة تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص » ولا يتأتى 
ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهره] لكنه يحرم 
استعما هما - على ما يأتي ذكره » فلو صب الماء المشمس من إناء 
الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره لفقد الزهومة . وكذا لا يكره 
في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة . الشرط الثاني : أن يقع 
التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة فإن تأثير 
الشمس فيهم| ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشمس أم لاء 
لوجود المحذور . ولا يكره المشمس ف الحياض والبرك بلا 
خلاف[ وهل الكراهة شرعية أو ارشادية ؟ فيها وجهان : 
أصحههما في « شرح المهذب » أنها شرعية » فعلى هذا يشاب على 
ترك استعماله . وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا يثاب فيها لأنها 
من جهة الطب . وقيل إن المشمس لا يكره مطلقاً وعزاه 
« الرافعي » إلى الأئمة : الثلاثة . قال « النووي » فى ١‏ زيادة 
الروضة » : وهو الراجح من حيث الدليل - وهو مذهب أكثر 
العلماء ‏ وليس للكراهية دليل يعتمد ٠‏ وإذا قلنا بالكراهة فهي 
كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة » ويختص استعماله بالبدن 
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E E E 0‏ وهو لاء 
68 م مام ها سمي 3 


الْمَسْمَعْمَلَ » 


وتزول بالتبريد على الأصح . وفى الثالث يراجع الأطباء والله 
أعلم - انتهى - . وما صححه من زوال الكراهية بالتبريد قد 
صحح « الرافعي » في « الشرح الصغير » بقاءها » وقال في « شرح 
المهذب » : الصواب أنه لا يكره . وحديث « عائشة » هذا 
ضعيف باتفاق المحدثين » ومنهم من تتغلة موضوعاً وکذا ما رواه 
« الشافعي » عن « عمر بن الخطاب » أنه يورث البرص › 
ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف « إبراهيم بن حمد» › 
وحديث « ابن عباس » غير معر وف والله أعلم . [ وما ذكره من 
أثر « عمر » رضي الله عنه فممنوع › > ودعواه الاتفاق على تضعيف 
« ابراهيم » أحد الرواة غير مُسَلّم » » فإن « الشافعي » ونه وني 
توثيو توثيق « الشافعي » كفاية » وقد وَنُقَهُ غير واحد من التُحفاظ ؛ 
الدارشي ورإساة اخد سحت ] ) > [ قال « النووى » 
في « زيادة الروضة » : ويكره شديد الحرارة والبرودة والله 
أعلم . والعلة فيه عدم الاسباغ ‏ > وقال فى آبار « ثمود » أنه منهي 
عنها فأقل المراتب أنه يكره استعم|لها . 


[وطاهر . 1 ] هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء » وهو 
[ الماء المستعمل ] في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا 


ر؟) ف بعض ذد نسخ المقن زيادة : « لغيره » 


: 
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5 ا ا 
زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق الله 
الس هاس 2 o‏ ع بير ذه 


الاه ورا ل سء إلا 16 در سمه أو 
ريحهع»: وف « ابن ماجه» اول رفي ضعيف » 
والثابت « طعمه أو ريحه » فقط . وهل هو طهور يرفع الحدث ؟ 
ويزيل النجس أيضاً ؟ فيه خلاف. [ المذهب أنه غير طهور ] 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما 
كانوا يجمعونه ليتوضئوا به ثانياً » ولو كان ذلك سائغاً لفعلوه » 
واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانياً ء والصحيح أنه 
تأدى به فرض » وقيل نه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخلاف فى 
صورتين : الأولى فها استعمل فى نفل الطهارة كتجديد الوضوء 
والأغسال المسنونة » والغسلة الشانية والثالشة . فعلى الصحيح 
يكون الماء طهوراً لأنه لم يتأ به فرض » وعلى الضعيف لا يكون 
طهوراً لأنه تأدى به عبادة » ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على 
العلتين لأنه لم يتأد به فرض . ولا هي مشروعة . والغسلة الأولى 
غير طهور على العلتين لتأدى الفرض والعبادة بمائها [ الصورة 
الثانية[ : الماء الذى اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها 
السلم هل هو طهور ؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها 
إعادة الغسل ؟ وفيه حلاف إن قلنا : لا يلزمها. فهوغير 
طهور . وإن قلنا : يلزمها إعادة الغسل . وهو الصحيح : ففي 
الماء الذي استعملته - حال الكفر ‏ وجهان مبنيان على العلتين إن 


۲١ 


قلنا إن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور . وإن قلنا إن العلة 
تأدى العبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة وا 

أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم 
الكافرة فعا فيا ذكرناه » وهي مسألة حسنة ذكرها « الرافعي » فى صفة 
الوضوء » وأسقطها «١‏ النووى ) من « الروضة » . واعلم أن الماء 
الذى توضاً به الصبي غير طهور › وكذا الماء الذى يتوضاً به 
المتنفل » وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في 
الجميع » ثم ما دام الماء متردداً على العضو لا يثبت له حكم 
الاستعمال > ولوجرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو آخر صار 
عيبلا .حت لر اتل هن إخدى ادن إل لاخر ى ضار 
مستعملاً » ولو انتقل الماء الذى يغلب فيه الانتقال من عضو إلى 
موضع آخر من ذلك العضو كالحاصل عند نقله من الكف إلى 
الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله » وإن خرقه 
اهواء » وهي مسألة حسنة ذكرها « الرافعي » فی آخر الباب 
الثاني من أبواب التيمم » وأهملها « النووى » إلا أنه ذكرها من 
«زيادة الروضة » : أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجثب 
إلى بعضها وجهين . : الأصح عند « الماوردى » و١‏ الروياني » أنه 
لا يضر ولا يصير مستعملاً » والراجح عند الخراسانيين أنه يصير 
مستعملاً » وقال الاإمام إن نقله قصداً صار مستعملاً وإلا فلا 
وصحح « النووي » فى التحقيق أنه يصير مستعملاً . وصحح 
« ابن الرفعة » أنه لا يصير مستعملاً » ولو انغمس جَنُبٍ في ماء 

۲۲ 


ر بي 


وَالْمُمَغَيرٌ ب) خَالَطَّة من الطّاهرات 4 


دود تبن وعم جميع بدنه ثم نوی » ارتفعت جنابته بلا 
خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره » ولا يصير مستعملا 
بالنسبة إليه . .. صرح به « الخوارزمي » حتى | إنه قال : لو 
أحدت کا اننا حال الح ھار ا . وإن نوى الجنب 
قبل تمام الانغياس ارتفعت جنابته عن الجزء ء الملاقي للاء ء بلا 
خلاف .2 ولا يصير الماء مستعملاً بل له أن د بتع انعا وترتقع 
الجنابة عن الباقي على الصجيح المنصوص والله أعلم . 

[ والمتغيرٌ . . . ] هذا من تتمة القسم الثالث . وتقدير 
الكلام والماء [ المتغير ] بشيء من [ الطاهرات ] طاهر فى نفسه غير 
مطهر كالاء المستعمل » وضابطه أن كل تغير يمنع ابم الام 
المطلق يسلب الطهورية وإلا فلاء CoS‏ 
أنه طهور لبقاء الاسم وقوله : [ بجا خالطه ] احترازاً عم إذا تغير 
بجا يجاوره » ولو كان تغيراً كثيراً فاه باق عل ن E‏ 
تغير بدهن أوشمع » وهذا هو الصحيح لبقاء إسم الماء » ولا بد 
أن يكون ف في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والحص 
ونحوه) » أما إذا كان التغير بمالا يستغنى الماء عنه كالطين 
والطحلب والئورة : والزرنيخ وغيرها في مقر الماء وممرد » والمتغير 
بطول المكث : فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء » ويكفي فى 
التغير أحد الأوصاف الثلاثة : الطعم ا تاغل 
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التغير المشاهد أو التغير المعنوى » كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في 
صفاته كماء الورد المنتقطع الرائئحة . وماء الشجر والاء 
المستعمل اندر أن لوكان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس 
ويسلبه الطهورية . فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذى 
وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه الطهورية › 
[ ولو تغيرٌ الماء بالتراب المطروح فيه قصداأ فهو طهور على 
الصحيح » والمتغير بالملح فيه أوجه : AE‏ سات ووو 
الجبلي دون المائي , ولو تخر الماء بأوراق الأشجار المتناثرة 
بنفسها إن إن لم تتت في الماء فهو طهور - على الأظهر ‏ وإن تفتتت 
واختلطت فاوجه : الأصح أنه باق على طهوريته لعسر الاحتراز 
عنها > فلو طرحت الأوراق ف الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه 
غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله 
أعلم * 

[ وماء نجس ... الخ ] هذا هو القسم الرابع من المياه , 
وهو كا ذكره ينقسم إلى قليل وكثير , فأما القليل فينجس بملاقاة 
النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله عليه 


۲€ 
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ولا يَخْنَّص بشغرالادمي فى الْأصّحّ » 
« وَيعرق اليَسيرُ بالْعُرّف 4 


الصلاة والسلام : « ذا بَلَمَّ الْماءُ ُنَّتَيْن لم يمإ 


حَبَتَا» ٠‏ وفى رواية « تَجسًا ) > فدل الحديث بمفهومه على 
أنه إذا كان دون قلتين يأر بالنجاسة » واحترز بالنجاسة المؤثرة 
عن غير المؤثرة ]» قال « النووى » فى «الروضة»: كالميتة التي 
لا نفس ها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها » وكالنجاسة 
التي لا يدركها الطَرف . لعموم البلوى به » وكا إذا وقع الذباب 
على نجاسة ثم سقط فى الماء . ورشاش البول الذى لا يدركه 
الطرف فيعفى عنه > وكما إذا ولغت المرة التي تنجس. فَمُهاثم 
غابت واحتمل طهارة فمها فإن الماء القليل لا ينجس فى هذه 
الصور » ويستثنى أيضاً اليسيرمن الشعر النجس فلا ينجس الماء 
القليل صرح به « النووى » فى باب الأواني من زيادته ونقلهعن 
الأصحاب * ش 


[ ولا يختص . . . الخ ] أى تفريعاً على نجاسة شعر الآدمي 
ثم قال « وَيعرَق الْيَسبِيرٌ بالَعُرْفبٍ [اليسير] قال الإمام :لعله 
الذى يغلب انتتافه لكنه قال فى ٠‏ شرح المهذب » ٠‏ يعفى عن 
الشعرة والشعرتين والثلاث » ويستثنى أيضاً الحيوان إذا كان على 


(o 


منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح لمشقة 
صوته e‏ «الرافعي» فى شروط الصلاة» بخلاف ما لو کان 
المهذبس»». فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكله الاحتراز» 
ويستثنى أيضاً ما إذا أكل الصبي شيئاً نجساً ثم غاب واحتمل 
طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل. . . ذكر ذلك «ابن 
. الصلاح»» وهي مسألة حسنة » ] وقال مالك رحمه الله تعالى : 
الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا 
واختاره « الروياني » [ وف قول قديم : إن الماء الجارى لا 
ينجس إلا بالتغير. . . ] واختاره حماعة منهم «الغزالى». 
و« البيضاوى » في كتابه « غاية القصرى » وهو قوى من حيث 

النظر لآن دلالة :« خَلَقَ الله الَمآء طَهُوراً» دلالة نطق وهي 
أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام :” ِذَا بلغ 
اله مُنَّمَيْن,... الحديث » [ وأما الكثير وهو قلتان 
فصاعداً فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه 
وسلم:« خَلّق الله الا رر ا الحديث » والاإجماع 
منعقد على نجاسته بالتغير » ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير 
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سواء تغير الطعم . أو اللون . أوالرائحة » وهذا لا اختلاف فيه 
هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر » وسواء كانت النجاسة 
الملاقية للاء مخالطة أو مجاورة»وى وجه شاذ أن النجاسة المجاورة 
لا تنجسهءوقوله:[ حلت فيه نجاسة ] احترز به عب لوتروّح الماء 
بجيفة ملقاة على شط الماء فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة»وقوله : 
[ فتغير] احترز به عم| إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد 
تكون قليلة وتستهلك ف الماء فإنه لا ينجس.ويستعمل جميع الماء 
على المذهب الصحيح ؛ وفى وجه يبقى قدر النجاسة » ولو وقع 
فى الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنًا 
نقدره على ما تقدم في الطاهرات ؛ ولو وقع في الماء الكثير نجاسة 
جامدة فقولان . الأظهر أنه يجوزله أن يغترفمن أي موضع شاء 
ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله » والقول الآخر أنه يتباعد عن 
النجاسة قدر قلتين ٠‏ ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح - فى 
الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء والأصح في « زيادة الروضة » 
إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر ورجحه«الرافعي)فى 
« الشرح الصغير » والله أعلم ٠‏ ش 

#فرع» في « زيادة الروضة » إذا وقع في الماء نجاسة وشك . 
هل هو قلتان آم لا؟فالذي جزم به « الماوردى » وغيره أنه نجس 
لتحقق النجاسة . وللإمام فيه احتّال » والمختار بل الصواب 


۲۷ 


° ل عد اھ ا ا ےا e‏ - 6 2 
د وَالْقَلَّمَان حَمسبئة رطل بالعراقى تقريباً فى 
مع ري E EE‏ لق 
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الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس 
والله أعلم .قال 

(والقلتان حمسمائة. . . الخ) لما روى عن «عبدالله بنعمر 
رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
a‏ « إذّا بك الماء ء فُلَّمَيّن بقلآل هجرلا 
يُمَجْسهُ ىء » . قال «الشافعي» رضي الله عنه: قال ابن 
جريج : رأيت قلال هجر واقل َس تين أوقريين وشي 
فاحتاط « الشافعي » رضي الله تعالى عنه وجعل الشيء نصفا . 
والقربة لا تزيد في الغالب على مائة رطل » وحينئذ فجملة ذلك 
حمس قرب» وهي خمسائة رطل بالعراقي » وهل ذلك على 
سبيل التقريب أو التحديد ؟ الأصح أنه على سبيل التقريب › 
فعلى هذاءالأصح أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في, 
التغير بقدر من المغيرات » مثاله : لو وضعنا قَدَرَ رطل من 
المغيرات فى خمسمائة رطل ما تأثرت » ولو نقصنا من ماء آخر قدر 
رطلين مثلاً أو ثلاثة وهي خمسمائة رطل ووضعنا قدر رطل ما 
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uca 
وج د الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد‎ $ 
الْكَلْبٍ والخنزير وَمَاتَولَد منه] أو من‎ 
- أحَدم))‎ 
تأثرت » فهذا النقصان لا يؤثر . فلو وضعنا قدر رطل من‎ 
المغيرات فى خمسمائة رطل إلا خمسة أرطال مثلاً فأثر » قلنا هذا‎ 
النقص يؤثر » وعلى قول التحديد يضر ی نقص كان » كصب‎ 
» الزكاة » وقيل يعفى عن نقص رطلين » وقيل ثلاثة ونحوها‎ 
وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً » وقدرهم|‎ 
بالدمشقي مائة رطل وثم|نية أ رطال > وثلڻي رطل تقريباً على قول‎ 
. الرافعي : إن رطل بغداد مائة وثلاثون دره) والله أعلم‎ 
» فصل‎ 9 
وجلود الميتة تطهر بالدباغ ] الحيوان الذى ينجس بالموت إذا‎ [ 
» دبغ جلده يطهر بالدباغ » سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره‎ 
والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها حيث قال النبي يكل‎ 
في شاتها:« لو أَحَذئم إِهَيبَاء فقالوا: ِلها مَيْتَهُء قَقَالَ‎ 
رَسُول الله ية :يط هره الَمآء وَالْقَرَ‎ 
والنسائي وإسناده حسن :؛ [ وعن«ابن عباس» رضى الله عنههما أن‎ 
: "5 : 


ا ك رواه «أبوداود» 


رسول الله كل قال:« إا دبع الاب فَقَدْ طهر روا 
«مسلم_ء.ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعاً. وكذا باطنه على 
المشهور الجديد فيصلى عليه وفيه » ويستعمل ف الأشياء اليابسة 
والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به ؛ وهل يجوز أكله من 
مأكول اللحم ؟ رجح « الرافعي » الجواز . ورجح « النووي » 
التحريم > ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشث 
والقرظ وقشور الرمان والعفص . ويحصل الدباغ بالأشياء 
المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح > ولا يكفي التجميد 
بالتراب والشمس على الصحيح » ويجب غسله بعد الدباغ إن 
دبغ بنجس قطعاً»وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح » قال 
الأصحاب: ويعتبر فى كونه صار مدبوغاً ثلاثة أمور : أحدها 
نزع فضلاته »الثاني :أن يطيب نفس الجلد » الثالث : أن ينتهي 
في الدبغ إلمحالة بحيث لونقع في الماء لم يه د الفساد والنتن والله 
أعلم ۽ وأما [ جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما ] فلا يطهر 
بالدباغ عندنا بلا خلاف لأ)] نجسان في حال الحياة والدباغ إنما 
يطهر جلداً نجس بلموت.لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع 


ين 
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الاوستحالات , ومعلوم أن الحياة أبلغ ف ذلك من الدباغ فإذا لم 
تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ . 


[وعظم الميتة وشعرها . . . الخ]الأصل فى ذلك قوله تعالى: 
[ حرمت عَلَيْكُم الْمَمْمَةُ] وتحريم ما ليس بحرام ولا 
ضرر في أكله يدل على نجاسته » ولا شك أن العظم والشعر من 
أجزاء الحيوان » نعم : في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم 
لا ؟ وهوقولان : أحدها ؛ لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا 
روح فيه فلا ينجس بالموت » بدليل أنه إذا قطع لا يجس ولا 
يألم » وأظهرهم| أنه ينجس وهو الذى جزم به الشيخ لأنه إن 
حلته الحياة فينجس . وإلا فينجس تبعاً للجملة لأنه من حملتها 
كما يجب غسله في الطهارة والجنابة . وأما العظم ففيه خلاف» 
قيل إنه كالشعر؛ والمذهب. القطع بنجاسته لأنه يجس ويألم 
بالقطع » والصوف والوبر والريش كالشعر . فإذا قلنا بنجاسة 
الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت »إن قلنا 
ينجس بالوت فكذا ينجس شعره » وإن قلنا لا ينجس وهو 
. الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح والله أعلم . ۰ 


۲1 


رام ےم بير 0 م امبر علس آل ل 
2:9 يور اسعتع)ل أوَاني الذمَب والفضة » 


« وجو راستعمال غیرهم) من ) الأواني 4 


[ ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة . . . الخ ] لما في 
الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله تعاللى عنه ٠.قال:‏ 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ولا 
تَنْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الديباجَ و تشر بوا في آنِمّة الدب 
والنْفِضّة َلْهَا لهم في الدثيًا وگكم في الآخيرة » رواء 
«البخارى»و«مسلم» .وف «مسام» «الّذى روت فىآنية الذهمب 


> بير م o‏ 


وَائْفِضّة إِن] يُجَرْجِرُ في بيه تار جهنم وفي 
رواية ‏ من شرب في امن ذهب أَوْفِضة إل يُجَرَجر في 


بَطنه تارا من جهنم )ء وف رواية: « إن الذي يَأَكَل 
ورت » الحديث »و(جيم)نجرجر الثشانية مكسورة بلا 

خلاف . .. قاله «النووى» »وی الأقليد »-حكاية الخلاف » 
اسح ركد أن الشارب يلقى النار في بطنه بتجرع 
متتابع يسمع له جرجرة » وهي الصوت لتردده في حلقه » وعلى 
وات لوا لا ا ا 
عافانا الله تعالى منها » ومن فعل يقر بنا إليها » قال «النووي»ي 


۳۲ 


0 «شرح مسلم» : قال أصحابنا :انعقد الأجماع على تحريم‎ ٠ 
والشرب › وسائر الاستعم| ل في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن‎ 

«داود» »وقول قديم للشافعي إنه يكره » والمحققون لا يعتدون 
بخلاف «داود»» وكلام الشافعي مؤول كما قاله و صاحب 
التقريب»., مع أن «الشافعي» رجع عن هذا القديم ء فحصل أن 
الاجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة فى الأكل 
والشربٍ والطهارة» والأكل بملعقة من أحدههاء والتبخر بمبخرة 
منهم| » وجميع وجوه الاستععال » ومنها : المكحلة . والميل »› 
وظرف الغالية وغير ذلك » سواء الإناء الصغير والكبير. 
ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف » وإما فرق بين 
الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد »› 
ويحرم استعم ل ماء الورد والأدهان فى قاقم الذهب والفضة › 
- هذا هو الصحيح ‏ وى القناني » وكذا يحرم تزيين الحوانيت 
والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة . هذا هو الصواب . 
وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط » لأن كل شبىء أصله حرام 
فالنظر إليه حرام »وقد نص «الشافعي »والأصحاب أنه لوتوضاً أو 
اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى . ويحرم اتخاذ هذه الأواني 
من غير استعم| ل على الصحيح . لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه . 
كالات اللهوء عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سب للنار» 
ويحرم على الصائغ صنعته 3 ولا يستحق أجرة لأن فعله مغصية › 

۳ 


ولو كسر شخص هذه الأواني » فلا أرش عليه » ولا يحل لأحد 
جهلة » ويتعاطون هذه الأواني » حتى يشربون المسكر مع الات 
اللهو . وفى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول 
ل ي ها ير صا ١ ato‏ 2 
الزْمّانَ قَرْدةٌ وَحَنَازِيرَ » قَالُوا:يَا رَسُول الله ليس يَتْهَدُونَ 
أن لآ إله إلا الله وأئك رَمسول الله ؟ قَال :بل » وَلَكِنهُم 
E‏ الْمَعَازْفَوَالْقَيّنَاتَ فَبَتُواعَل لهوهم 
ولعبهم› E SS‏ 
0-0 . قال TS‏ إلى قيتة يستمع منهًا 
صب فى أذنيه الآنك »« والآئك ( بضم النون والمد هو 
الرصاص المذاب والله أعلم وأما أواني غير الذهب والفضة 
فإن كانت من الجواهمر النفيسة كالياقفوت والفيروزج 
والسرف وكسر قلوب الفقراء . والصحيح أنما لا حرم . ولا 
خلاف أنه لا يحرم الاناء الذى نفاسته في صنعته ولا یکره كلبس 


۳€ 


2 
2 م هاس 


Ek‏ ر 35 َنم قشر شهني 
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وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء ٠‏ فالمرجح فى هذا 
الباب أنه لا يحرم » والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم ٠‏ 
قال النووي في « شرح المهذب » : ولو موه السيف وغيره من 
آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل منه بالعرض على 
النار شىء » فطريقان أصحهها وبه قطع العراقيون التحريم 
و ا ا ا 
ارس اليه لاصخ لا 1 د نه 
بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا » وتبعه ) اسن 


الرفعة » على الحزم بذلك والله أعلم 5 


9 فصل 7# 
( السواك ) سنة مطلقاً لقولهكل:« السُّوَاكُ مَطْهَرَة للم 


fo 


مَرْضَاة للرب » وهو حديث صحيح - روأه ابن خزيمة وابن 
حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح » وذكره البخارى تعليقاً 
بصيغة الجزم وتعليقاته بصيغة الحزم صحيحة - و« مَطهّرة» 
بفتح اليم وكسرها » هي كل إناء يتطهر به فشبه السواك بذلك 
لأنه يطهر الفم › وهل يكره للصائم بعد الزوال ؟ فيه خلاف؟ 
الراجح : في « الرافعي » و« الروضة » أنه يكره » لقوله عليه 
الصلاة والسلام الْحخْلُوفُفقَم الصائم ايب عند الله من 
ريح السك ... رواه «البخارى).وفٍ رواية «مسلم»:« يوم | 
القيامة )2 الف بضم الخاء واللام » » هو التغير » وخص 
ما بعد الزوال ء لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر . ٠‏ فلو 
تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كتوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك 
لا يكره » وقيل : لا يكره الاستياك مُطلّقاً . . . وبه قال الأئمة 
الو وو رحا ارو ال وفرع اليد اه وقال 
القاضى حسين : يكره في الفرض دون النفل خوفاً من الرياء ء 
وقول المصنف:[ للصائم ] يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغر وب 
الشمس . . وهذا هو الصحيح في « شرح المهذب » » وقيل : 
تبقى الكراهة إلى الفطر والله أعلم . 
ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع : منها [ عند تغير 
الفم من أزم وغيره ] > والأزم » قيل : السكوت الطويل › 
۳۹ : 


وقيل : هو ترك الأكل » وقوله [ وغيره ] يدخل فيه ما إذا تغير 
بأكل ماله رائحة كريبة كالثوم والبصل ونحوه| » ومنها 
ماري ارم ٠٠‏ كان رَسول الله ب إِذَا استيقظ 


من ) الثوم استاك »وروی :) بقوض فاه الراك ( ومعنی 
« يشوص » ينظف ويغسل » والحديث رواه الشيخان » ووجه 
تأكيد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل 
والسكوت وها من أسباب التغير الو [ عند القيام إلى 
الصلاة ] لقولهكلة :« لولا أن اشر lS‏ متي لأَمَرَتُهُم 


© ميم 


بالسواك ؛ عند كل صلاة » رواه الشيخان > وعن «عائشة» رصي 


الله عنها عن النبي كي قال :« ركعَبَان بالسواك أَفْضَل من 
N E‏ بلا سواك ر رواه«أ بونعيم»من حديث 


«الحيدى بإسناد كل رجاله ثقات » والسواك متأكد عند القيام 
إلى الصلاة وإن إن لم يكن الفم متغيراً > ولا فرق بين صلاة الفرض 
والنفل » حتى لو صلى صلاة ذات تسلوا تكالضحى والتراويح 
والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين » وكذا للجنازة 
والطواف » ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو عند فقد 
الطهورين , بجاكد ال اناك ابش عه a‏ ء وإن لم 
بل روى«السائي» « لولاً أن شق على متي لأمْرتهُم 
rv‏ 


5 e 8 


« وقرائ الوصوء سئة : اللبأعندغلل 

الوه » 
بالسواك عند كل وضوء » وصححهم| «ابن خزيمة» » وعلقها 
«البخارى» ويستحب عند قراءة القرآن » وعند اصفرار الأسنان 
e‏ 

واعلم أ نه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل › 
والعود أولى » والأراك أولى. والأفضل أن يكون 
بيابس ندّى بالماء » ويستحب غسله ليستاك به ثانياً » ولو استاك 
بأصبع غيره وهي خشنة أجرأ قطعاً قاله ف ) شرح المهذب» › 
وف إصبعه خلاف :الراجح في«الروضة»لا يجزىء › والراجح في 
« شرح المهذب » الإجزاء » وبه قطع « القاضى حسين » 
و« المحاملي » و« البغوى » و« الشيخ أبو حامد» » واختاره 
« الروياني » في البحر » ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه › 
ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن يمره 
على سقف حلقه إمراراً لطيفاً وكراسّى أضراسه » وينوي بالسواك 
السنة » ويستحب عند دخول المنزل » وعند إرادة النوم » والله 


تعالى أعلم . 
فط فصل »# 
[ وفرائض . . . ] اعلم أن الوضوء له شروط وفروض 
فالشروط : الإسلام » والتمييز » وطهورية الماء » وعدم المانع 
الحسي كالوسخ » وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس » 
ودخول الوقت فى حق ذوى الضرورات » كالمستحاضة ومن به 
۳۸ 


الريح الدائ ئم وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ . 
اة لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ّا الأعيآال 
بالئيّات» . . رواه الشيخان > وهي : فرض في طهارات 
الأحداث > ولا تجب فى إزالة النجاسات على الصحيح 6 
والفرق أن المقصود د من النجاسات إزالتها. زعي حصبلن 
بالغسل بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة قَتَفتقرٌ إلى نية 
كسائر العبادات . . . ! كذا قاله « الرافعي 32 Ns‏ 
الاوسلام 5 : فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله > على الصحيح › 
لآن النية عبادة » والكافر ليس من أهلها ولا تصح طهارة المرتد 
فطع > تغليظاً عليه » ووقت النية الواجبة عند غسل أوّل جزء 
من الوجه لئاول العبادات الواجبة ولا يثاب على السنن 
الماضية وكيفيتها إن كان المتوضىء سلباً لا علة به أن ينوى أحد 
ثلاثة أمور : أحدها : رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث . 
الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مالا يباح إلا 
بالطهارة » الثالث : أن ينوى فرض الوضوء أو أداء الوضوء 
وإن كان الناوى صبياً . قال «النووى» فى « شرح الد : 
ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها نما يتوقف على 
الوضوء كفى وذكره في «التنبيه» » ولو نوى الطهارة ولم يقل عن 
الحدث لا يجزيه ‏ على الصحيح ‏ لأن الطهارة تكون عن 
الحدث وعن النجس فلا بد من نية تميز » ولو نوى الوضوء فقط 
صح على الأصح 2 التحقيق « وشرح المهذب » بخلاف ما إدا 


۴۹ 


نوى الغسل وهو جُتُب فلا يكفي » وفرق « المارودي » بأن 
الوضوء لا يطلق على غير العبادة » بخلاف الغسل » ولو نوى 

الحدث والاستباحة فهو نهاية النية » وأما من به علة كمن 
به سلس البول أو كانت مستحاضة فينويى الاستباحة على 
الصحيح ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر 
ولا يتصور رفعه » وقيل : يجب أن يجمع بينهما وقيل: يكفي 
أحده) . 


« فرع » شط النية الجزم فلو شك في أنه محدث فتوضاً 
محتاطاً ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح » لأنه 
توضأ متردداً » ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان 
محدثاً أجزأه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يض رتردده معه 
فقوى جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله 
أعلم . 

« فرع * لوكان يتوضّأ فنسي لُمعَةَفِ المرة الأولى فانغسلت 
في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح » بخلاف ما إذا 
٠‏ انغسلت اللمعة فى تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح › 
والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض بخلاف الغسلة 
الثانية والثالثة » فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث فا لم 

يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة والخطأ في الاعتقاد لا يضر ء 
ْ 5 


ألا ترى أن المصلي لوترك سجدة من الأولى ناسياً » وسجد فى 
الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك, والله أعلم . 

« وسل الْوَجْه » الفرض الثاني : غسل الوجه . وهوأوّل 
الأركان الظاهرة , قال الله تعالى:[ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ]. 
ويجب استيعابه بالغسل » وحده من مبتّدأ تسطيح الجبهة إلى 
منتهى الذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً > وموضع 
التحذيفليس من الوجه » NEN,‏ 
في « شرح الروضة » > ورجح في « المحرر» أنهها من الوجه ثم 
الشعر النابت في الوجه قسمان : أحدها لم يخرج عن حد 
الوجه . والثاني خارج عنه » والذى لم يخرج عن حد الوجه قد 
يكون نادر الكثافة » وقد يكون غير نادر الكثافة . فالنادر الكثافة 
كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين . وها المحاذيان 
للأذنين بين الصدغ والعارض » فيجب غسل ظاهر هذه الشعور 
وباطنها مع البشرة تحتها » وإن كثف لأنها من الوجه » وأما شعر 
العارضين فإن كان خفيفاً وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة » 
وإن كثيفاً وجب غسل ظاهره على الأظهر > ولو خف بعضه وكثف 
بعضه . فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف المحض » وللكثيف 


١ 


سے o‏ و ° 


« وَعَسُل اليَديّن مَع الْمِرَقَقَين » 


حكم الكثيف المحض » وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف : 
الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب ء, 
والكثيفما يمنع الرؤية . القسم الثاني : الشعور الخارجة عن حد 
الوجه رهد تعر الل والعاوض ادا و الال طول 
وعرضاً » فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به 
الموابتهة » وقيل : لامجب لأنها خارجة عن حد الوجه . قال في 
« زيادة الروضة» : يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما نحت ذقنه 
مع الوجه ليتحقق استيعابه » ولو قطع أنفه أو شفته لزمه 
غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء » والغسل على على الصحيح لأنه 
يبقى وجهاً » ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين » ويستحب 
أن يأخذ الماء د هيما الف ا ي [ غسل اليدين مع 


گە ت 


الرفقين ] لقولهتعالى :1 وأيْديَكُم إلى امراق Î‏ 
ترد بمعنى « مع » کا في قوله تعالى :من أنصاري إلى الله ] أي 
مع الله » ويدل لذلك ما روى جابر رض الله عنه قال ريت 
رَسُول الله ل يدير المآء على المرافق »... رواه 
الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه » وروی « أ دار الا ء على 
مرفقيه »وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » › 
وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت 
أظفاره وسخ ينع وصول الاء إلى البشرة لم يصح وصوؤه 


ىق 


م o‏ ور مه 


« ومح بَعْض الرأس #8 
EE‏ الم 


الرأس ] لقوله تعالى:[ وامسَحوا برءوسكم ] وليس المراد هنا 
مسح جميع الرأس لحديث«المغيرة رضي الله عنه ٠:‏ أن الي كيا 


ےم ر سا ع لس لس 
هو ° 


ترا وسح بتاصيّه وَعلى مته وى 
الْحُمَيْن » ...رواه «مسلم»»ولأن من أمر يده على هامة 
ا يقال مسح برأسه » وحينئذ فالواجب ما ينطلق 

سم المسح ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة ٠‏ وشرط 
0 أن لا يحرج عن حد الرأس لو مده بأن كان 
متجعدا» ولا a‏ الممو كل الصبجيع + وخر 
غسل رأسه بدل المسح أو القى عليه قطرة ولم تسل » أو وضع 
يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزأه على الصحيح . 
قال في « زيادة الروضة »:ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخشبة 
أو خرقة وغيرهم| ويجزيه مسح غيره له » والمرأة كالرجل في المسح 


وال أعلم . 


والخامس : [غَسْلْ الرجلين مع الكَعْبَينْ] لقوله تعالى: 
زوْجُککہ ا النصب يكون 


الغسل متعيناً 3 والتقدير : واغسلوا أرجلكم 3 وعلى قراءة ال حر 
فالسنة بينت الغسل . ولو كان المسح جائزاً لبينه صلل الله عليه 
وسلم ولومرة كا فعل ية فى غير ذلك . قال النووى في « شرح 
مسلم : واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظان الناتئان بين 
الساق والقدم » وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة قبحهم الله 
وحکي هذا عن« عمد بن الحسن»ولا يصح › وحجة العلاء 2 
ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق . وهذا الحديث الصحيح الذي 
تحن فيه يول لذلك فيه ٠:‏ متسل رجله اليمنئ إل 
الكعين لهال ى ذلك فأثبت فی كل رجل 
كعبين والله أعلم . قلت وحديث«النعمان بن بشير» رضي الله 
تعالی عنه صريح في ذلك قال:« قَالَ لَنَا رَسسُولُ الله يك أقِيمُوا 
صاحبه وكَعْبه بِكَعْبه » . . . رواه البخاري » ومعلوم أن 


تعالى أعلم . 
واعلم أن الغسل واجب إذا لم يسح على الخف . وقراءة الجر 
€ 


3 وض على ما ذكرتاه 4 


محمولة على مسح الخف.ويجب غسل جميع الرجلين باماء » وينقي 
البشرة والشعر » حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو وضع فى 
الشق شحعة أو حناء وله جرم لا يجزىء وضوؤه ولا تصح 
صلاته » وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من 
نومه فليحتر ز عن مث ل ذلك .فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب 
عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة الصلاة » والله أعلم 

$ فرع # إذا اجتمع على الشخص حدث أصغر وهو 
الوضوء » وحدث أكبر وهو الغسل » ففيه خلاف منتشر › 
الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب 
عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب فى ذلك والله أعلم . 


الفرض السادس ٠.‏ [ الترتيب ] وفرضيته مستفادة من الآية إذا 
قلنا الواو للترتيب. وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام إذ لم 
ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضاً إلا مرتباً ولأنه عليه 
الصلاة والسلام قال بعد أن توضاً مرتبا « هذا وضو لا 
يَقَبّلالله الصلاءَ إلا به » أي بمثله » رواه البخارى » ولأن 
الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها 
الترتيب كالصلاة > فلو نسي الترتيب لم يجزه كىأ لونسي الفاتحة في 
الصلاة أو النجاسة على بدنه . 

و 


برا ص بير بير ص © 
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فرع # خرج من فرجه بلل » قوز أن كون ميا ورز 
أن يكون مذياً » واشتبه عليه الحال فا الذى يجب عليه ؟ فيه 


خلاف م: منتشرء علقته في بعض الكتب أكثر من ثلاثة عشرة مقالة » 
الراجح : في د الرافعي » وه الروضة » أنه يتخي فإن شاء جعله 

منياً واغتسل وإن شاء جعله مذياً وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه 
وتوضاًء لأنهإذاجعله مذياً وتوضأً فقدأ تى با يقتضى الوضوء فارتفع 
حدثه الأصغر » وبقي الحدث الأكبر مشكوكاً فيه » والأصل 
عدمه » وكذا يقال إذا اغتسل » وقيل :يجب عليه الأخذ بالاحتياط 
لأنا تحققنا شغل ذمته بأحدالحدثين »ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين 
بأن يحتاط کا لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها يجب 
عليه أنيصليههما .وهذا قوی ر جحه « النووى» رحمه الله في 
« شرح التنبيه » وفي « رءوس السائل ) له › والله أعلم 1 


وقمْل» 


للوضوء سنن » منها: [ التنّسُّمِيّة ] في ابتدائه روي 
گی ير 2 


«انه صلی الله عليه کک س يده فى ت 7 


ولل الْكَفَّيْن قَبْلَ إِدْخَاله] الْإِناء » 


قال « النووى » إسناده جيد. وفى الحديث: وگل مر ذِي 
بال لآ بدا فيه ۾ ببسم الله فهو أجذم» أى أقطع , 

وهي سنة متأكدة وقد قال الاومام وأحمد» بوجوما فلو نسيها فى 
ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء . كا في تسمية 
الطعام » ولو تركها عمداً فهل یشرع تداركها ؟ فيه خلاف, 


2 © امس 


الم اول ا الله 
کان ا افا ء وضوئه ¢ م «الدارقطني» و 
«البيهقي) وضعقه من جميع طرقه . 


من سنن الوضوء [ عسل الكفين ] قبل غسل الوجه وهم 
أحوال أحدها: أن يتيقن نجاستههم| فهذا يكره له غمس كفيه في 
الإناء قبل غسلهم| ثلاثاً كراهة تحريم لأنه يفسد الماء » الحالة 
الثانية :أن Es‏ رلا بعري لال يده 
GT‏ 


o» r م‎ 


عله : : «إذا قام اح من تومه ا يليه ٠‏ قبل ان 


يدحلهافيٍ الإناء تلان نهل دري أين بات يده ) © وی 


بي اس 


رواية :«قلاً يَعْمِس يديه في الإتاء قَبَلَ أن يَعْسله] 
3 


( والتعنتصة الإبنينتاق» 


ثلاثاً » وهذا مذهب «الشافعي »»و«مالك» وذهب بعض العلماء إلى 
' وجوب غسله| قبل إدخاله| 2 الاناء عند الاستيقاظ من النوم 3 
لظاهر النهي ١‏ ولم يفرق بين نوم الليل والنهار » وذهب الاءمام 
امد إلى جوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله وك 
ين بات يده» والمبيت يكون بالليل دون النهار. و«الشافعي» 
رحمه الله مَل النهي على غير الوجوب لقرينة» الحالة الثالثة : : أن 
ع انيد ل ا ل تل لاقل عله 
ولك نيستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ » ومأخذها 
أنه الوارد في صفة وضوء النبي بي من غير تعرض لسبق نوم 
وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر » إذ الحكم يدور مع 
العلة وجوداً وعدماً والله أعلم . 

[ وَالْمَفْمََضَّةٌ والاستنشاق ] لفعله يل وقالالاومام رأ حمد» 
بوجوبهماء وحجة «الشافعي» قوله صد :« عَشْرٌ من السنَة[ وعد 
منها] الل الا كق ... رواه «مسلم» ٤‏ 
أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم 
لا » وهذاهو الراجح › > لكن نص الشافعي على إدارته في الفم ولا 
يشترط فى تحصيل السنة may‏ السنة 
قاله النووي في « شرح المهذب » » وذهب جماعة إلى اشتر ط مج 
الماء فى تحصيل السنّة » وتقديم SS‏ 

A 


« واستيعَاب الرّأس بالمَسْح 4 


تحصيل السنة على الراجح » وقيل مستحب والله أعلم . 

+ فرع 4 يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير 
الصائم . وأما الصائم فقيل : يحرم فى حقهءقاله القاضى « أبو 
الطيب» » وقيل : يكره . . . قاله « البندنيجي » وغسيره » 
وقيل : تركها مستحب . . . قاله « ابن الصباغ » والله أعلم . 

من سنن الوضوء [ استيعاب الرأس بالمسح ] لفعله ية 
وللخروج من الخلاف » والسنة في كيفية المسح أن يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذى بدأ 
مله . . .روى ذلك«عبدالله بن زيد» رضي الله عنه في وصف وضوء 
رسول الله ية > ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين » 
والذهاب والعود مرة » وهذا فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد 
ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره » وأما من لا شعر له أو له 
شع رلا ينقلب فيقتصرعلى الذهاب قَلَرْ رده لم تحسب ثانية لكون 
الماء بقي مستعملاً » ولولم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو 
غيرها مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة » والأفضل أن 
لا يقتصرعلى أقل من الناصية لأنه عليه الصلاة والسلام مسح 
بناصيته وعلى عمامتهء وشرط « الرافعي » أن يعسر رفع 
العامة .. وذكره في « الشرحين » و«المحرر» وتبعه في 


« المنهاج » وحذفه من « الروضة » ولا يجوز الاقتصار على مسح 
6۹ ش 


جوز والله أعلم : 
قال [ وتقديم اليمنى على اليسرى ] عن «أبي هريرة»رضي الله 
كم ه 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذًَا توضائم 
فَابِدَؤُوا بِمَيَامِنِكُم» ... رواه«أبوداود». ودابن 
ماجه» » وصححه «ابن خز يمة» و«ابن حبان» « وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يحب 
التيامن في عله وترجله وطهوره وفى شأنه كله » ومعنى الترجل 
التسريح. يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى 
والرجل اليمنى فى الوضوء وبالشق الأيمن فى الغسل » وأما الأذنان 
والخدّان فيطهران معا > فإن كان أقطع قدم اليد اليمنى . وأما 
استحباب كونه [ ثلاثاً ] ففي حديث «عثمان» رضي الله تعالى 
عنه: « أن رسو الله صل الله عَلَيْهِ وسَلّم : مَوَضَّأ لاا 
نَلآنَاّه... رواه «مسلم» » ولا فرق في ذلك بين الرأس 
وغيره » واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة » واحتج 
بأن أحاديث «عث) ن» رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح 
الرأس مرة . قال : وقد جاء في « مسلم » - في وصف «عبد الله 


بن زيد» وضوء رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم - أنه مسح 
؟ه 


رأسه مرة واحدة » وقد قيل : إن «الترمذى» حكاه عن نص 
«الشافعي» > والمشهور من مذهب «الشافعي» > وبه جزم 
الحمهور أنه يستحب ممه ناء وحجة ذلك حديث «عثان» 
رضي الله تعاللى عنه » وفى رواية «أبي داود» فى حديث «عثمان» 
رضي الله تعاللى عنه : أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه 
ثلاثا » نعم : في سنده « عامر بن شقيق » . . . قال الحاكم : لا 


£ 
0 في ه عامر» طعنأ بوجه من الوجوه » وف ابن ماج . « ان 
ا لے و ر مه ٍ- 


و ما ور 


ک5 َال : هذا وضوء رُسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم» 


وأهمل المصنف رحمه الله سناً منها : مسح الرقبة » وصحح 
« الرافعي» في « الشرح الصغير» أنها سنة » وت 00 
الكبير» بأنه عليه الصلاة والسلام قال: « مسح الرقبّة قَبَة مان 
من الغل » واعترض «النووى» فقال : لانم لدل ت 
فيها شىء »> ولمذا لم يذكره « الشافعي» ومتقدمو الأصحاب 1 
الصواب قال في « شرح الملمذب»: والحديث موضوع . 
« الحموى» شارح « التنبيه الجديد » ل أن مسح الرقبة 


بسنة ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم . ومنها الدعوات على 
إلى 


6 2 o o coef Rr, o fo 
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000 
على اة أخجار يُنْقي بهن المَحل وَإذًا أَرَادَ 


o£ a e 


الإقتصار على أحَده) قال)ء أفضّل < 
بثلانة أحْجَارِ» وهو أ أمر وظاهره الوجوب › وعن «وعائشة» 


رضي الله عنها أن رسول الله كك قال : «إِذَّادَمَب أحدكم إلى 
الْعَائط فَلْيَدمِبْ مَعَهُنَلآنَةَ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بهن 
تجرىء عنه» . . . رواه «أبوداود» ودا حمد» و« الدارقطني»» و«ابن 
ماجه» بإسناد حسن صحيح › وقوله : [من البول والغائط] يؤخذ 
منه أنه لا يجب من الريح بل قال الأصحاب : لا يستحب. بل 
قال «الحرجاني»: إنه مكروه. قال الشيخ 
«نصر) : إنه بدعة ويأثم به 5 قال «النووى» فى « شرح المهذب ¢ : 
أما قوله بدعة فصحيح > وأما الاوثم فلا إلا أن يعتقد وبجوبة مع 
- علمه بعدمه ؛ وقال « ابن الرفعة » : إذا كان المحل رطبا ينبغي أن 
يجيء فى وجوب الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسة دخان 
النجاسة » كا قيل بمثله فى تنجس الثوب الذى يصيبه وهو رطب 
ثم قال : وقد يجاب بأنه لا يزيد على الباقي على المحل بعد 
الاستجمار 

[ الأفضل ] فى الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر أومافى 


٦ 


معناه لأن الله تعالى أثنى على أهل «قباء» بذلك . وأنزل فيهم 
قوله تعالى وهو أصدق القائلين: NE‏ 
يَتَطَهَرُوا والله يحب المطهرين ] وفيه من طريق ال أن 

العين تزول بالحجر . والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة 
النجاسة » ولهذا يقدم الحجر أولاً ؛ ثم إن قضية التعليل أنه لا 
يشترط طهارة الحجر › و وعليه عن 
« الغزالى » . واعلم أن الحديث ضعفوه . ورواه «البزار» بإسناد 
ضعي r‏ » فَسَالْهُم النُبي ب عَنْ ذلك > فَقَالُوا 
نتبع الحجارة الَآء » وأنكر «النووى» هذه الرواية في 
« شرح المهذب » » فقال : كذارواها الفقهاء ء فی كتبهم ولیس له 
أصل فى كتب الحديث بل المذكور فيها: وكا جى 
بالماء » وليس فيها مع الحجر . كد A‏ 
«أحمد» » و«ابن خزيمة» . ولو اقتصر عب الماء أجزأ لأنه يزيل 
العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدههما|. ويجوز أن 
يقتصر على ثلاثة أحجار . أوعلى حجرله ثلاثة أحرف. 
والواجب ثلاث مسحات فإن حصل الانقاء بها وإلا وجبت 
الزيادة إلى الاإنقاء ويستحب الايتار . واعلم أن كل ما هو فى 
معنى الحجر يجوز الاستنجاء به » وله شروط . أحدها: أ 

يكون طاهراً فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح » 


الام 


ه وَالْبَوْلَ فى الاء الراكد » 
وتخت الشُجَرة المثيرة» 


[ والبول فى الماء الراكد ] تقدير كلام الشيخ » ويجتنب: 
[ البول فى الماء الراكد ] وقد عد «الرافعي» عدم البول فيه من 
الآداب » وتبعه في « الروضة » » واحتج لذلك بقوله ية : ولا 
بون أْحَدْحْمْ فى الآء الدائم » . وفي رواية: 
« الراكد» . قال الرافعي : وهذا المنع يشمل القليل والكثير » 
لا فيه من الاستقذار . والنهي فى القليل أشد لما فيه من تنجس 
الماء » وفي الليل أشد » لما قيل أن الماء للجن فى الليل فلا ينبغي 
أن يبال فيه ولا يغتسل فيه » خوفاً من آفة تُصيبَه منهم › هذا كله 

فى الراكد وأما الماء الجارى > فقال «النووى» فی «شرح 
الهذب» : قال جماعة ان کان قليلاً كره وإن كان كثيراً فلا » وفيه 
نظر » وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعاً لأن فيه إتلافا عليه 
وعلى غيره » وأما الكثير فالأولى اجتنابه» لكن چ ابن 
الرفعة » بالكراهة فى الماء الكثير الجارى ليلاً لأجل لجان والله 


أعلم . 


أى ويجتنب البول[ تحت الشجرة المثمرة ] ¢ والغائط أولى ¢ 
والحكمة فى ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتغسل › أو تعافها 
ش 1۰ 


« وف الطريق » 


« والثقب 4 
« والضُل 4 
الانفس » والمراد بالثمرة التي من شأنها أن تثمر . ء قاله 


«النووى» في « شرح المهذب ااا عر رفت 
الثمرة أخف . 


> م5 ب ا ا ا مح خم له ََ 

« إتقوا اللعانين . قالوا: وما اللعانان يا رول الله ؟قال: 
3 2 ے2 o ‌ „of‏ 
الى يتخل في طريق الناسٍ او في ظلهم » رواه «مسلم». 

أى ويجتنب أن يبول فی [ ثقب ]» وهو ما استدار » ويعبر 
عنه بالبخش » لأنه عليه الصلاة والسلام :« نَهَى أن يُبَالَ فى 
الح لححرم لأا 7 مسّاكن ال لجن ... رواه «أبو داود» و 
«النسائي» . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


أي ويجتنب البول- والغائط أولى في [ ظل ] الناس لقولهل: 
«انَقُوا الْمَلاعِنَ اللات : الْبراز في الْمَوارِدِ وَقَارِعَة 
الطريق وَالظّْل » ... رواه أبو داود » والموارد : قيل المواضع 


1١ 


فرع € قال ف « التنبيه » : ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض يعني عن عورته لأنه ييو كان يفعله ‏ . . . رواه أبوداود 
زهو تد قال 1 ان الرفعة 6 وكؤنة اندي فيه تر لان 
الصحيح أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام » لآن الله 
تعالى أحق أن يستحيا منه » ولا حاجة قبل الدنوء وما بحثه 
« ابن الرفغة » خرجه « النووى » في « شرح التنبيه » على ذلك ٠‏ 
لكنه قال في « * شرح المهذب » :أن هذا مستحب بالاتفاق وليس 
بواجب . لع و O‏ 
و« المتولي» وغيرهم والله أعلم . قال « الماوردي» : 
ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قاتا ٠‏ » قال 
«النووى» في «* شرح المهذب » : وما قاله حسن إذا لم يخف 
o‏ قدر حاجته . ومن آداب قضاء 
الحاجة أن لا يبول في مهب الريح › » وأن يعتمد على رجله اليسرى 
ويقدمها عند محل البول > ون مبيء أحجار الاستجار قبل 
جلوسه . وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في 
الميض . وأن يقول عند الدخول e‏ اللهم إنيأعوذ 
بك من الخبث والخبائث » » وعند الفراغ : والحمدلله الذى 
أذهب عني الأذى وعافاني » » وأن يبعد عن الناس > وأن يتخذ 
موضعاً لينا للبول > وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء 
دفعاًللوسواس» ولوغلب على ظنه زوال النجاسة » ثم شم من يده 


. € 


0 
$ الذي ب تقض الوضو حمس ة أثلياء : مَاخَرَيَ 


وها 4 > فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد ؟ الأصح لاء 
والله أعلم . 
( فصل» 

و[ ينقض الوضوء ] أيضاًشفاء دائم الحدث كمن به سلس من 
بول أو غيره » وشفاء المستحاضة » وينقضه أيضاً انقضاء مدة 
المسح » o‏ 
أكل لحم الجزور . . . على ما اختاره «النووى» وقواه وقال: ان 
ا جواب شاف » u‏ 
جماعة من أصحابنا المحدثين . وقال: وهو غا يعتقد رجحانه 
0 أعلم . والصحيح الذى عليه جمهور الأصحاب أنه لا 

ينقض الوضوء » وأجابوا عن هذا با روى «جابر» رضي الله تعالى 
عنه أن آخر الأمرين من رسول الله ي ترك الوضوء مما مسته 
النار ؛ إذاعرفت هذا فالخارج من السبيلين > وه]| القبل والدبر 
ناقض للوضوء عيناً كان. أو ريحاً. معتاداً كان » أوؤتاذراك کالدم 


والحصى نجس العين كان أو طاهراً كالدود 3 والأصل ف ذلك 
10 


فوله تعالى : زا أحَد ملكمم من الغائط] ¢ وسئل « «أبو 


هريرة» رضي الله تعالى عنه عن الحدث » فقال : « فساء او 
ضراط) 56 رواه «البخارى» 5 وحديث «علي) رضي الله تعالى 


grr fo fo f 


عنه : و کلت رَجُلاً ملا ناد جنيك ان اسال سول 


o7‏ م 


الله صلى الله تعال عليه سل لمَكان ابتته فامرك 
المقداد اة الكندي اله فقال رسول الله 


2 ا لس صم ا م 


كل : بل دك ورا . . . رواه الشيخان » ويستثنى 
ما خرج من السبيلين المني على المذهب ف « الرافعي» و 
« الروضة » » ووجهه : بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
فلا يوجب أدونه! بعمومه» كزنا المحصن. لا أوجب أعظم 
الحدين » وهو الرجم ‏ لكونه زنا حصن لا يوجب أدون| - وهو 
الجلد والتغريب ‏ لكونه زنا . وقيل : إن خروج المني ينقض 
الوضوء أيضاً » ويوجب الغسل كما أطلقه الشيخ . وكذا لفظ 
« التنبيه» » وبه قال « القاضى أبو الطيب » و«أبو محمد 
الجويني ( وجماعة منهم « الامام » و الغزالى ) » وصرح به ١‏ ابن 
شريح » بأنه ينقض » واطلاق «الشافعي» يقتضيه فإنه قال : دلت 
السنة على الوضوء من المذى » والبول والريح » وكل ماخرج من 
a‏ وبسح فيه الوصيوة + قال « ابن عطية » في 


: الاجماع على أن المني ناقض للوضوء 3 وما استدل به 
5 


o4 o °‏ ےم قا سن ۹ مو ر ر اهمع 


وى ها ر ° م ر يعم م سم 
مقعذه. وزوال العقل بسكراأوْمَرض » 


« الرافعي» من أن الشىء إذا أوجب أعظم الأمرين ‏ إلى آخره » 
نقضه « الماوردى » بالحيض وقال : إنه ينقض الوضوء بالاتفاق » 
ووافق «ابن الرفعة» على أنه ينقض الوضوء والله أعلم . قلت : 
ورأيت بخطه اجار بُرْدى » أن الحيض فى نقضه للوضوء حلاف 
وعزاه إلى بعض العراقيين وقوله : [ ماخَرَج من السيكَيْن ] 
احترز بهعا إذا حرج من غيره| كالفصد . والحجامة . والقيء 
يتوضأ » ولم يزد على غسل محاجمه . ولآن النقض بمثل ما وردت 
أعلم . 

[ النوم ] » وحفيقته استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام 
من عنده » وليس في معناه النعاس فإنه لا ينقض الوضوء بكل 
حال » ودليل النقض بالنوم » قوله صل الله تعالی عليه وسلم : 
)0 العيئان ¢« وكاء السه ¢ فَإذًا نامتك اا 9 ل 


1 


7 


وام لم ها ددا م 86م 


الوكاءُ فَمَنْ نام فَلْيَمَوَضَاً» 2 رواه «أبو داود» »و «ابن 
ماجه »» وذكره « ابن السكن » في سننه المأثورة الصحاح » ومعنى 
الحديث : : اليقظة وكاء الدبر 4 فإذا نام زال الضبط › ويستثنى ما 
إذا نام مكنا [ مقعده من الأرض ] على الصحيح › ولو كان 
مستنداً إلى شيء بحيث لو زال لسقط > لماروى أنس رضي الله 


ير سا ماه 


تعالى عنهقال :و كان أَصْحَابُْ رسُول الله صلل الله عليه 


ولم يَنَامُون م يلوه ولأ يَتوَضْقُونُ» .. . رواه 
مسلم ) زاد أبو داود : «حَتى تَحْفِق رۋوسهم ¢ وكان 
ذلك على عه د رسُول الله صلى الله عَلَيْهِوَسَلم) ورجال 
إمناده كلهم تات ومنها امات زوال العقل 
الاغماء والجنوذ[والسكر] وهذه نواقض للوضوء بكل حال لأن 
النوم إذا كان نقضاً فهذه أولى لأن الذهول عند هذه الأسباب 

فرع € إذا نام مكنا مقعده 8 من الأرض فزالت إحدى إليتيه 
عن الأرض . فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوؤه وإن كان بعده 
فلا ينتقض ¢ وكذا إذا كان الزوال معه ¢ رشك فلا ينتقض 
وضوؤّه لأن الأصل بقاء الطهارةءولو نام على قفاه ملصقاً مقعده 
بالأرض 0 8 ولو كان اي 0 : أي as‏ 


وا تس الرَمُلٍ الْمَرْة مِنْ عَيْرٍ حَائلٍ E‏ 
عير محرم فى الأصح 4 


واعلم أن ر الشافعي» والأصحاب قالوا: :يستحب الوضوء من النوم 
وإن كان بمكناً مفعذه من الأرض للخروج من الخلاف والله 


أعلم . 


من نواقض الوضوء [لمس رجل] بشرة [امرأة] مشتهاة [غير 
محرم] لقوله تعالى: أ ا النسناء] عطف اللمس على 
المجيء من الغائط ورتب عليه الأمر بالتيمم عند فقد الماع 
فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط » والبشرة ظاهر الجلد . 
ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخاً فاقداً للشهوة أم لا ء ولا 
بين الخصي والْعَنْين » فإنه ينتقض وضوؤه . وكذا المراهق فإنه 
ينتقض وضوؤه » ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا 
تشتهى » وفى الميتة خلاف: صحح «١‏ النووي » في ذ شرح 
الهذب » القطع بالانتقاض » وصحح في كتابه « رءوس 
المسائل » عدم النقض . والخلاف مبني على التفظ والمعنى 
كالمحارم » فعلى ما في « شرح المهذب » وهو النقض ما الفرق بين 
المحارم والميتة ؟ وفي الفرق عسر. وقد يفرق بإمكان عود الحياة في 
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اميتة بخلاف المحارم والله أعلم . ولوكان العضو اللموس شل 
أو زائد! ؛ أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة فينقض الوضوء 
في كل ذلك . لأن اللمس حَدَث لظاهر الآية الكريمة » ولا ينقض 
دس الشعر والظفر والسن ‏ على الراجح ‏ لأن معظم الالتذاذ 
بهذه الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة باللمس . ولو لمس 
عضواً مباناً من امرأة أو لمس صغيرة لم تبلغ حد الشهوة لم 

ينتقض الوضوء ‏ على الراجح ‏ لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة 
کالحرم» واد لمس محرماً بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل 

ينتقض الوضوء ؟ قولان : أحده) ينتقض لعموم الآية › 
والراجح . أنه لا ينتقض لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة» 
ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه » والمعنى في 
نقض الوضوء كون غير المحرم في مظنة الشهوة وهذا مفقود في 
. المحرم . قوله: [ولمس الرجل المرأة] احترز به عا إذا لمس صغيرة 
لا تشتهى وقد مر » وعما إذا لمس أمرد فإنه لا ينتقض . وهو 
الراجح » ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة . قوله :[ من غير حائل ] 
احترز به عما إذا كان بينهما حائل فإنه لا ينقض والله أعلم . 

۷. 


« ومس المج ببَطن الْكَف» 


من نواقض الوضوء ا الآدمي ] سواء كان من نفسه 
أو من غيره من ذكر أو أ فى من صغير أو کبير» من حي 
أوميت » قبلاًكان الملموس أوديراً: لصدق الفرج على الكل ؛ 
ومس الذكر المقطوع والأشل » واللمس باليد الشلاء ناقض أيضاً 
- على الراجح - ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على استواء 
الأصابع نقضت . وإلا فلا » على الراجح ؛ وهذا كله في المس 
باطن الكف» فإن مس بظهر الكف فلا » وكذا المس بحرف 
الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينههما فلا ينتقض وضوؤه ‏ على 
الراجح ‏ . وقال الأمام وأحمد» : تنتقض الطهارة بالمس بباطن 
الكف وظاهره » لاإطلاق املس فى الاخبار ‏ ورد «الشافعي» ذلك 
بأن فى بعض الأخبار لفظ الافضاء ومعلوم أن المراد من الأخبار 
واحد والافضاء فى الكف هو المس ببطن الكف وقول « الشافعي» 
في اللغة حجة مع أن ذلك مشهور فى اللغة . قال في« المجمل »: 
الافضاء لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن 
الكف . تقولٍ العرب : « أفضيت بيدى إلى الأمير مبايعاً وإلى 
الأرض ساجداً » إذا مسها بباطنها: وكذا ذكره «الجوهري» 
وذهب بعض العلماء | لى أن المس لا ينقض محتجاً بحديث 


«طَّلْى ¢ وحجة e‏ تة بنت صّفوان» 
۷1 


رضي الله عنهما قالت : سمعت رسول الله َه يقول : : « من مس 
ذكره فليتوضا » صححه الإمام أ حمد» و«الترمذى» وغيرههما . 
وقال الحاكم : هو على شرط الشيخين . وقال «البخارى» : إنه 
لاسر ا E‏ ل 
في عدم النقض منسوخ به ؛ ولا ينقض مس دبر البهيمة . . . قا 
«الرافعي» : بلا خلاف » وفيه خللاف ل 
القديم أنه ا ا ا 
المرأة » والجديد. : الأظهر ST‏ 
ولا يحرم النظر إليه » فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض 
وضوؤه على الراجح والله أعلم . 


$ فرع € من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من 
أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان 
على ما كان » وقد أجمع الناس على أن الشخص لوشك هل طلق 
زوجته أم لاأنه يجوز له وطؤها كما لوشك في امرأة هل تزوجها 
أم لا الايجوز لهوطؤهاء ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك فى 
الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث . ولو تيقن الحدث 
وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة › ولوتيقن 
الطهارة والحدث جميعاً بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلاً أنه 
تطهر وأحدث » ولم يعلم السابق منهما . ا 


ف 


خلاف : الراجح في «الرافعي» و« الروضة » أنه ينظر إن كان قبل 
طلوع الشمس محدثاً فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع 
الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقيناً » والحدث بعد 
طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت 
الطهارة أصلاً مهذا الاعتبار . وإن كان قبل طلوع الشمس 
متطهراً فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس 
رفعه يقين الحدث بعد الطلوع 5 ويجوز أن تتقدم الطهارة على 
الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلاً . وعلى ذلك جرى فى 
0 المنهاج » . وقال فى « الروضة » : هذا يعني أنه يأخذ بضد ما 
قبلهم) إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو متطهر لأن 
الظاهر تأخر طهارته » وقيل : لانظر إلى ما قبل طلوع الشمس » 
ويجب الوضوء بكل حال . قال «النووى» في « شرح المهذب » 
و« شرح الوسيط» : وهذاهو الأظهر المختار . قال « القاضي أبو 
الطيب » : وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم . ولولم يعلم ما 
قبل طلوع الشمس توضاً بكل حال » ومن هذه القاعدة ما إذا 
شك من نام قاعداً ممكنا ثم مال وانتبه أيهم أ سبق أوشك هل ما 
رآه رؤيا أو حديث نفس . أوهل لمس الشعر أو البشرة ة ونحو 
ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم . 


زف 


EE 2 


۾ وَالذى يوجب الل اة : اة 
و نكر فيا الال رشنا e‏ 


ساسم © 


الْخَِائَيْن وَإِنْرَالُ الْمَني وَالْمَوْتْ » 


« فصل € [ المُسّل ] بفتح الغين وضمها قاله النووي في 
« التحرير» » وقال الجوهرى : هو بالفتح اسم للفعل . 
وبالضم اسم للدلك والله أعلم » وأما الوضوء بفتح الواو فاسم 
للاء » وبضمها me‏ إذا عرفت هذا 
فللغم لأ سباب منها: التقاء الختانين ويعبر عنهأ يضاً بالجماع وهو عبارة 
عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج كان » سواء غيب في 
قبل امرأة أو بهيمة أو دُبّره). أودبر رجل صغير أ وكبير حي أو 
ميت » وت ايضا عل المرأ ة بأى ذكر دحل فی فرجها حتى ذكر 
البهيمة والميت والصبي » وعلى الذكر المولج في دبره » ولا يجب 
إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح › ويصير الصبي والمجنون 
المولج فيهما جُنُبَّين » بلا خلاف» فإن اغتسل الصبي » وهو 
مميز صح غسله > ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ > وعلى الولي أن ١‏ 
يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كا يأمره بالوضوء ثم لا فرق 
E mI‏ 
«عائشة» رضي اللهعنها أن رسول الله مي قال : « إذا التقَى 
الْخِتَانَان أَوْ مس الان الْخِتَان وجب الْعُسْل 

- ۷€ 


ت 
2 ص مص 


فَعَلْمّه أا وَرَسُول الل ي فَاعْمَسَلُمَا» والمراد بالالتقاء : 
التحاذى لأنه لا يتصور تصادمه) لأن ختان المرأة أعلى من 
مدخ ل,الذكرء ويقال :« التقى الفارسان » إذا تحاذيا. ومنها 
[ إنزال المني ] فمتى خرج المني وجب الغسل سواء خرج من 
المخرج المعتاد أو من ثقبة في الصلب والخصية على المذهب. 
والأصل فى ذلك قوله بل « إِنّما المآء من المآء » .. رواه' 
« مسلم » »> وسواء خرج في اليقظة أو النوم » وسواء كان بشهوة 
أو غيرها لإطلاق الخبر . 

ثم للمني ثلاث خواص يتميز بها عن المَذى وَالْوَدي , 
أحدها : له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطباً فإذا جف 
أشبهت رائحته رائحة البيض . الثانية : التدفق بدفعات » قال 
الله تعالى : [ من ماء دافق ] . الثالثة : بالتلذذ بخروجه 
واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة » ولا يشترط اجتاع 
الخواص بل تكفي واحدة في كونه منياً بلا خلاف » والمرأة كالرجل 
في ذلك على الراجح في « الروضة » » وقال في « شرح مسلم » : 
« لا يشترط التدفق في حقها » وتبع فيه « ابن الصلاح » . 


# فرع € لوتنبه من نومه فلم يجد إلا الشخانة والبياض 
Vo‏ 


2 ص ابي اس 


, ا تَخْمّص بها النْسَاءً وهي الْحَيض 
« وقرائض لل كلانه أشْياءَ : النيّه وَإِزَالَهُ 


- - 3 


النجاسة 4 :إنْكاتت عَلَ بده » 


فلا إغسل لأن الودي شارك المني في الشخانة والبياض بل يتخير 
| ودياً أ ومنياً على المذهب » ولو اغتسل ثم خرجت منه 

ا 0 سواء حرجت قبل البول أو 
بعلو » ولو ر أى المني في ثوبه أو في فراش , لا ينام فيه غيره ولم 
يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذى قطع به 
a‏ . وقال « الماوردى » : هذا إذا كان المني في باطن 
الثوب » فإن کان فی ظاهره فلا غسل عليه لاحتال اصابته من 
غيره » لَوٌ أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه 
شيء في الخال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه والله |علم . 
e‏ وهو يوجب المُسلء لمارُوى عن « ابن عباس » 


غَى الله عنه] ول الله صل الله تقال عليه 


12 . قَالَ فى الحرم اذى وَقَصَّمْهُ نَاقَمّهُ : إِغْسِلُوهُ بء 
وسدر » رواه « الشيخان » وظاهره الوجوب » والوقص كسر 
العنق . 

من الأسباب الموجبة للغسل [ الحيض ] » قال الله تعالى : 


V1 


ول تَقَرَبُومُنَ حَنَى يَطْهُرْن قدا تطهرن فاون من 
حَيِث مرکم الله] ہی عن قر بانهن إلى الغاية , وعن 
« عائشة EN EE‏ عليه رسلكم 


û‏ بير 


قال : « إذا قفَبَلّت الحيضة الصلاَةَ فإذًا ذهب 
قدرهَا اسي عك الم وَصَل » رواه « الشيخان » » وفي 


رواية «البخارى »: «ثم اعتسلي وَصَل » و [ النفاس ] 
كالحخيض فی ذلك 2 وف معظم الأحكام . ٠‏ ومن الأسباب الموجبة 


للغسل [ الولادة ]» وله علتان إحداه) : أن الولادة مظنة 
خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان » ألا تر ى النوم ينقض الوضوء 
لأنه مظنة الحدث . والعلة الثانية : وهي التي قاها الجمهور أن 
الولد مني منعقد ¢ وتظهر فائدة الخلاف فما إذا ولدت ولداً ولم تر 
بللا ء ا ا ل م 


# فصل » 
[ نية ] الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله كل : « إِنَّما 
000 


عه م 


الأعمآل بالنيات » وحل ال امعو ون الور 
وكيفيتها أن ينوي الجثب NE E‏ 
جميع البدن > ولونوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها 
صح غسله على الأصح » لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة 
وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه » ولو نوى رفع المحدث 
الأصغر متعمداً لم يصح في الأصح لتلاعبه » وإن غلط فظن أن 
حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء » وي 
أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين 
لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين » فإذا غسلها بنية 
عسل واجب كفى دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في 
الرأس المسح » والمسح لا يغني عن الغسل . ولو نوى الجنب 
استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن 
أجزأه » وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه 
لأنه لم ينو أمرا واجباً > ولونوى الغسل المفروض أو فريضة 
الغسل أجزأه قطعاً قاله في « الروضة » . وتنوى الحائض رفع 
حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح كما لو نوى 
الجنب رفع الحيض » وإن غلطت صح غسلها ء ذكره في : . 
) شرح المهذب » > وتنوى النفساء رفع حدث النفاس » فلونوت 
رفع حدث الحيض قال « ابن الرفعة ) : لا يصح » وقال 
0 الأسنائي » ينبغي أن يصح . 
VA‏ 


لس بيب هاس ع عم هاه ل ر ا نين 
« وَإِيصَالُ الما إلى أصّول الششّغْر وَالْبَشَرة 4 


واعلم أن [ تقديم إزالة النجاسة ] شرط لصحة الغسل › فلو 
كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس 
طهر عن النجس » وهل يرتفع حدثه أيضاً ؟ فيه خلاف, 
الراجح عند« الرافعي » أنه لا يرتفع حدثه » والراجح في « زيادة 
O‏ قوة رفع 
الحدث وإزالة النجس معا أم ؟ثم| إن « النووى » في « شرح 
مسلم » وافق « الرافعي 59 0 لاتكفي والله أعلم . 


[ وإيصال الماء . . . ] يجب استيعاب البدن بالغسل شَعراً 
وبشرا سواء قل أو كثر 3 وسواء کک وسواء شعر 


الرافعي » : لقوله يك تخت كلمت جاه ولو 


م م رگن 


الشعور وأنقوا اشير ( “¢ وهذا الحديث ضعيف باتفاق 


الحفاظ منهم « الشافعي » و« البخارى » حتى « النووى ». نعم 
يحتج لذلك بقوله م : « مسن ا 


َم يَفْسِلْةُيْفْمَل به ذا وگذامن الثرِ» قال دعل بن 


فر ا ر 


بي طالب » كم ال وجهه: : فمن نم عاديت شعر راسي 


سام مم ثم 7 و 
وكان يجز شعره) 4 رواه )0 أبو داود » ولم يضعفه فيكون 
۷۹ 


شنا أو حسناً على قاعدته » وقال « النووى »: أنه حسن » 
وقال « القرطبي » أنه صحيح . 


واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقض ولا يجب إن إن وصل وحديث «أمّ سلمة» رضي الله عنها 


كر سكن E‏ « قلت يا رَسُول الله إّي ارا 
شد ضفر راسي فَأَنمُضُهُ لحلل التابة؟ قَال:إن] 
يَكفيك أن تَحتي على راسك تلات حَنَيَات » ثم تَفيضِى 
عليه الماء فتَطهرين » محمول على ماإذا كان الشعر خفيفاً . 
والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جَمعاً بين الأدلة » 
وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات ؟ فيه خلاف » الراجح 
ا OE‏ و 
أنه لا يعفى عنه لأنه يکن قطعها بلا ضرر ولا ألم » > قال : وهو 
ظاهر نص « الشافعي » والجمهور والله أعلم . وأما [ الغ 
وهی الد : جب غسل ما ظهر متها ختى ما ظهر من ضا خن 
الأذنين قطعاً » > والشقوق في البدن » وكذا يجب غسل ما تحت 
القلفة من الأَقَلّف ء وكذا ما ظهر من أنف المجدوع » وكذا ما 
يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح » ولا تجب 
الضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم . 
A.‏ 


يبل ه و 


عم م بم عبياي اه ا © كن لم 


التدن نبل كاتني E‏ امم" 


م ورواو 


[ وسننه ... ] للغسل سنن کا في ار ا 
[ التسمية وغسل كفيه قبل إدخاها الإناء ] وقد ذكرنا ذلك واضحاً 
فى الوضوء , والغسل مثله قال في « الروضة » : واعلم أن معظم 
السنن - يعني في الوضوء ‏ يجيء مثلها في الغسل » وفى وجه أن 
اله لآ سحت ق العسل »وأا الرضوه فيل هوستنة آي 
واجب ؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا . إن 
قلناء ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل » وعلى هذا 
فيندرج في الغسل على المذهب . ولا بد من إفراده بالنية قال 
«الرافعي»: إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر 
لرعاية كمال الغسل » وإن قلنا إن المني لا ينقض الوضوء » وهو 
ما رجحه « الرافعي » و « النووى » فالوضوء من سنن الغسل ولا 
يحتاج إلى إفراده بنية ؛ وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو 
أخره أو قدم بعضه وأخر البعض » وأبها أفضل ؟ فيه قولان : 
الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول « عائشة » رضي الله 
تعالى عنها : « « كان رَسُول الله يك إِذَا اعْمَسَل من الجتابة 
تَوَضّأ وْضوءَهُ للصّلاة » رواه « الشيخان » » والقول الآخر 
. يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث 


الم 


© ماع 


وإمرار اليد عل RE‏ خا وتُقديم 
اشكرة نان شه ” 


« ميمونة » رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم « کان يُوَخْرٌ غَسْل قَدَمَيَهِ ) رواه « البخارى » 
صرحا > وقال القاضى « حسين » : يتخير لصحة الر وايتين . 


( فائدة ) إذا فرعنا على الصحيح عند« الرافعي » 
و« النووى» في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الحنابة 
عن الحدث الأصغر فى صور : منها إذا لف على ذكره خرقة 
وأولج » ومنها إذا نزل المني وا بج مجلم ري 
وكذا إذا برل بنظر أو فكر لشدة غلمته ؛ ومنها إذا أولج في دبر 
هيمة أو دبر ذكر » عافانا الله من ذلك والله أعلم . 


[ وإمرارٌ اليد . . . ] من سنن الغسل دلك [ الجسد] 
ليحصل إنقاء البشرة » وبل الشعور › ويتعهد مواضع 
الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن . وكل ذلك قبل 
ل ا 
في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء » ومن سذ سنن الغسل 


ير لر 20 


[ الْموَالاةٌ 3 وتقديم اليْمُنّى على اليسْرَى ] لأنه عبادة 
فيستحب ذلك فيها كا في الود ضوء » ومن سنن الغسل 


استصحاب النية كك أخر الغسل ¢ والبداءة بأعضاء الوضوء ذد سم 
الى 


بالرأس > ثم بشقه الآيمن ثم الا ويكون: عل ج 
البدن ثلاث كالوضوء » فإن اغتسل فى نهر ونحوه انغمس ثلاثاً , 
ويدلك في كل مرة » ويستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن 
صاع » والوضوء عن مد » والمدً رطل وثلث بالبغدادى » هذا 
على المذهب » وقيل رطلان ؛ والصاع أربعة أمداد ؛ ويستحب 
أن لا يغتسل في الماء الراكد » وأن يقول بعد الفراغ : [ أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله ] » والله أعلم . 


فرع € يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس 
مكشوف العورة » ويعزر على ذلك تعزيرأ يليق بحاله » ويحرم 
على الحاضرين إقراره على ذلك » ويجب عليهم الانكار عليه › 
فإن سكتوا أثموا وعزروا » ويجوز ذلك في الخلوة » والستر 
أفضل » لأن الله سبحانه أحق أن يستحيا منه » ولا يجب غسل 
وال العن ولا وشحب كنا لا ينعن نديد الصا غل 
الراجح بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم . 


# فرع »# لوأحدث في أثناء عُسِلِه جاز أن يتم غسله ولا 
يمنع الحدث صحته » لكن لا يصللى حتى يتوضأ » والله أعلم . 


AY 


0 0 ٠ 
: عش عسل‎ E EE E 


6 يم ها سه 


الحميعة: و لعيدان 6 والاتتسفتاء: 


للستي 8 000 4 i‏ 
الغسل بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد جاء مصرحاً به 2 


.و ها بور 


حديث أخر » ولفظه : « عُسْل الْجْمّعَةٍ وَاجب على كل 
محلم » وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم » وهو قول « الظاهرية » وحكاه « ابن 
المنذر» عن « مالك » و« الخطابي » عنه وعن «١‏ الحسن 
البصرى » » ومذهب « الشافعي » أنه سنة » وبه قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف وهو المعر وف من مذهب « مالك » 
وأصحابه » وحجة الجمهور أحاديث صحيحة . منها قوله 
ِل : «مَنْ تَوْضَأيَوْمَ الْجْمُعَة بها وحمت » ومن 


مس اس اس م © و 


اغتسل فَالْعْسل فض قال « النووى» : حديث 
صحيح » ومنها قوله وَل : «لَواغْمَسَلْتُمَ يوم الجمّعَة»» 
O O‏ له لك 


الغسل »ذكره « مسلم »» فأقره « عمر » رضي الله عنه » ومن حضر 
A٤‏ 


وَالْكُسُوف, وَالْحُسُوفُ » 


الجمعة » وهم أهل الحل والعقد » ولوكان واجباً لما تركه ولألزمه 
به الحاضرون ؛ فإذن يحمل الأمر على الاستحباب جمعابين 
الأدلة» ويحمل لفظة [واجب] على التأكيد كما يقال: حقك واجب 
على ؛ أي متأكد » وكيفيته ک| مر ؛ ويدخل وقته بطلوع الفجر 
على المذهب » وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد . 
ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة » لأن المقصود من الغسل 
قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ وغيره » 
وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا ؟ الصحيح أنه إنما 
يستحب لمن يحضر الجمعة » سواء في ذلك من تجب عليه الجمعة 
أم لا » ولو أجنب بججاع أو غيره لا يبطل غسله » فيغتسل 
للجنابة » ولو عجز عن الغسل لعدم الماءأوالقروح في بدنەیگمم 
وحاز الفضيلة ؛ قاله جمهور الأصحاب » وهو الصحيح قياساً على 
سائر الاغسال إذا عجز عنها والله أعلم » ومنها [ العيدان ] 
فيستحب أن يغتسل لما لقول « ابن عباس » رضي الله عنهما| : 
« كان رسول الله صل الله تَعَانى عليه وَسَلَّمَيَغْتَسِليَوْمَ 
الفطر وَيَوْمَ الأأضْحَى» وكان « عمر » و« عل » رضي الله 
عنهم| يفعلانه وكذا « ابن عمر » رضي الله عنهم| لأنه أمر يتمع 
له الناس » فيستحب أن يغتسل له قياساً على الجمعة » ويجوز 
بعد الفجر بلا خلاف » وقبله على الراجح + ويختص بالنصف 
Ao‏ 


ه بم اه 


« وَالْعُسْل من عسل الْمَيُتء والكافر إِذَا 


ع ما م سس م 2 so‏ ل اليس ع ےر رت بير هاس ٠‏ صم © 7 
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الأخير على الراجح › وقيل يجوز فى جميع الليل والله أعلم . 


الروائح لأنه محل يشرع فيه الاجتاع فأشبه الجمعة . 


ومنها:[ الكسوف والخسوف] ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا 
ذهب ضوء الشمس والقمر» وقيل الكسوف للشمس » والخسوف 
للقمر قاله « الجوهرى ) مع أنه قال إن الكسوف والخسوف يطلق 
عليههما معأ » والسنة أن يغتسل لم| لأنهها صلاة يشرع الاجتاع ها 
فيستحب الاغتسال لما كالجمعة » والله أعلم . 


مستحب » والأصل فى ذلك قوله بل : « من قبع ا 
فَلَيَعْتَسِل»ء ومن حمله فليتوضاً » قال « الترمذى» :حديث 
حسن لكن قال الامام «أحد» : إنه موقوف على « أبي هريرة ) 
رضي الله عنه » لذلك لم يقل بوجوبه » وقال « الشافعي»:لو 
صح الحديث لقلت بوجوبه . 

A1 


« وَالفْسْل عند الْإخرام. 


ومن الاغسال المسنونة [ عسل الْكَافِرٍ دا أُسْلَم ] رُوى 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر « قيس بنعاصمىو «ثامة بن 
أثال » أن يغتسلا لا أ سلا > ولم يؤجبه لأن حماعة أسلموا فلم 
يأمرهم النبي يي به » ولأن الاإسلام توبة من معصية فلم يجب 
الغسل منه كسائر المعاصى » وهذا في كافر لم يجنب في كفره فإن 
أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الاإسلام لعدم صحة النية 
منه حال كفيره . 


وف الاغساك المستودة + 


[ غسل المجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه ] لأن ذلك مظنة 
إنزال المني » قال « الشافعي »: ما جن إنسان إلا أنزل » قال 
بعضهم:إذا كان المجنون ينزل غالبا ينبغي أن يجب الغسل كالنوم 
ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث › وأجاب الجمهور الذين قالوا 
بالاستحباب بأن النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث بعد 

[ والغسل عند الاوحرام . . . ] يتعدد الغسل المتعلق بالحج 
لأمور منها : [ الاحرام ] ؛ عن( زَيد بن ثابت» رضي الله 
عله : أن رسول الله له تجرد لامُلاله وَاغعْمَسَلَ » رواه 
AY‏ 
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كول مَكة. ولوف بصرآة .وبري الججمار 


0 حسن غریب . ويستوى فى استحبابه 
الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضاً أو نفساء لأن « أسماء 
NEE‏ لدعي تعبت دق 
ا لحليفة »> فأمرها رسول الله علا : « أن تَعْمَسِل للأخرام ( 
رواهه مسلم » 5 ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين 
الصبي المميز وغيره » فإن لم يجد المحرم الماء تيمم » فإن وجد ماء 
لا يكفيه توضأ به قاله « البغوى» و١‏ المحامل » . قال 
« النووي » : ان تيمم مع الوضوء فحسن » وإن اقتصرعلى 
الإضوة ارو ود الو ال ر نا 
دون الوضوء » قال « الاسنائي »: نص « الشافعي » على 
الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه بدون التيمم وعزاه إلى 
نقل « المحامل » و« الماوردى » > والله أعلم . 

ومنها[ دخول مكة ] كان « ابن عمر » رضي الله عنهما لا يقدم 
مكة إلا بات ب « ذى طوى » حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة 
ارا » ويذكر عن النبي صلل الله تعالى عليه وسلم أنه كان 
يفعله . رواه « الشيخان » . واللفظ ل« مسلم » » ثم لا فرق. 
في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة 
أولم يحرم البتةء وقد نص«الشافعي)في «الأم» أن من لم يحرم 

AA 


يغتسل » واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل 
لدخول مكة > وهو حلال يصيب الطيب »نعم قال « الماوردى» : 
المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لاحرامه ثم أراد دخول 
مكة نظر إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية 
استحب الغسل لدحول مكة » وإ أحرم من «التنعيم» فلا 
لِقَرّبه . قال« ابن الرفعة 6 : ويظهر أن يقال بمثله في الحج » 
والله أعلم . 

ومنها [ الوقوف بعرفة ] ويستحب أن يغتسل لأن « ابن عمر » 
رضي الله عنهما كان يفعله » وحكى «ابن الخل » ذلك عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم » ولأنه موضع اجتاع فيسن 
فيه الاغتسال كالجمعة › 


ومنها [ الرمي .أيام التشريق ] يغتسل لكل يوم غسلا فتكون 
الاغسال ثلاثة لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل 
كالجمعة » ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقربه من 
غسل الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها . وأيضاً فوقت 
الجمرات الثلاث بعد الزوال وهو وقت تهجر . ولمذا يكون 
الغسل هن بعد الزوال » والله أعلم : 


ومنها [ يسن الغسل للطواف] ولفظ الشيخ يشمل : طواف 
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القدوم » وطواف الافاضة » وطواف الوداع » وقد نص 
« الشافعي » على استحباب الغسل هذه الثلاثة في القديم لأن 
EO 0‏ 
SSS‏ 
وم شرح المهذب » وهو قضية كلام « المنهاج ( لأنه لم يعدها إلا 
أنه في المناسك قال : يستحب الغسل للثلاثة » ويشهد للجديد 
a n E E‏ ئشة » رضي الله عنها أن الني 
صلى الله عليه وسلم:[ أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأً ثم 
طاف بالبيت ]رواه« الشيخان » وكذا التعليل والله أعلم . 


وأهمل الشيخ أغسالاً منها : [ الغسل من الحجامة وال حمام ] 
قال « الرافعي » : والأكثرون لم يذكروه| قال م 0 
« زيادة الروضة »المختار الجزم باستحبابه » وقد نقل صاحب «جمع 
الجوامع » في منصوصات « الشافعي » أنه قال : أحب الغسل 
من الحجامة وا لام وکل أمر يغير الجسد » وأشار « الشافعي » 
بذلك إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده 
وينعشه والله أعلم ؛ ويسن الاغتسال للاعتكاف نص عليه 
« الشافعي » » ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان نقله 
« العبادى » عن « الحليمي » ويسن الغسل لحلق العانة قاله 
« الخفاف» في « الخصال » » ويسن الغسل لدخول مدينة رسول 

۹. 


ل فصل » 
« وَالْمَسْععَلىَ الْحُمَيّنِ جائز بقلائة شرائط : 


الله َة قاله « النووى » في « المناسك » » وأما الغسل لدخول 
الكعبة فقد نقله « ابن الرفعة » عن صاحب « التلخيص » 
E‏ 


[ والسح على . ] الأصل في جواز المسح 
yT‏ عن وخ قال رايت رسول الله کا 
بال ثم توضأ ومسح على خفيه . وكان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام « جرير » كان بعد نزول [ المائدة ] » فلا 
تكون أية [ المائدة ] الدالة على غسل الرجلين ناسخة 
٠‏ للمسح » قال« النووى » وغيره وأجمع من يعتد به في الأجماع 
على جواز المسح على الخفين فى الحضر والسفر سواء كان لحاجة 
أولغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاءوالزمن الذى لا مشي 


والله أعلم . 


وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز » وكذلك الشيعة 
والخوارج > قال « الحسن البصرى » : حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله ية أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح 
على الخفين . وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله يك 


1١ 


عم سه سمس ار ىده بير ماس هم سي 4 


o f ۶‏ 
ان يبتدىء لبسها بعد كال الطهارة. وان 
م ر أ 6 ت 29 إن - 


أ تي 


ثق لا يحصون » نعم هل الغسل أفضل لأنه الأصل › وبه 
قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم « عمر بن الخطاب » 
وابنه « عبدالله »و«أبوأيوب الأنصارى » رضي الله عنهم أم 
المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم « الشعبي » 
و« حماد» و«الحكم» فيه خلاف» وعن «أحمد» 
روايتان والراجح منها المسح أفضل . والثانية ه) سواء 
واختاره « ابن المنذر» من أصحاب « الشافعي ) » والله 
أعلم : ( وفيه أحاديث سنوردها في محلها إن شاء الله 
تعالى ) . 


إذا عرفت هذا فلجواز [ المسح على الخفين ] شرطان : 
أحدهم| أن يلبس الخفين جميعاً على طهارة كاملة » فلوغسل . 
رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز 
المسح لأنه لم يدخلهم| بعد طهارة كاملة » ولو ابتدأ اللبس 
وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرتّجل إلى قدم الخ فلم 
جز الملسح > نص عليه « الشافعي » فى « الأم ») لأن الاعتبار 
بقرار الخفلا بالساق » واحتج لذلك بأحاديث ؛ منها حديث 
« المغيرة » رضي الله تعالى عنه قال : « سكبت الوضوء 


ر سات ر ان 


لرَسسُول الله صلل الله تَعَالى عَلَيّهِ وَسَلَّمْ قلأ انميت 
1 


0 o و‎ 


القَدَمَيّن . وأن يَكُونَا ما يُسْكن 


يع سس م سم بر 


إلى رجْليْه أربت إل انين لأنرعَي)ء قل: 
دما قإئي أدْحخَلْتُهً] طَاهِرَتَيُنِ » رواه 
« الشيخان » » والوضوء بفتح الواو » فَعَلّل عليه الصلاة 
والسلام جواز المسح بطارتهما عند اللبس » والحكم يدور مع 
العلة » وأصرح من هذا ما رواه « الشافعي » عن « المغيرة » 
قال : « قلت : يا سول الله مسح على الحفين ؟قال: 
َعَم إِدَا أَدَْحَلْتَهُ] طَاهِرتَيْن » ولفظة [ إذا ] شرط 
وإن كانت ظرفاً . والله أعلم . الشرط الثاني : أن يكون 
الخف صالحاً للمسح » ولصلاحيته أمور ‏ الأول : أن يستر 
الخف جميع محل الغسل من الرجلين » فلو قصرعن محل 
الفرض لم يجز المسح عليه بلا حلاف » لأن ما ظهر واجبه 
الغسل وفرض المستتر المسح » ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب 
الغسل لأنه الأصل . وفى جواز المسح على المخرّق قولان 
«للشافعي» : القديم الجواز ما لم يتفاحش لأن المسح 
رخصة والتخرق يغلب في الاسفار وهي محل يتعذر الاصلاح 
فيه غالباً » فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة » والأظهر أنه 


۹۳ 


لا يجوزلا قلنا لأن ما ظهر يجب غسله » ولو تخرقت الظهارة ٠‏ 
أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقاً وإلا فلا على 
الصحيح . ويقاس على هذا ما إذا تخرق من الظهارة موضع 
ومن البطانة موضع لا يحاذيه » ولو كان الخف مشقوق القدم 
وشد بالعرى محل الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز 
المسح » وإن لم يظهر جاز على الصحيح الذى نص عليه 
« الشافعي » » فلو انفتح منه شىء في محل الفرض بطل المسح 
فى الحال » وإن لم يظهر شىء لأنه إذا مشى ظهرت والله 
أعلم . 
الأمر الثاني: أن يكون الخف قوياً بحيث [يمكن متابعة 
المشى عليه ] بقدر ما يحتاج إليه المسافر فى حوائجه عند الحط 
والترحال لأن المسح رخص لا تدعو إليه الحاجة فى لبسه ما 
يمكن متابعة المثى عليه وهو كذلك وما لا فلا . قال الشيخ 
وأبومحمد» : وأقل حد المتابعة على التقريب لا التحديد 
مسافة القصرء وقال الشيخ « أبو حامد» : يقدر بشلاث 
أميال » والأوّل المعتمد » ولا فرق فيا يمكن متابعة المي 
عليهبين أ نيكون من جلد أ ومن شعر أو قطن أو لبد أما مالا 
يمكن متابعة المشى عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة 
:1 


ونحوها » وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا 
يجوز المسح عليها > وإما لقوته كا متخذ من الحديد ونحوه فلا 
يجوز المسح عليه » وقول الشيخ : [ عل الحُمَيّن ] يؤخذ 
منه أن ما لا يسمى خفاً لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على 
رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المثى 
عليها لم يجز المسح على المذهب . وقطع به في « الروضة » 
والله أعلم . 

الأمر الثالث : [ أن يمنع نفوذ الماء ] : فإن لم يمنع فلا 
يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب فى الخفاف كونها تمنع 
نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه . 

الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهراً » قال« ابن 
الرفعة »: اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهراً فلا 
يجو زعلى خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ » قال في 
0 الذخائر» : أودبغ وتنجس مالم يطهر لامتناع الصلاة به 
وكذا صرح به ١‏ النووى » في « شرح المهذب » ,الله أعلم . 


# فرع € لولبس خفاً فوق خف لشدة البرد نظر إن كان 

الأعلى صا حا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرّقه جاز 

المسح على الأعلى دون الأسفل . وإن كان الأسفل صالحاً دون 
16 1 


ELE SCE‏ ان ف الا 
َة ايام ولَيَالِيَهُنَ » 

الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز » وكذا إن 
قصدها على الراجح . وإن قصد الأعلى فقط لم يجزء وإن 
لم يقصد واحداً منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على 
الراجح لقصد اسقاط فرض الرّجل بالمسح » وإن كان كل من 
الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح » وإن كان كل من 
الخفين صالخا للمسح » ففي جواز المسح على الأعلى وحده 
قولان : القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه كا تدعو إلى 
الخف الواحد » والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا 
يصح . ونص عليه « الشافعي » فى « الأم » لأن غسل الرجل 
أصل والمسح رخصة عامةوردت ف الخف لعموم الحاجة إليه» 
والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه » 
ولأن الأعلى ساتر للممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض 
الممسوح كالعامة والله أعلم . 

© فرع € لولبس الخف فوق الحبيرة فالأصح أنه لا يجوز 
المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فلم يجزىء المسح عليه 
كمسح العامة بدل الرأس والله أعلم . 


[ ويمسح المقيم 55 ] والأصل فى ذلك حديث « أ بي 


5 0 ا . يله صَبَلاننَ ل 3 
بكرة » رض الله تعالى عنه أن رسول الله مَل : « ارخص 
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ر و راص 


© وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس 


للمسافرئَلانَة أيام ولَيَالِيهُنَ . وا 5 تيم يَومَأولْيلة إذا 


خزيمة » و« ابن حبان » فى صحيحه) N‏ 
إسناده صحيح » وقال « البخارى » : حديث حسن » وعن 
« صفوان بن عسال » رضي الله عنه قال : ا 
مل ا قحال عليه وسم ارتا | ذا كنا سمراً أن 
لأئنزع خفافتاٍ ثلانّة يام وَياليهُن إلأمِنْ جَنَابَة ‏ 
وَلَكِن مِنْ بول أو غَائط أَوْنُوْمٍ قلا» رواه « النسائي » 
و الترمذى » » وقال « البخارى » : إنه أصح حديث فى 
التوقيت » و« للشافعي » قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح 
على حائل يتقدر كالمسح على الجبيرة » وبه قال « مالك » » 
واحتج له بحديث « أبي بن عمارة » » واتفق الحفاظ على أنه 
ضعيف لا يحتج به » والقياس ملغى مع وجود النص . 

[ وابتداء . . . ] إذا فرّعنا على الصحيح وهوتق دير المدة 
بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر » فابتداء المدة من 
الحدث بعد لبس الخف لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول 
وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة » ومقتضى هذا التعليل 


۹۷ 


« فَإِنْ مسح في السَّمَر 


أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء . لكن قال « ابن 
الرفعة » أنه مكروه بلا شك » وقد جزم « النووى» في 
« شرح المهذب » بأن تجديده مستحب » وحكى « الرافعي » 
عن « داود » أن ابتداء المدة من اللبس » وحكاه ١‏ النووى » ف 
« شرح المهذب » عن « ابن المنذر» و« أبي ثور» ثم قال : 
إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله 
أعلم . 

واعلم أن المسافر إنما یسح ثلاثة أيام إذا كان سفره 
طويلاً > فإن قصر مسح يوماً وليلة » ويشترط أيضاً أن لا . 
يكون سفره معصية فإن كان معصية كمن سافر لأخذ المكس › 
أو بعثه ظالم لأخذ الرشاء والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك › 
أو كان عليه حق لآدمي يجب عليه أداؤه إليه فلا يتترخص 
ثلاثة أيام » وإن كان سفره واجباً كسفر الحج وغيره هل 
يترخص يوماً وليلة ؟ قيل:لا يترخص البتة لأن المسح رخصة 
فلا يتعلق بالمعاصى » والراجح أنه يترخص يومأ وليلة › 
والخلاف جار في العاصى بالاقامة كالمقيم ببلد يطرح على 
الناس السلع وأتباعه وكالعبد الآبق ونحوه] والله أعلم 


[ فإن مسح ] لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر 
والسفر فغلب حكم الحضر کا لو كان مقبأ في أحد طرفي 
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ئم أقام أو مَسَح في الْحَضْرٍ 
الصلاة لا يجوز له القصر. وقوله : [ فإن مسح في السفر ثم 
أقام ] أي إذا لم يض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم » 
أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح » 
وقوله : [ فإن مسح ] هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر 
أم مسح في الجملة ؟ وتظهر فائدة ذلك فيا إذا مسح إحدى 
رجليه في الحضر» ثم مسح الأخرى في السفر هل يمسح مسح 
مقيم أو مسح مسافر ؟ والذى جزم به « الرافعي » أنه يمسح 
مسح مسافر قال : لأن الاعتبار بتام المسح وقد وقع فى 
السفر » وقال « النووى » : الصحيح المختار أنه يمسح مسح 
مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم . 

ف فرع © لوشك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضرأو فى 
السفر أخذ بالحضر ويقتصرعلى يوم وليلة » كا لوشك الماسح 
في السفر أو فى الحضر فى انقضاء المدة فإنه بيجب الأخذ 
بانقضائها والله أعلم . ˆ 

فرع € أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل 
فرض الغسل فالرّجُل من أعلى الخف , فلا يجوز الاقتصار 
على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه » ٤‏ 
ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهم| » ولو قطر الماء على 
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الخف أجزأه كا فى مسح الرأس » والسنة أن يسح أعلاه 
وأسفله » ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز 
المسح عليه . 

[ ويبطل المسح . . . ] لجواز المسح غايات فإذا وجد 
أحدها بطل المسح » منها إذا خلع خفيه أو أحده) أو انخلع 
الخف بنفسه أو خرج عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو 
ضعفه أو غير ذلك » فإنه لا يسح والحالة هذه إذا كان على 
طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهوالغسل › 
وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان 
الراجح غسل القدمين فقط » ومنها[ انقضاء مدة ] المسح فإذا 
مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه 
واستأنف لبساً جديداً كا فى الابتداء لحديث « أبي بكرة » 
و« صفوان » رضي الله عنهما » ومنها أن يلزم الماسح الغسل 
لحديث صفوان : « أُمَّرَنَا رول الله كك أن لآ نزع 
خَفَاقَنا إل مِن جَنَابَّة » ولو تنجست رجله في الخف ولم 
يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها » فإن أمكن غسلها في 
الخف فغسلها فيه لم يبطل المسح . 

© فرع € إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفاًفي 
١٠ 0‏ 


©« فصل » 
« وشترائط التي ف لطا ا 200 1 لعذر 
ر عه ر سم 


بسفر أو مرض ۾ 


أحده) لا يصح مسحه » فلولم يكن له إلا رجل جاز المسح . 
على خفها . ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب 
غسلها فلبس الخففى الصحيحة قطع « الدارمي » بأنه يصح 
المسح عليها وقطع « الغزالى » بالمنع والله أعلم . 

[ وشرائط التيمم . . . ] التيمم لغة هو القصد » يقال : 
يممك فلان بالخير إذا قصدك » وف الشرع عبارة عن إيصال 
التراب إلى الوجه واليدين بشرائط خصوصة ؛ والأصل فى 
جوازه الكتاب والسنة. وسنورد الأدلة فى مواضعها .ثم ضابط 
جواز التيمم العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره 
لخوف ضرر ظاهر »» ا منها السفرح 
والمرض» والأصل فى ذلك قوله تعالى : [ فلم تَجَدُوامَاءً 
لي ابن عباس » رضي الله 

عنهما : المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا ماء فتيمموا , ثم الماء في حق المسافر له أربعة 
أحوال : : أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه بأن يكون فى 
بعض رمال البوادى فهذا يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب على 
الراجح . لأن الطلب والحالة هذه عبث . الحالة الثانية : أن . 
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اسا 


يجوّز وجود الماء حوله تجويزاً قريباً أو بعيداً فهذا يجب عليه 
الطلب بلا خلاف . لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع 
إمكان الطهارة بالماء . الحالة الثالئة : أن يتيقن وجود الماء 
حواليه وهذا له ثلاث مراتب [ الأولى ] : أن يكون الماء على 
مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي › 
فيجب السعي إلى الماء ولا يجوز التيمم . قال« محمد بن 
يحبى » : لعله يقرب من نصف فرسخ » وهذه المسافة فسرت 
فوق المسافة عند التوهم [ المرتبة الثانية ] : أن يكون بعيداً 
بحيث لوسعى إليه خرج الوقت فهذا يتيمم على المذهب لأنه 
فاقد للماء فى الحال » ولو وجب انتظارالماء مع خروج الوقت 
لما ساغ التيمم أصلاً » بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت 
الوقت لو توضأً فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب لأنه ليس 
بفاقد للاء في الحال ؛ ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة 
الحاضرة بكما لما حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجب 
قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت أو الاعتبار بوقت 
الطلب » ولانظر إلى أوْل الوقت » الراجح عند« الرافعي » 
الأول ؛ وهو الاعتبار بكل وقت تلك الفريضة » ورجح 
« النووى » الثاني » وهو أن الاعتبار بوقت الطلب [ المرتبة 
الثالثة ] : أن يكون الماء بين المرتبتين بأن تزيد مسافته على ما 
ينتشر إليه النازلون وتقصرعن خروج الوقت » وفي ذلك 


۱. 


خلاف منتشرء والمذهب جوز التيمم لأنه فاقد للاء فى 
الحال . وفى السعي زيادة مشقة [ الحالة الرابعة] : أن 
يكون الماء حاضراً لكن تقع عليه زحمة المسافرين بأن يكون فى 
بئر » ولا يمكن الوصول إليه إلا بالة وليس هناك إلا آلة 
واحدة ‏ أو لأن موقف الاستقاء لا يسع إلا واحداً » وني ذلك 
خلاف . والراجح أنه يتيمم للعجز الحسبى ولا إعادة عليه على 
هذا اللذهب والله أعلم . 


وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام [ الأول ] : أن يخافمعه 
بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو. 
ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير محوف إلا أنه يخاف من 
استعىال الماء أن يصير مرضاً محوفاً فيباح له التيمم 3 والحالة 
هذه على المذهب . هب . [القسم الثاني] :أن حاف زيادة العلة وهو 
كثرة الألم وإن لم تزد المدة أو يخاف بطء البرء > وهو طول مدة 
المرض وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنى وهو المرض 
المدنف الذى يجعله ضنى . أو بخاف حصول شين قبيح 
كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره ما يبدو عند المهنة وهي 
الخدمة 34 وف جميع هذه الصور خلاف منتشر › والراجح جواز 
التيمم ¢ وعلة الشين الفاحش أنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره 
فأشبه تلف العضو . [ القسمالثالث] :أن يخاف شيئاً اا 


۲۳ 


OE وتَغَرة‎ 


أن يكون بعد دخول الوقت لأنه وقت الضرورة . وله أن 
علب دوو e‏ 
قلت : يشترط أن يكون موثوقاً به فى الطلب والله أعلم ؛ ولا 
او لي اكه 
يفتش رحله لاحتال أن يكون في رحله ماء وهو لا يشعر به » 
فإن لم يجد نظر يميناً وشمالاً » وأماماً وخلفاً إن استوى 
موضعه » ويخص مواضع الحضرة واجتاع الطير بمزيد 
احتياط » ا نظر إن خاف على نفسه أوماله . 
لو تردد لم يجب التردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند 
تيقن الماء فعند التوهم أولى » 1 
ا هم عليه من التشاغل 
بشغلهم والتفاوض في أقوالهم » ويختلف ذلك باستواء الأرض 

واختلافها صعوداً وهبوطاً ‏ > فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم 
إلى أن يستوعبهم . أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع 
الصلاة على الراجح » وقيل يستوعبهم » ولو خرج الوقت » 
ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن 
ينادى فيهم : من معه ماء » من يجود بالماء ؟ ونحوه . ولو 
بعث النازلون ثقة يطلب لحم كفاهم كلهم . ثم متى عرف 
معهم ماء وجب عليه طلبه ولو كان على وجه الهبة على 


الراجح 6 ولو أعير الدلو وجب قبوله ¢ ولوأقرض الماء وجب 
€ 


قبوله على الصحيح » ويجب عليه أن يشترى ماء الوضوء 
والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من الال > إلا أن يحتاج 
إلى الثمن و ذهابه وإيابه فلا يجب الشراء 
حينئذ » ولا يجب عليه أن يشتريه بزيادة على ثمن مثله » وإن 
قلت الزيادة على الراجح ٠‏ ولو لم يعره أحد آلة الاستقاء إلا 
بالأجرة وجب عليه إجارتها بأجرة المثل » ولو قدر على أن 
يدلي عمامته في البثر ويعصرها وجب عليه ذلك فلولم تصل 
الا وا ادها مخض لفل زمه ,ذلك 
إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على ثمن الماء أو أجرة ' 
الحبل » وني ضبط ثمن المشل أوجه: الراجح ثمنه فى ذلك ' 
او وتلك الحالة . وقوله :[ وتعذر استعماله ] يشمل أنواع 
شتات إباحة التيمم وقد مر ذكر السفر والمرض » ومن 
اتات الاوباحة أيضأً ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لوسعى إليه . 
عل انه من صيخر أو عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذى ظ 
معه أو المخلف فى رحله من غاصب أو سارق » وإن كان فى . 
سفينة لو استقى استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله » ولو 
خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان عليه ضرر لوقصد الماء فله 
التيمم قطعاً وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف » الراجح أن له 
أن يتيمم للوحشة » ومن أسباب إباحة التيمم الاج إلى 
العطش ! إما لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم » 
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الجدرى أو سواداً قليلاً » أو حاف شيئاً قبيحاً على غير 
الأعضاء الظاهرة 3 أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال 
الماء معه محذوراً فى العاقبة » وإن تألم في الحال كجراحة أو 


أعلم . 


« فرع # للمريضٍ اا 
المرض محوفاً إذا كان عارفاً » ويجوز له أن يعتمد على قول 
طبيب حاذق » فلا يقبل قول غير الحاذق » وي يشترط مع حذقه 
الاوسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغي ما 
الغاه الله » ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس » ويشترط فيه أيضاً 
البلوغ فلا يقبل قول الصبي » ويشترط فيه العدالة أيضاً فلا. 
يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه ' 
إلا بقول من يقبل قوله » وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق › 
فيلزم من قبول قول الفاسق محالفة الرب فيا أمر به » ويقبل 
قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور »› وقيل لا بد من 
انين كه في امرض المخوف في الوصيةء فإن المذهب الجزم باشتراط 
العدد هناك وكان الفرق أن فى الوصية يتعلق ذلك بحقوق 
الآدميين من الورثة والموصى هم فاشترط العدد » وف التيمم 
الحق لله تعالى » وحقه مبني على المسامحة »ولأن الوضوء له 
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< ورل رقت اة رفت انا 

بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية » ولو لم يوجد طبيب 
بشروطه قال « الروياني » : قال « السنجي » : لايتيمم › 
قال « النووى » : ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه ۽ قال 
0 الاسنائي » 1 وفي « فتاوى البغوى ) الجزم بأنه يتيمم 
فتعارض الجوابان » وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال 
العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير 
الله تعالى ونفتي بما قاله «البغرى) والله أعلم . 


[ ودخول وقت الصلاة . . . ] يشترط لصحة التيمم 
دخول وقت الصلاة لقوله تعالى : [ إذَا فُمّمَّم إلى الصّلاة 
فَاعْسِلُوا ] الآية > والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول 
الوقت » خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية » 
ولقوله کا j:‏ جعلت ل الأرْض” مَسجداً وثرابهًا 
طهورا نتيا أذركتي, الفا م رات : 
ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت 
الصلاة والله أعلم ؛ ويشترط لصحة التيمم [ طَلّبْالماء] لقوله 
تعالى:[ فلم تَجدوا مَاءَ فَمَيَمّمُوا ] أمرنا بالتيمم عند . 
عدم الوجدان ولا يعلم عدمه إلا بالطلب > ويشترط في الطلب 
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) « والثراب الطّاهر ) 


في الحال أو فى المستقبل » ولو مات رجل وله ماء ورفقته 
عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه» 
وثمنه قيمته فی موضع الاتلاف فى وقته » ومن الأسباب عدم 
استعماله لأجل الجراحة وما فى معناها كالدمامل ونحوها سواء 
كان ثم جبيرة أم لا > وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل حكم 
القضاء ع وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهراً إذا لم 
يبذله بشرط عدم احتياجه إليه وعليه قيمته والله أعلم . 


[ والتراب . . . ] لاا يصح التيمم ! كات ام حالص 
غير مستعمل . فالتراب متعين سواء كان أ حمر أو أسود أو 
أصفر › وسواء فيه الأرمني أو غيره لصدق اسم التراب على 
ذلك كله » ولا ر يصح بالنورة وا لحص وسائر المعادن . ولا 
بالأحجار المدقوقة a‏ المسحوقة وشبه ذلك » و وجه 
حور بجع ذلك وعو عاط واحتج ج القائلون به بقوله 
تعالى : [ فتيمموا TT‏ 
كل ماعلى وجه الأرض » ونسب ذلك إلى « مالك » و« أبي 
حنيفة » أيضاً وقالا إنه جوز .بجميع أنواع الأرض حتى 
بالصخرة المغسولة » ونقل « الرافعي » عن « مالك» أنه 
قال اا E‏ : 
ونقل « النووى » فى شرح مسلم عن « الأوزاعي » و« سفيان 
الور عر بكل ما على وجه الأرض حتى بالثلج › 
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ومذهب « الشافعي » وجحمهور الفقهاء وبه قال الاإمام « أحمد» 
و ابن المنذر» و« داود» أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
له غبار يعلق بالؤجه واليدين لأن الصعيد يصدق عل التراب 
الور لع و ينه لنب يك بقوله 
و : « تراب كافيك » ٠‏ وقالكك : « جعت لى الأرض" 
مسجيذا وثرنشهاطهورا| إِذَا لم تجد الماء» رواه 
« مسلم » . عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد 
ذكر الأرض ولولا اختصاص الطهورية به لقال : [ جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ] وتربتها ای ترابها لأنه جاء مبیناً کا 
رواه « الدارقطني » فى « سننه ) و«أبوعوانه» فى 
« صحيحه » [ وترابها طهوراً ] » وقال « ابن عباس » رضى 
الله عنههم| : الصعيد هو تراب الحرث » وعن « علي » و« ابن 
مسعود ) أنه التراب الذى يغبر » وقال « الشافعي » رضي 
الله عنه أنه كل تراب ذى غبار » وقوله حجة في اللغة » ثم 
شرط التراب أن لا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى تمنع الاسم 
ختى الوا حرق الراب حدق ار رمادا ٠»‏ او يدق ا ف 
لم يجز التيمم به » ولوشوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم 
به وجهان ولم يرجح « الرافعي » فى هذه الصورة شيئا ولا 
« النووى» في « الروضة » . ولو أصاب التراب نار فاسود 
ولم يحترق ففيه الوجهان ؛ صحح « النووى » فى هذه الصورة 
۱۹ 


القطع بالجواز » وهل يجوز التيمم بالرمل ؟ إن كان خشناً لم 
يرتفع منه غبار لالم عبر وإد ارتقع كفى . وإن کان 
ناع] جاز لأنه من جنس التراب قاله « الرافعي » وجزم به 
« النووى» ف فتاويه لكنه قال في « شرح المهذب »و «شرح 
الوسيط» و« تصحيح التنبيه » أنه و مخلوط 
برمل ناعم لايجوز فالرمل الصرف أولى بالمنع ‏ ثم شرط التراب 
أن يكون طاهراً لقوله تعالى : [ صعيداً طيباً ] والطيب هنا 
الطاهر لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال 

وعلى الطاهر . والأولان لا يليق وصف التراب بهما فتعين 
الثالث . وفى قوله كلا : «وَتُرَبَتُّهَا طَّهُوراً» ما يدل عليه 
ولأن الماء انجس لا يجوز الوضوء به » وكذا التراب النجس » 
وقوله :[ طاهر ] يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء 
نجس فإنه يجزىء وهو كذلك » ثم لا بد فى التراب من كونه 
خالصاً فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفران 
ونحوه بلا خلاف 2 وكذا لو كان الخليط قليلاً على الصحيح , 

والكثير ما یری والقليل ما لايظهرء قاله الامام . ثم لا بد في 
التراب أيضاً أن لا يكون مستعملاً كالماء على الصحيح لأنه 
أبيح به ما كان ممنوعاً منه » والمستعمل ما لصق بالعضو وكذ 
ما تناثر منه على الراجح . وشرط المتناثر أن يكون مس العضو 
وإلا فهو غير مستعمل نه 
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عمس م © مد سس go‏ دسي بي 


« وفرائضه أَرْبَعَةٌ أثلياء : الْنيدٌ » 
المهذب » . 


[ وفرائضه 1 النية واجبة في التيمم للخبر المشهور : 

0 إا الأععيال بالنيات » ولأنه عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة 
والوضوء › وكيفيتها أن ينوى استباحة الصلاة » ولا يكفي أن 
ينوى رفع الحدث لأن المتيمم لا يرفع حدثه بدليل قوله يلا 
« لعمرو بن العاص » لا اماه حا ول ا 
n E‏ افا ولت 
جنب '؟ ولأنه لو رفعه لما بطل برؤية الما كالوضيوه بالماء > ولا 
RE‏ ادت على المح > ولونوى أداء فرض 
التيمم أو فريضة التيمم فوجهان ؛ أحدها يكفي كالوضوء 
وأ صحه| لا يكفي . والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في 
نفسها . ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم فإنه لا يندب 
تجديده ولو اقتصرعلى على نية التيمم لم يجزه قاله « الماوردى » . 


واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أوّل مفروض . وأوّل 
أفعاله المفروضة نقل التراب » والمراد بالنقل الضرب فلا بد من 
النية قبل رفع يديه من التراب »> فإذا قارنته وعزبت قبل مسح 
وجهه أجزأه على الراجح في « الشرح » و« الروضة ». وقال « ابن 
الرفعة » : أصحها لا يجزىء لأن النقل وإن وجب إلا أنه غير 


١1١ 


مقصود فى نفسه ١‏ ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال: 
[ أحدها] أن ينوى استباحة الفرض والنفل معاً 
ss‏ 

تعيين الفريضة على الراجح > ويكفي نية الفرض ا 
ل سانل سيط اوه 
الثانية ] أن ينوى الفريضة سواء كانت | إحدى الخمس أو منذورة 
ولا تحظر له النافلة فيباح له الفريضة لأنه نواها » وكذا النافلة 
قبلهاوبعدهاء وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة » 
[ الحالة الثالثة ] أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على 
الراجح لآن النفل تبع للفرض والفرض متبوع فلا يصح أن 
يكون تابعاً ولم ينوه » ولو نوى مس المصحف أو الجنب 
الاعتكاف فهو كنية النفل فلا يستبيح الفرض على المذهب 
ويستبيح ما نوى على الصحيح . ولو نوى التيمم لصلاة الحنازة 
فهو كالتيمم للنفل على الصحيح لأنها وإن تعينت عليه فهي 
كالنوافل من حيث أنها غير متوجهة عليه بعينه ألا ترى أخنها تسقط 
بفعل غيره » [ الحالة الرابعة ] أن ينوى الصلاة فقط فهو كمن 
نوى النفل على الراجح والله أعلم . 


© فرع » لو تيمم بنية استباحة الصلاة طاتا أن حدثةه 
أصغر فكان أكبر أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر صح بلا 
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9 ومسح الوبمْه دادن إل اشر نين 


وَالْمْرِْيب 4 


خلاف لأن موجب الحدثين واحد والله أعلم . 


من فرائض التيمم [ مسح الوجه واليدين ] لقوله تعالى : 
[ قامسحوا بوجوهكم وأيديكم" ] ولفعله عليه الصلاة والسلام » 
أما الوجه فيجب استيعابه كالرة ضوءء نعم لا 
يجب ايصال التراب إلى منابت الشعر الذى يجب إيصال الماء إليها 
على المذهب للمشقة > قال القاضي « حسين »:لا يسن أيضاً . 
ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر 
كالوضوء . [ وأما اليدان ] فيجب استيعابهم| بالتراب مع المرفقين 
وهذا هو المذهب في « الرافعي » و« الروضة » . واحتج له بقول 


0ن 


« ابن عمر » رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : « التيمم 
ضَربتَان ضربَة للوجه وَضَربَة لليّديّن إلى الْمِرْفَقَيْن » 
رواه « الحاكم « وأثنى عليه وخالقه و البيهقي » وقال :الصواب 
وقفه على « ابن عمر » رضي الله عنهم| وبالقياس على الوضوء › 
وفى قول قديم : يمسح الكفين فقط » واحتج له بقول النبي 225 
لعار : « إا كفيك أن َمَّو رل بيديك هَکَڌا: ثم 
ضَرَب يديه الأرْض ضربة واحدة : ثم مسح الشال 
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على الْيَمِين وَظاهِر كفيه وَوجهه» وهواحديث صحيح 
رواه الشيخان ¢ وقد علق » الشافعي ( 2 القديم الاقتصار على 
الكفين على صحة حديث « عار » » وقد صح فهو مذهب 
» الشافعي » هذا » ولقوله : إذا صح الحديت فاتبعوه واعلموا 
أنه مذهبي » وهذا مذهب الاومام « أحمد » و« مالك » واختاره 
» النووى » وقال في « شرح المهذب »:أنه أقوى فى الدليل وأقرب 
إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم ؟ وقال « ابن الرفعة » بعد 
كلام ذكره ا يتعين ترجيح القديم والله أعلم . قال 
0 النووى » في« أصل الروضة » : واعلم أنه تكر ر لفظ الضربتين 
ف الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر » وقالوا لا 
عرز القن غر شرن » رفور الزيادة :الاح ما قاله 
الآخرون : أن الواجب إيصال التراب سواء حصل بضربة أو 
أكثر » لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص » وسواء 
حصل بيد أو خرقة أو خشبة » ولا يشترط إمرار اليد على العضو 
على الراجح » ولا يشترط الضرب أيضاً حتى لو وضع يده على 
تراب ناعم فعلق غبار بها كفى » ولو كان يمسح بيده فرفعها في 
ل ال ل ل 
الأصح والله أعلم . 

ومن فرائض التيمم [ الترتيب ] فيجب تقديم الوجه على 
اليدين سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة لأن التيمم طهارة في 


١1 


> م > م E K2‏ 
# و تنه ثلانة ا ال ةفد 


الى عل المسرق : والكرالاة مات عل 
الوضوء 4 


عضوين فأشبه الوضوء لحديث « عار » رضي الله عنه » فلوتركه 
ا ل لير ا يشترط الترتيب ف 
أخذ التراب للعضوين على الأصح حتى لو ضرب على الأرض 
وأمكنه مسح الوجه بيمينه ومسح يمينه بيساره جاز » وكذا لو 
ضرب بخرقة ومسح ببعضها وجهه وبالأخرى اليدين كفى »› 
ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية » ولا يكفي تحريكه 
بخلاف الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم . 


$ فرع ) لوتيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها على تراب 
طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح 3 ولا يجوز مسح النجسة بلا 
خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة » ولو 
تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب » ولو تيمم 
قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان كما لو كان عليه 
نجاسة والله أعلم . 


ا 


[ وستنه ثلاثة ... ] ومن سننه أيضاً تخفيف التراب 

ا إذا كان كثيراً وأن يتزع خاتمه فى الضربة الأولى » وأن 

يستقبل القبلة كالوضوء » وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين ؛ 

قال في « أصل الروضة » : وينبغي استحباب الشهادتين بعد 
11° 


الوضوء. 
التيمم كالوضوء والغسل وال آعم 5 
[ والذى يبطل يبطل التيمم ...... ] إذا ”ص صح التيمم بشروطه ثم 


أحدث بطل تيممه أنه طهازة تييح الصلاة فيبطل بالحدث 
كالوضوء » ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أومع وجوده 
خيس الريك قارح لذ الله لم دلي لاد كل a‏ 
الصلاة بطل تيممه لقوله كل : « الصعِيدٌ اليب طَهُورٌ 
1 ل ا ل 

الْمُنْلِمِ وگؤلم يَجِد المآ ء عشرسنين فد وجد المآء 


فليمسه بشرته » قال « الترمذئ» كيو 3 ولأن الماء: 


أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء.في أثناء التيمم فإنه ييطله › 
قال « ابن الرفعة » بالاإجماع . 


واعلم ان توهم وجود الماء كرؤيته کا إذا رأى سرابا فظنه ماء 
أو أطبقت بقربه غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم 
ماء » وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة:على استعماله › 
فإن كان هناك ما ينع استعاله کا إذا رأى ماء وهو محتاج إليه . 
لعطش كا مر » أوكان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو رآه 
في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه. 
لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلا تبطله أولى .. 
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ورؤيَة الاء ف غير! اة » وَالردة 4 


أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة نظر ؛ إن كانت الصلاة تغنيه 
عن القضاء كصلاة ة المسافر فظاهر المذهب ونص « 0 أنه 
لا تبطل صلاته ولا تيممه لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها » 
فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منها . ولأن فيه إبطال عبادة محزئة ولانه 
بالشروع فى الصلاة قد تلبس بالمقصود » ووجد أن الأصل بعد 
التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكمالبدل »كما لوشرع المكفر في 
الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة » وإن كانت الصلاة 
لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على 
الصحيح . لأنها لا يعتد بها إذا تمت » ويجب قضاؤها فلا حاجة 
إلى إتَامها وإعادتها » وقيل :يتمها ويعيدها والله أعلم . 

$ فرع € إعلم أن الصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم 
الاء لا قضاء عليه مطلقاً » سواء كان مسافراً أو مقماً > وإن كان 
في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقاً سواء كان 
مسافراً أو مقماً » > كذا ذكره « النووى » في « شرح المهذب » وقد 
ذكر ذلك « الرافعي » رحمه الله تعالى في آخر باب التيمم في فصل 
القضاء بالأعذار > وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى على 
الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضرفإنه يخلب 
فيه وجود الماء فاعرف ذلك فإنه مهم حسن منتج والله أعلم . 


واعلم أن قول الشيخ [ والردة ] يعني أن الردة تبطل تبطل التيمم ' 
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« وصاحب الجبائر يَمْسّح عَلَيْهَاوَيَتَيَمُم 
- كار 


وهذا هو الصحيح وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه الصحيح يبطل 
تيممه دون وضوئه » والفرق أن الت سم مبيح ولا إباحة مع الردة 
بخلاف الوضوء فإنه رافع فله قوة استدامة حكمه » ولهذا لا 
يبطل غسله بالردة على المشهور » وقيل هو كالوضوء والله أعلم . 

[ وصاحب الجحبائر . . . ] إعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر 
أو انخلاع > وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا 
يحتاج » فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه على 
مامر في المرض وضعها ثم ينظر : إن قدر على نزعها عند الطهارة 
من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل 
الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن » وإلا مسحه بالتراب 
إن كان في موضع التيمم » وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر 
من الأمور المتقدمة فى المرض كخوف فوات النفس أو العض وأو 
منفعته أو حصول شين فاحش في غضو ظاهر فلا يكلف نزع 
الجبيرة » لكن يجب عليه أمور منها غسله الصحيح على 
المذهب » ويجب غسل ما يكن غسله حتى ما تحت أطراف 
الجبيرة من الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تلك 
المواضع بالمتقاطر » ومنها مسح الجحبيرة بالماء على المشهور كا ذكره 
الشيخ لأجل ما أخذت الجبيرة من الصحيح » ويجب مسح كل 
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ولا إِعَادَة عليه إن وَضَّعَّهًا عل طهر 


الجبيرة على ا ا رد و 
المشهور » ثم إن كان جنباً فالأصح أنه مير إن شاء قدم غسل 
الصحيح على التيمم وإن شاء أخره » وإن كان محدثاً الحدث 
الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم 
طهارته » فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على 
مسح الرأس ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد 
التيمم » قال « النووى »:ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة 
قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب 
لسقوط الغسل والله أعلم . 


ثم ما ذكرنا من من وجوب ع غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم 
إغا يكفي بشرطين : [ أحدهما ] أن لا يحصل تحت الجبيرة من 
الصحيح ! إلا مالا بد منه للامساك . [ والثاني] :أن يضعها على 
فر لك يي واححات الومع كل طهر 
إن أمكن وإلا فنترك الجبيرة » ويجب القضاء عند البرء 00 
« الروضة » تبعاً « للرافعي » بلا خلاف » ست 
وضع الجبيرة لكن حاف من إيصال الماء فيغسل ل 0 
الإمكان بأن يتلطف بوضع خرقة مبلولة ويتحامل عليها ليتغسل 
بالمتقاطر باقي الصحيح » ويجب التيمم والحالة هذه بلا خلاف 
كما قاله « النووى » لثلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة » ولا يجب 


1۹ 


مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه » كذا قاله 
الأصحاب . ثم إذا تيمم والعلة في محل التيمم أمر التراب 
عليها » وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وأمكن إمرار التراب 
عليها وجب٠.‏ 


واعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن تلزق عليها خرقة أو قطناً 
أو نحوهم| فلها حكم الحبيرة في كل ما سبق . وقد لا تحتاج إلى 
وضع لزقة فيجب. غسل الصحيح والتيمم عن الجريح » ولا يجب 

مسح الجريح بالماء » ولا يجب عليه وضع اللزقة والجبيرة لأجل أن 
يسح على ماقاله الجمهور وهو الصحيح › » ثم إذا غسل الصحيح 
وتيمم لكسر أو جرح مع المسح عل, حائل أودونه وصلى فريضة ثم 
رم ا إعادة الغسل إ إن كان جنباً ولا 
إعادة الوضوء إن كان محدثاً على الصحيح » وليس على الجنب إلا 
التيمم > وف المحدث وجهان أأصحه| عند ١‏ الرافعي » أنه يجب 
عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل الترتيب لأنه إذا بطلت 
الطهارة في العليل بطل ما بعده » وأصحههم) عند « النووى » أنه 
لا يجب إلا التيمم فقط كالجنب لأن التيمم طهارة مستقلة في 
الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة أخرى .وقوله : 
[ ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر ] مفهومه أنه إذا وضعها 
ا هه TT‏ لأنه 


11۰ 


« وَيِعَيمُمٌ لكل فريضة ور 0 
واحد مَاشَاءً من التوافل 4 


[ ويثيمم لكل فريضة . . . ] لا يصلي بالتيمم الواحد إلا 
فريضة واحدة » واحتج له « الرافعي » بقول « ابن عباس » 
رضي الله عنهما : « من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة 
.واحدة » » والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله 
e‏ > نعم روى « البيهقي » عن « ابن 
عمر » رضي الله عنهما أنه قال : « يتيمم لكل صلاة وإ إن لم 
يحدث » ر واه « البيهقي » بإسناد صحيح > لكن خالفه « ابن 


خزيمة » » وأحسن ما يحتج به قوله تعالى : [ إا قُمّْمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهَكم (إلى قوله» فَبَيَمّمُوا] أوجب 
الوضوء والتيمم لكل صلاة » وكان ذلك ثابتاً فى ابتداء 
الوسلام » ثم خرج الوضوء بفعل هك « قله صل يوم الْمَمْح 
خمس صلوات بوضوء واجد ) حديث صحيح رواه « ابن 
عمر» رضي الله عنهما فقي التتمع بمقتضى الآية » ولا يكن أن 
يقاس التيمم على الوضوء لأن التيمم طهارة ضرورة لا يرفع 
الحدث لما مر من قوله ية « لعمرو بن العاص » : [ أصليت 
بأصحابك وأنت جنب ] وذهب ر الزني » إلى أنه يجمع بتيمم 
واحد فرائض ونوافل وهو بناء منه على أصله » وهوأن 1 
التيمم يرفع اكاك بترم جرد نامو تكن فعلى الصحيح لا يجمع 


۲۱ 


بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين أو 
مختلفتين كصلاة وطواف » وسواء كانتا مقضيتين أو حاضرة 
ومقضية » وسواء كانتا مكتوبة ومنذورة أومنذورتين » وفى وجه 
يجمع بين منذورة ومقضية . وف آخر بين منذورتين » وفي وجه 
شاذ يجوز فى فوائت وفائتة ومؤداة . 


والصبي كالبالغ على المذدهب لأن ما يؤديه حكمه حكم 
الفرض , ألا ترى أنه ينوي بصلاته المفروضة . وكذا لا يجمع 
بين خطبة الجمعة وصلاتها » نعم صلاة الجنازة لها حكم النافلة 
على الراجح من طرق » فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين 
صلاة جنازة ومكتوبة » وبين جنائز ومكتوبة » لأن صلاة الجنازة 
فرض كفاية » وفروض الكفاية ملحقة بالنوافل في جواز الترك 
وعدم الانحصار . بخلاف فرض العين » [ و] يجوز[ أن يصلي 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل ] لأن النوافل في حكم صلاة 
واحدة » ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها مائة ركعة 
وبالعكس . ولأن فی تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى 
إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعداً مع القدرة على القيام: 
وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص 
عنها والله أعلم . ظ 

© فرع 4 لولم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه 


1۲۲۴ 


و و RG‏ 8 
لم جد إلا تراباً لا يكفيه وجب استعماله على المذهب . وكذا لو 
غا و حم ت حبك 
على المذهب » فلو كان محدثاً أو جنباً أو عليه نجاسة ووجد ما ' 
يكفي أحده)ا غسل النجاسة ثم تيمم لأن النجاسة لا بدل ها » 
ولوجاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضاً منه فليا بعد عنه تيمم 
0 إعادة عليه على المذهب » ولولم يجد ماء ولا تراباً . 
فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد » وصلاته توصف 
بالصحة » فإذا قدر على الماء أعاد » وإن قدر على التراب فهل . 
يعيد ؟ نظر : إن قدر عليه في موضع يسقطبه القضاء أعاد » وإلا 
فلا يعيد إذ لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد , بل ف كلام 0 ش 
يفي عدم وار فاقد الماء والتراب إذا صلل هل يقرأ الفاتحة 
إذا كان جنباً ؟ مقتضى كلام « الرافعي » فى هذا في باب التيمم 
أنه لا يقرؤها ويأتي م 
« النووى » فى باب الغسل أنه يجب عليه أن يقر يقرأها » ولو تيمم 
عن جنابة ثم أحدث حرم عليه 0 
اك و 1 ل ا O‏ 
کان حراماً حتى يغتسل ما لم يقترن بانع إما شرعي كالعطش أو 

حسبى كسبع أو عدو كا تقدم » ونحو ذلك والله أعلم . 

1 1۲ 


2 م م م °72 - ر لي 
و وكل مائع حرج من السبيلين تجس إلا 
E‏ 0 


مسألة ‏ وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا 
يجوز له أن يتوضاً منها ويتيمم لأنا إنما توضع للشرب كذا ذكره 
« المتولى » و« الروياني » ونقله عن الأصحاب والله أعلم . 


فصل 4 

[ وكل مائع . . . ] لا بد من معرفة النجاسة أولاً لأن ما 
خرج من السبيلين» هو أحد أنواع النجاسة » ثم النجاسة لغة 
هي كل مستقذر » وف الشرع :عبارة عن «كل عين حرم تناو ها على 
الاطلاق مع امكانه لا لحرمتها أو استقذارها أوضررها في بدن أو 
عقل»» فقوله :[ على الاطلاق ] احترز به عن النباتات السمية فإنه 
يباح منها القليل دون الكثير »وقوله :[ مع امكانه ] احترز به عن 
الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يكن تناو ها على الاطلاق أى 
أكلها » وقوله :1 لا لحرمتها ] احترز به عن المحترم كالأدمي › 
وقوله:[ واستقذارها ] احترز به عن المخاط ونحوه وبقية ما ذكرنا 
في الحد احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل » وينبغي 
أن يزيد فى الحد في حال الاختيار ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح 

1۲€ 


ا ا ص 
أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت حتى إنه يجب 
عليه غسل فمه > إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن 
الحيواننوعان :[ أحدهها ] ما ليس له اجتّاع واستحالة فى الباطن 
وإنما يرشح رشحاً كاللعاب والعرق ونحوه] » فله حكم الحيوان 
الترشح منه . إن كان نجساً فنجس وإلا فطاهر » [ النوع 
الثاني] :ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء » فهذه 
الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها » ولنا وجه 
أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وبه قال 
« الإصطخريى »و« الروياني » وهومذهب « مالك » وه أحمد» 
رضي الله عنهما وتمسكوا بأحاديث هي معارضة > وقد وقع الأجماع 
على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول » ويقاس الأكول على 
غيره لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة » واحتج لنجاسة البول 
بحديث الأعرابي الذى بال فى المسجد حيث أمر رسول الله يكل 
0 بصب ذَنوب من ماء عليه قصب » والذنوب بفتح الذال : 
الدلو المملوء قال « النووى »: وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي 
وهو مجمع عليه » ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من 
يعتد بإجماعه » نعم يكفي في بول الصغير النضح » واحتج له 
بحديث « ابن عباس » رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام 08 0 رين فقَال إِنْهياً يُعَذَيَان : فكان 


. 1 


عع بيم م سداه > 0ه سمس 2 


أحَدْهُاً يَمَثِى باللميمَة و الآَرٌ َكَانَ لا يَسْمَعَدُ 
من الول » > وفى رواية : « لا يستنزه» . وفى رواية : « لا 
يستبرىء » وكلها صحيحة ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه » وأما 
نجاسة الغائط فحجته مع الاجماع قوله ية لعمار : إِنَّمَا 
تَعْسِل ثوبك من الْبَوْل وَالْعَائْطوالْمَذَى وَالْقَيء » رواه 
الاومام « أحمد» وخر جه « الدارقطني » و« البزار».ويدخل في 
قول الشيخ المذى لأنه خارج من أحد السبيلين » وحجة نجاسته 
حدیث «» علي ) رضي الله عنه في قوله J:‏ كنت رجلا ا 
فا ت ُن اا ل الله کار تات » المقداد ( 
لفقل تا كر و اروا و 
والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر . 
ويدخل في كلام الشيخ أيضاً الودي وه وأ بيض كدر ثخين يخرج 
عقب البول من مخرج البول » ولا فرق في نجاسة ما خرج من 
السبيلين بين أن يكون معتاداً كالبول والغائط أو لا كالدم 
والقيح > نعم يستثئى من ذلك الدود والحصاة وكل متصلب لم 


تحله المعدة فهو متنجس لا نجس › وعنه احترز الشيخ بقوله 
ج | 


[ مائع ] » وأما المني فهل هونجس أم طاهر ؟ إن كان من الآدمي 
ففيه حلاف بين الأئمة وفى مذهبنا طاهر » والذى ذهب إليه 
« مالك » و« أبو حنيفة » أنه نجس وحجتهما رواية الغبسل 
ولفظها : « كان رَسول الله كه عسل الْمَني ثم يحرج إلى 
الصلاة ف ذلك الوب » ومذهب « الشافعي » وأصحاب 
الحديث , وذهب إليه خلق منهم ٠‏ علي بن أبي طالب»)و«سعد بن 
أبي قاص » و« ابن عمر » و« عائشة » رضي الله عنهم أجمعين 
أنه طاهر » وهو أصح الروايتين عن الاٍمام « أحمد » » وبه قال 
« داود » » ودليل هؤلاء رواية الفرك . ولفظها قول « عائشة » 
رضي الله عنها : «لْمَدراَيِئُنِي فرك من توب رَسُول الله كل 
الْمَني فركاً فيصل فيه » ولوكان نجساً لم يكف فركه 
كالدم وغيره » ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة 
جمعاً بين الأدلة » ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأ ة على 
الذهب ,2 وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو 
3 أخدها فهو نجس بلا خلا فكأصلههم) » وأما ما عداهها من 

بقية الحيوانات ففيه خلاف .2 الراجح عند « الرافعي » أنه نجس 

لأنه مستحيل في الباطن كالدم » واستثنى مني الآدمي تكرياً له › 


ات ا ا وقال : إنه الأصح عند 
1¥ . 


2 ه يام‎ Ar 


» ومسل جميع ارال وَالأوَاش وجب | الا د بول 
الْصّبي الذي لم يأكل السُعَام 


المحققين والأكثرين لأنه أصل حيوان طاهر فكان E‏ 
كالآدمي » وفى وجه أنه نجس من غير المأكول طاهر منه كاللبن 
- والله أعلم . 

[ وغْسّل جميع الأبوال.. . ] حجة الوجوب حديث 
الأعرابي وغيره 5 وأما كيفية الغسل فالنجاسة ثارة تكون عينية 
أى تشاهد بالعين وتارة تكون حكمية أى حكمنا على المحل 
بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة » فإن كانت النجاسة 
عينية فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طم 
ولون وريح » فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس 
لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة وصورته فيا إذا تنجس فمه 
وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضاً . وإن بقي لون 
ا ا > وإن عسر كدم 
الحيض يصيب الثوب وربا لا يزول بعد المبالغة » فالصحيح أنه 
يطهر للعسر وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الاوزالة كرائحة 
الخمر مثلاً فيطهر المحل أيضاً على الأظهر » نعم الباقي من اللون 
والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح » وقيل نجس معفوعنه » 
ولا يشترط فى حصول الطهارة عصر الثوب على الراجج › ثم 
اا أن يكف لامعل ل اف قدو عيض 


۱۸ 


م2 دبي > 7 ه 


الثوب ونحوه 00 القلتين فالصحيح الذي قاله 
جمهور الأضحات أنه لا يطهر لأنه بوصوله إلى الماء ”جس 

الحو ركني أن كرد الى رايا لجا كل e‏ 

وقيل يشتر ط أن يكون سبعة أضعاف البول . وأما النجاسة 
الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضاً » والحاصل أن الواجب في 
إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحت 
والتحامل صافياً [ إلا فى بول الصبي الذى لم يطعم ولم يشرب 
سوى اللبن ] فيكفي فيه الرش » ولا بد في الرش من إصابة الماء 
جميع موضع البول » وأن يخلب الماء على البول » ولا يشترط في 
ذلك السيلان قطعاً » والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل 
والرش . [واعلم أنه لا يشترط فى الغسل القصد كا لوصب ااء 
على ثوب لا يقصد فإنه يطهر » وكذا إذا أصابه مطر أو سيل › 
وادعى بعضهم الأجماع على ذلك لكن «ابن شريح » 
و القفال» » من أصحابنا اشترطا النية في عسل النجاسة 
كالحدث وقد مر الفرق ] وقول الشيخ :[ إلا بول الصبي ] احترز 
به عن الصبية فإنه لا يكفي في غسل بوها النضح بل يتعين الغسل 
على المذهب ودليل الفرق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
يله «١‏ أتى بصبي يرضع فبال في حجره قدعا بء 
قَصبْهعَلَيه عليه ولم يَعْسِلْه» . وفي رواية : « فلم يزد على 


۹ 


أن نضح بالماء » وفي رواية .[ فَرّشه ] » وفى رواية: [ فنضحه 

RS Ts‏ اول وراك ارقي 
« ينضح من بول العُلام ويُرش من بول الْجَاريَة» 
وفرق بينهما من جهة المعنى بوجوه » منها : أن بول الجارية 
يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل بخلاف بول الصبي فإنه يقع في 
محل واحد » ومنها أن الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل 
بخلاف بول الصبي . قال الشيخ « ا العيد» : 
وفرق بينهما بوجوه منها ما هؤركيك جداً لا يستحق أن يذكر ؛ 
وأقوى ماقيل: إن النفوس أعلق بالذكور من الاإناث فيكثر حمل 
الصبي فناسب التخفيف بالنضح دفعاً للعسرء وهذا المعنى مفقود 
في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس والله أعلم . 


قلت : وفيه نظر من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين 
الرجل والمرأة فى الغسل فيرش من بولهم) بالنسبة إلى المرأة والله 
أعلم » وقول الشيخ: [ لم يأكل الطعام ] أي ما لم يطعم ما 
يستقل به كالخبز ونحوه قاله « ابن الرفعة » وقال « النووى » فى 
« شرح مسلم »: النضح إنما يجزى مادام الصبي يقتصر على 
الرضاع » وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل 
بلا خلاف والله أعلم * 
٤‏ .1۳ 


¥ ولا ر يَعْمَى عن يء من النّجَاسَّات إل العم 
من الدم والقيح وما ل تف سكل هسائكة إا وقع في 


هام 


الْإناء ومات فيه فإِنّه لآ يتجسه » 


[ ولا يعمى عن شىء من النجاسات إلا . . . ] القليل من 
الدم والقيح معفوعنه فى الثوب والبدن وتصح الصلاة معه .2 
وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من 
غيره » ومسألة العفوعن النجاسات المعفو عنها نذكرها فى محلها 
وهو عند ذكر شروط الصلاة . وتأتي في كلام الشيخ هناك إن شاء 
الله تعالى » وأما الميتة التي [ لا نفس هما سائلة ] أي لا دم لها 
يسيل كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والوزغ على ما 
صححه « النووى » دون الحيات والضفادع ليس من ذلك إذا 
وقعت في إناء فيه مائع ¢ سواء كان ماء أو غيره من الأدهان ¢ 
كالزيت والسمن أوغيره كالطعام وماتت فيه » فهل تنجسه ؟ فيه 
خلاف » والمذهب عدم التنجيس لقوله كيا : « إِذَا وَكَمْ الذْبّابُ 
ل راي أَحَدِكُم فَلْيَّعْمِسْهكُلَدُتُم لِيَنْرَعْهُ فن ف 
أحدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءَ وني الآخَر شفَاءً » رواه » البخارى » و« أبو 
داود » و« ابن خزيمة » و« ابن حبّان » وإنه يتقى بجناحه الذى 
فيه الداء » ووجه الاستدلال أن الغمس قد يفضي إلى الموت لا 
سها إذا كان الطعام حاراً فلو كان ينجس لم يأمر به » وأيضاً 

.1 


فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن 
تنجيسها لذلك » وقيل تنجسه لأنها ميتة كسائر النجاسات قال 
« ابن المنذر» : لا أعلمأحداً قال هذا القول غير 
« الشافعي » » وفى قول أخر : إن كان مما تعم به البلوى كالذباب 
ونحوه فلا ينجس . وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست › 
وبهذا جزم « القفال» وهو متجه قوي لأن محل النص وهو 
الذباب فيه معنيان :مشقة الاحتراز » وعدم الدم السائل وهي علة 
مركبة فإذا فقد أحده) انعدمت العلة . إذ العلة المركبة تنعدم 
بعدم أحد جزأيها وهنا فقدت مشقة الاحتراز . 

واعلم أن محل الخلاف فيا إذا لم يتغير المائع ٠‏ فإن تغير بكثرة 
لميتة نجسته على الأصح » ومحل الخلاف أيضاً فيا إذا لم ينشاً 
5 المائع »فإن نشأً فيه كدودالخل ونحودفإنه لاينجسه بلا خلاف » 
قال الشيخان فى « الرافعي » و « الروضة » : ويحل أكله معه لا 
منفرداً » ذكره « النووى » فى باب الاطعمة »ثم محل الخلاف أ يضاً 
فيا إذا وقعت الميتة التي لا نفس لما سائلة بنفسها في المائع » أما إذا 
طرحت فإنه يض جزم به « الرافعي » في « الشرح الصغير» وبه 


خرن 


# و E‏ الگلب والخنزير 


أجاب في ١‏ الحاو الصغير». 


واعلم أن كل رطب في معنى الاإناء حتى لو كان ثوب رطب أو 
فاكهة فهو كالمائع في ذلك . 

0 أيضاً أن النجاسة التي لا يدركها ا 00 
SS‏ لاد 
الراجح عند « النووى » لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه دم 
البراغيث 3 وقال « الرافعي » . أنها تنجس ويستثنى مع ذلك 
مسائل ذكرناها فى كتاب الطهارة والله أعلم * 

[ والحيوان كله . . . ] الأصل فى الحيوانات الطهارة لأنها 
محلوقة لمنافع العباد ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة › 
واستمر « مالك » رضي الله تعالى عنه على ذلك »› واستثشى 
» الشافعي ) ومن نحا نحوه الكلب والخنزير وفرع أحده) 3 
واحتج له بمفهوم حديث المرة وأنها ليست بنجسة 0 وهو 
فيه الْكَلْب أنْ يُغْسَّل سبع مَرَات أولاهر التّراب ) وجه 


1۴ 


« وَالْمَيْعَهُ كلها ئَجِسَة إلا السّمَّكوَالْجَرَادَ 

وابن آدم 4 

"دلالة أن الطهور معناه المطهر والتطهير لا يكون إلا عن حدث 
أونجس ولا حدث على الاناء فتعين النجس . وأما نجاسة 
الختزير فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه لا يجوز 
الانتفاع به » وهذا غير مسلّم > لأن الحشرات كذلك وهي 
طاهرة » ونقل « ابن المنذر» الأجماع على نجاسته وفيه نظر لأنه 
حكي عن ١‏ مالك » و« أحمد » طهارته . ولمذا قال « النووى » : 
أن دلالة نجاسته ضعيفة » واحتج « الماوردى» بقوله تعالى : 
[ ولحم الخنزير] فإنه رجس والمراد جملة الخنزير لأن لحمه دخل 
في عموم الميتة » وأما ما تولد منههما لأنهها أصله أو من أحدهما 
بين حيوان طاهر فنجس تغليبا للنجاسة » وكلام الشيخ يشمل 
طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة وهو 
كذلك . وفى وجه أنه نجس كأصله > قال « الرافعي » : وهو 
ساقط. والله أعلم . 


[ والْمَمْمَهُ . .. ] الميتات كلها نجسة لقوله تعالى 

ترك ملنى اديت [بومريه هالا حرينة درلا 

ضرورة في أكله يدل على نجاسته » لأن الشىء إنما يحرم إما لحرمته 

أو لضرره » أو نجاسته . [ والميتة ] كل من مات حتف أنفه 

واختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسى 0 والمحرم وما 
۳€ 


ذبح بعظم أو نحوه وكذا ذبح ما لا يؤكل وضابطه أن تقول:[الميتة] 
مازالت حياته بغير ذكاة شرعية ¢ ويستشى من الميتات [ السمك 
والجراد ] أما السمك فلقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : 


ود يو دورو © 


«هُوالطهور ماؤه الحل مَيسَسّه» حديث صحيح > وأما 
الجراد فلقوله كك : « أُحِلَّتْ لما مَيْتَتَان السّمَكُ 
والجراد» رواه م ابن ماجه » بإسناد ضعيف › نعم رواه 
« البيهقي » موقوفاً على « عمر » رضي الله عنه » وقال إنه صحيح 
وحكمه حكم المرفوع » ويستثنى الآدمي أيضاً فإنه لا ينجس 
بالموت على الراجح مسلا كان أو كافراً لقوله تعالى : [ وَلَقَدٌ 
كرما بني أدم ] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته » ال 
عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لجسا موتاكم فَإِن الْمُوْمِنَ لا 
ا الحاكم » > وقال : صحيح على 
شرط الشيخين . وقال الحافظ « ضياء الدين المقدسى » : إسناده 
على شرط الشيخين » وفى الصحيحين عن « أبي هريرة » رضي 
الله عنه أن رسول الله يك قال له وهو جنب : « سُبحَان الله إن 
ا ل ب وهو يعم المسلم والذمي . وقيل ينجس 
الوت لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الوت فينجس 
كغيره » واستثنی أيضاً الجنين الذى يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه 
1o :‏ 


ديم o,‏ و 


و اا يضاً ذا مات 0 “أي e‏ 
غير المنْحَر 0 3 والجواب أن هذه e‏ 
ا [ eT‏ :«إِذًا ولغ 


o ل"‎ 


الْكَلبْفى إ ِنَاءِ أحدكم قليرقه د ا 


و ۶ 
مَرَات » رواه « مسلم » وار وا اشر ئ اله و طهسور 
ب علي مام سه م مم ه £٤‏ ومس ه - رهاس سد سه 
إتاء أحدكم إِذَا ولغ فيه الكلب أن يَعْسِلَه سَبِعمّرات 


م سم 6م ےم ص 


لاهن الاب » وفى رواية له : « فَاعْسلُوه وسبع مرات 
و الثامنة بالتراب ( والولوغ 2 اللغة الشرب بأطراف 
اللسان » وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل 
وظاهره الوجوب » وقوله بي : « طهور » يدل على التطهير , 
والطهارة تكون عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين 
النجس ء فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية » فالحواب أن 
حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية مع 
أنه َة بعث لبيان الشرعيات » وفى الحديث دلالة على نجاسة 
ماولغ فيه الكلب » وإن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لأن إراقته 
إضاعة مال . فلوكان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نبينا عن 
إضاعة المال . ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو 
1۳١‏ 


دير 0© ع ابو 


سبع مَّرَات إحداهن بالشّرَ اب وَيَفْسَل من سائر 


عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته فإنه يغسل 
سبعا إحداهن بالتراب . قال « النووى » في « الروضة » : وفى 
وجه شاذ أنه يكفي في عسل ا 
النجاسات . وهذا الوجه قال في « شرح المهذب » أنه متجه 
وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم 
عن مؤاكلة الكلاب » وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا ؟ 
قولان : الجديد وبه قطع بعضهم » نعم لأنه نجس العين فكان 
كالكلب بل أولى لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال » وقال في القديم أنه 
يغسل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ فى الكلاب إنما ورد 
قطعاً هم عما يعتادونه من خالطتها وزجراًكالحد فى الخمر » وهذا 
القول رجحه « النووى » في « شرح المهذب ». ولفظه: الراجح 
لا ا 
أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير » وهذا هو المختار لأن 
الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سا في هذه المسألة المبنية 
على التعبد » وذكر مثل هذا فى ١‏ شرح الوسيط » أيضا » وهل يقوم 
الصابون والأشنان مقام التراب ؟ فيه أقوال : أحدها نعم كما 
يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكا يقوم غير الشب والقرظ 
في الدباغ مقامه » وهذا ما صححه «١‏ النووى » فى كتابه « رو وس 
المسائل » والأظهر فى « الرافعي » و« الروضة » و« شرح 


المهذب » أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره 
١7‏ 


النجَاسّات واحدة E‏ عليه وَالْشَلاتُ 


مقامه كالتيمم » والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام , 
-وقيل: يقوم فيا يفسده التراب كالثياب دون الأواني » وشرط 
التراب أن يكون طاهراً فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم 
نعم الأرض الترابية يكفي فيها الماء على عل الراجع إد ي 
لتعفير التراب ولا يكفي فى استعمال التراب ذْرَهُ على المحل بل لا 
بد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج إلى جميع أجزاء 
المحل النجس . 


$ فرع 4 هل يكفي الرمل الناعم ؟ قال « الأسنائي ): 
أدخل الأصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوزوا التيمم 
به » قال« النووى » في فتاويه : لوسحق الرمل وتيمم به جاز 
ومقتضاه إجزاؤه فى التعفير لأن التراب إما للاستظهار أو 
لجيه بين رض لو ار اده تلان ا برعل 
ذلك موجود هنا والله أعلم 1 


© فرع 4 لو ولغ في الاوناء كلاب أو كلب مرات ففيه 
جلاف . الراجح يكفي سبع › ولو وفعت نجاسة أخرى فى 
الإوناء الذى ولغ فيه الكلب كفى سبع » ولو كانت نجاسة 
الكلب عينية فلم تز ل إلا بثلاث غسلات مثلا حسبت واحدة 


١4 


على الصحيح ٠»‏ ولو ولغ في شيء نجسه فأصاب ذلك شيئاً آخر 
نجسه ووجب غسل ذلك الآخر سبعاً ¢ ولو ولغ في طعام جامد 
الق يما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته > ولوأدخل 
كلب رأسه في إناء فيه ماء ولم بعلم هل ولغ فيه أم لا » فإن 
أخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة > وكذا إن أخرجه وَظاً 
على الراجح » لأن الأصل عدم الولوغ وبقاء الماء على 
الطهارة » ورطوبة فمه يحتمل أنها من لعابه فلا يطرح الأصل 
بالشك والله أعلم . 


وقول الشيخ : [ إحداهن بالتراب ] يقتضي الاكتفاء فى 
التعفير بغير الأولى والأخيرة » قال في « أصل الروضة » : 
ويستحب أن يكون التراب فى غير السابعة > والأولى و » قال 
) الاسنائي » : وجواز التعفير في غير الأولى والاخيرة مردود دليلاً 
ونقلا » أما الدليل فلأن الروايات أربع : أولاهن وهي فى 
« مسلم » » والثانية والسابعة بالتراب رواها « أبوداود ) وهي 
معنى رواية « مسلم » : [ وعفر وه الثامنة بالتراب ] » وسميت 
ثامنة باعتبار استعمال التراب . والرواية الثالثة : [ أولاهن أو 
أخراهن بالتراب] رواها : الدارقطني » بإسناد صحيح | قاله في 
« شرح المهذب » . والرابعة : [إحداهن] قاله في « شرح 
الهذب » ولم تثبت . وقال فى فتاويه إنها ثابتة فعلى تقدير ثبوتها 


1۹ 


۾ ودا تخَنلت الْخَمْرَةُ ب E‏ 
E‏ ب م 
هي مطلقة وقيدت بالأولى أو الأخرى فلا يجوز العدول إلى غيرهم) 
لاتفاق المقيدين على نفيها والله أعلم . 


وأما النقل فقد نص « الشاة » على تعيين الأولى أو 
اة و ا 
جماعة من الأصحاب منهم « الزبيدى » و« المرعشي » ؤ« ابن 
جابر » فثبت أن هذا مذهب «١‏ الشافعي » وأنه الصواب من 
جهة الدليل والنقل » فتعين الأخذ به والله أعلم . وقول 
الشيخ : [ ويغسل من سائر النجاسات مرة ] قد مر دليله 
وكيفية الغسل ١‏ وقوله : [ والثلاث أفضل ] لأن ذلك إزالة 
نجس فيستحب التثليث فيها كالأحداث » لأن ذلك مستحب 
عند الشك فى النجاسة فعند تحققها أولى » وهذا فيا إذازالت 
النجاسة اة الواختدة عل مامز أا إذا لم ترك إلا 
بالثلاثة وجبت الثلاثة › ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله 
أعلم 
مسألة »# الماء الذى يغسل به النجاسة ويعبر عنه 
بالغسلة هل هو طاهر أم نجس آم كيف الحال ؟ ينظر إن تخر 
بعض أوصافها بالنجاسة فنجسة قطعاً » وإن لم تتغير فإن 
ت ا فطاهرة بلا خلاف › قال 


» النووى » طاهرة ومطهرة على المذهب 3 وإن كانت دود 
.1€ 


E‏ ده 


القلتين ففيه خلاف , والجديد الأظهر أن حكمها حكم امحل 
بعد الغسل » إن كان نجساً فنجسة » وإن كان طاهراً فطاهرة 
غير مطهرة » فلو وقع من غسالة الكلب شىء على شىء فإن 
كان من الغسلة الأولى غسل ما وقع عليه ستاً ويعفر إن لم 
يكن التراب في الأولى » وإن وقع من السابعة شىء لم يغسله 
ولو لم تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها فطريقان : أحده) 
القطع بالنجاسة . والثانية على الخلاف » وهذا كله في غسالة 
استعملت في واجب الطهارة » أما الماء المستعمل فى مندويها 
كالثانية والثالثة فطاهر قطعاً ومطهر على المذهب والله أعلم . 

1 وا تَخَلْلت الْحَمْرةٌ ... ] إعلم أن تطهير 
الأشياء تارة يكون بالغسل . وقد مر » وقد يكون 
بالاستحالة » ومعنى الاستحالة انقلاب الشىء من صفة إلى 
أخرى » فإذا تخللت الخمرة أى انقلبت بنفسها » سواء كانت 
محترمة أم غير محترمة » طهرت لأن النجاسة والتحريم إلا 
كانا لأجل الاوسكار » وقد زال . ولأن العصير لا يتخلل إلا 
بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل . قال 
« النووى » في « شرح مسلم » : وأجمعوا على أا إذا انقلبت 
بنفسها خلا طهرت » وحكى عن « سحنون » أنها لا تطهر » 
فان صح عنه فهو حجوج بإجماع من قبله » و إن خللت بطرح 


3 


شىء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر . ولا يطهر . 
هذا الخل بعده أبدأ لا بغسل ولا بغيره » واحتج لذلك بأنه 


E E م اه‎ 


عليه الصلاة والسلام « سيل عن الْخَمْرِ يُتَّحَدْ 

فقال لا » رواه « مسلم » » ا ر 
بأن م أبا طلحة » رضي الله عنه أسلم وعنده حمر لأيتام 
« فقَال : يا رسول الله الها قال لا : أَمْرِفها» ولأنه 
استعجل الل بفعل حرم فحرم. كما لو قتل مورئه لاستعجال 
الإورث فإنه لا يرثه معاملة له بنقيض مقصوده » وإن خللت لا 
بطرح شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإنها 
تطهر على الراجح » وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل الهواء › 
والفرق بين هذا وبين ما إذا طرح فيها شىء أو وقع بنفسه أن 
الواقع ينجس بالخمرة » فإذا استحالت خلا تنجست بالعين 
الحاصلة فيها . ولا يطهر النجس إلا الماء والله أعلم . 
فائدة # : الخمر اسملَلمُسْكِرٍ من ماء العنب عند 
الأكثرين ولا يطلق على غيره إلا مجازاً » كذا ذكره « الرافعي » 
في باب حد الخمر » ومقتضاه أن النبيذ لا يطهر بالتخلل , 
وبه صرح القاضي « أبو الطيب » ونقله عنه ٠‏ ابن الرفعة » 
ْ وأقره على ذلك . لكن ذكر « البغوى » أنه لو ألقى الماء فى 
عصير العنب حالة عصره لم يضره بلا حلاف لأنه من ضرورته › 


۲ - 


03 
ع 
فقا 


>> ه ر 


% ويخرج من المج َة دماء : دم 
الْحَيْض ٠‏ ودم القاس > ودم الإ 
َلْحَيْض مُوَ الام الْخَارِجُ من فج المَرأة على 
سیل الصحة من عَيْرٍ سيب الولآدة. وَالتقَامر' 


٠‏ ھک ا ا 1 ضة هو 


واه 


اس ل 

الأولى والله أعلم » وقد د ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا 
استحالت فصارت اشيا + والبيضة المذرة إذا صارت فرخاً ‏ 
ودم الظبية إذا صارت مسكاً . والميتة إذا صارت دوداً وفى 


الإلحاق نظر والله أعلم . 
9 فصل » 
[ ویخرج من الفَرج اة دمّاء 5 00 الخارج 
من الرحم | إن كان خروجه بلا غار ةا ی تقتضيه 
الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على 
بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة » وهو فى اللغة : 
السيلان » يقال : حاض الوادى إذا سال . وفى الشرع :م 
يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة » وله . 


€ 


مله 2 ت هى 2~ so‏ هام # 0000 بي يي 8 of‏ 


ےم م مو سثغرة ےہ ويو .ےہ ٥ہ‏ 2 عدب ص 0 


سبع واكهة «خمسة عششر يوما» 
أسماء : الحيض » والعراك . والضحك › والاوكبارء 
والاإعصار > والطمث . والدراس » وقال الاإمام : وسمي 
نفاساً لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها : 
« أتفسئت » ؛ والذى يحيض من الحيوان أربعة : المرأة » 
والضبع » والأرنب » والخفاش » وأما [ دم النفاس ] فهو 
الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة » سواء وضعته حيا أو 
ميتاً » كاملاً كان أو ناقصاً » وكذا لو وضعت علقة أو 
مضغة » جزم به في « الروضة » > وسواء كان أحمر أو أصفر › 
مبتدأة كانت فى الولادة أو لا » ويؤخذ من كلام الشيخ أن 
الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا » وهوكذلك على 
الراجح » [ والنفاس ] في اللغة : هو الولادة » وي اصطلاح 
الفقهاء : كا ذكره الشيخ > ويسمى هذا الدم نفاساً لأنه 
يخرج عقب نفس » وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد 
الولادة فإن كإن فى زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير 
أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فى أدنى الرحم يسمى 
العاذل بالذال المعجمة . ويقال بالمهملة » فهو استحاضة »> | 
وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهودم فساد كالخارج ١‏ 
قبل سن البلوغ والله أعلم . 

[ أقل الحيض ] يوم وليلة للاستقراء » وهو التتبع » روى 

۱€ € 


ذلك عن « علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » ونص 
« الشافعي » رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه » ونص فى 
موضع آخر : أن أقله يوم ١‏ ومراده الشافعي » بليلته ». 


a ا‎ a 


ارت ؛ أن ند يرت اتقات نالتا 
ده كه ه + با بر هه ع بي 


رصششرين أَوْئَلانا وَصِْرِينَ ليل وايامهن وصومي › 
قن ذلك يُجْزِيكِ وكڌلك قَافعَلي ف گل شهر گا 
يَشَهُرْدَ لِمِيمَات حَيْضهن وطم رحن » روك« ابو 
داود » و« الترمذى » . وقال : : حسن صحيح » وأ كثره خسة 


عشر يوماً بلياليهن : : للاستقراء » وروى عن « على » رضى 
الله عنه » أيضاً » قال « الشافعي » : رأيت نساء أثبت لي 


عنهن اهن لم يرلن يحضن خسة عشر يوماً » وعن « شريك » 
وه عطاء » نحوه » والمعتمد في ذلك الاستقراء » ولا يصح 


الاستدلال بحديث: «تَمْكُث إحداه شط 
دهرها لآ صل » لأنه حديث باطل لا يعرف قاله 
« النووى» فى شرح المهذب . 


لا 


« وأقل الاس ] لحظة فوك راون رما 


وغالبه ا يوما» 


ل م 2868 سس 


ف يما وله حا" بأ + - ره # 


[ أقل النفاس ] الحظة وهي عبارة « المنهاج » » وفىي 
« التنبيه » أقله مجة » وقال فى « الروضة » تبعاً للرافعي : لا 
حد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به » وحجة ذلك 
الاستقراء » وأكثره ستون يوماً للاستقراء » قال « الأوزاعي) : 
عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وقال « ربيعة »شيخ 
« مالك » : أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون ‏ 
يوم » وغالبه أربعون لما روت أم سلمة رضي الله عنها» . 
قالت : « كات النفساء على عه د رَسُول الله ية تقد 
EE SRE‏ رواه « ابو داود») 
و« الترمذى » وصححه « الحاكم» . قال « النووى» فى 
« شرح المهذب » أنه حسن» وأثنى عليه « الببخارى» » 
واحتج بعضهم بهذا الحديث » على أن أكثره أربعون » 
والذهب الأول للوسووتء اديت مول عل الغالتهعا 
بينه وبين الاستقراء . 


کے 


1 وأقلٌ الور ] احتج له باللاستقراء » ولأنه إذا 


16٦ 


1 


ن 


كان الحيض خمسة عشر يوماً لزم فى الطهر ما ذكرنا ولا حدّ لأكثر 
الطهر لآن من النساء من تحيض فى السنة مرة بل هو فى عمرها 
مرة » وقوله : [ بين الحيضتين ] احترز به عن الطهر الفاصل 

بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر 
يوماً كا إذا إذا رأت الحامل دما وقلنا بالصحيح إن الحامل 
تحيض فولدت بعده مثلا , بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل لكن 


بين حيض ونفاس . قال ابن « الرفعة » احترز به عن طهر 
المبتدأة والايسة . 


[ وال رمان . . . ]دليله الوجود > قال« الشافعي » رضي 
الله عنه : أعجب ما سمعت من النساء تحضن» نساء 
« تهامة » تحضن لتسع سنين » وفيه حديث رواه « البيهقي » 
عن عائشة رضي الله عنها » ولأن كل ما لا ضابط له في الشرع 
ولا ف اللغة يرجع فيه إلى الوجود » وقد وجده « الشافعي » 
رضي الله عنه » ثم المراد بالتسع استالما على الصحيح › 
وقيل نصف التاسعة . وقيل الطعن فيها » فعلى الصحيح المراد 
التقريب لا التحديد على الصحيح > فعلى هذا لو رأت الدم 
قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهراً وحيضاً كان 
حيضا » جزم به « الرافعي » و« النووي » . وإن كان يسعهم) 


1١7 


كام © o‏ 14 ت 
ق مدة الْحَمْلٍِ د ئة اير ولحظتان 
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رار سف رةه تسعة أشهر» 


لاايكون حيضاً » وقال: الماوردى »:إن تقدم بيوم أو يومين كان 
حيضاً وإلا فلا » وقال « الدارمي »:لا يضر نقصان شهر 
وشهرين والله أعلم 5 

[ قل مده الْحَمُل . . ]أما کون أقل مدة الحمل 
ستة أشهر فلأن « عثان» رضي الله عنه آي بامرأة ولدت 
لستة أشهر فشاور القوم في رحمها » فقال د ابن عباس » رقي 


ر م ال لما 


الله عنهيا أنزل الله تعالى : [ وَحَمْلَة وفصاله تَلآثُونَ 


شهرا] ورل : [ وفصاله ف عامين ] فالفصل قي 

عامين والحمل فى ستة أشهر فرجعوا إلى قوله قصار إجماعاً » 
وأماكون أكثر مدة الحمل أربع سنين فدليله الاستقراء » قال 
« مالك » : هذه جارتتا امرأة و محمد بن عجلان » امرأة 
صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة 
سنة كل بطن أربع سنين » ورواه « مجاهد » أيضاً » وجاء 
. رجل إلى « مالك بن دينار» » فقال : يا ابا يحبى ادع لامرأة 
حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد » قدعا ها : فجاء رجل 
إلى الرجل . فقال : أدرك امرأتك » فذهب الرجل » ثم جاء 
وعلى رقبته غلام ابن أربع سنین قد استوت آسناته وال 
أعلم . 


١4 


١‏ ويحرم بِالْحَيْضٍ وَالنْمَاسٍ انيه 
لصا دي م 2 so‏ 


لصلاة والصوم 4 
« وقراءة القرآن ومس آل لصحف وِحَمْلُهُ » 


E E‏ العساد” وكذا سجود التلاوة 
والشكر ؛ لقوله كل : « إِذَا أَقَبَلّت الْحَيْضَهُ دعي 
الصّلآةَ » الحديث » والإجماع منعقد على التحريم » ولا 
تقضيها أيضاً . لماروى عن « عائشة » رضي الله عنها قالت : 


2 


u a‏ و 
بقضاء الصوم ولا تُؤْمَرُ بقضاء ء الصلاة » » وكا يحرم على 
الحائض الصلاة ة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث » 
والاوجماع منعقد على تحريم الصوم . ولكن تقضى الحائض 
الصوم لحديث « عائشة » رضي الله عنها . 
[ وقراءة القرآن . . . ] واحتج للقراءة بقوله كلل : 
قرا نْب ولا الحايهر هيدا بن انشران» ر رواه 
« أبوداود» و« الترمذى » لكنه ضعيف. قال في « شرح 
الهمذب» . واحتج لمس الف قله تماق دده 
ةا الْمُطَهُرُونَ] ولقوله يله : «لا يمس 


القرآن إلا طَاهِرٌ» رواه « الدارقطني » عن « ابن عمر» 
۱6۹ 


عم عو 


0 ودخول المَسُجد # 
« وَالطّواف » 


رضي الله عنهم| » وإذا حرم مَسّه فحمله أولى » إلا أن يكون 
في أمتعة » ولم يقصد حمله بخصوصه . فإن فرض أنه 
المقصود حرم » جزم بذلك «الرافعي» . 

أوترددت حرم عليها ذلك > لآن الجنب يحرم عليه ذلك » ولا 
شك أن حدثها أشد من الجنابة » وإن دخلت مارة فالصحيح 
الجواز كالحنب » ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد > بأن 
و ا فإن خافت التلويث حرم بلا 
خلاف . قال « الرافعي » وغيره : ليس هذا من خاصية 
الحيض بل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة » ويحثى 
من مروره التلويث ليس له العبور . ولو كان نعل الداحل 
متنجساً ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه » ثم 
ليدخل . وهذا الدلك واجب يحرم تركه . 


ثم ماه ليه 


حاضت في الح ٠‏ انَل م بَتْمَلٌ الْحَنُ عير ألا 
تَطُوفي بَالْبَيْت حَنَى تَطهُرى » رواه٠‏ الشيخان » › 


10. 


« وَالْوَطهُ والإِسْتَمْتَاعٌ في بَيْن السرة 
والركبّة » 


واللفظ « للبخارى » . وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه 
لمذا e‏ بزيادة محلها الحج . وهي أن الحائض إذا 

لفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافهها » وبر 
08 عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها » وقالت الحنفية : 
لور لوو 
بشاة » وقال « المغيرة » من أصحاب « مالك » لا تشتر 
ور ل 
جنباً فعليه بدنة . 


[ وَالْوطءٌ .. . ] حجة ذلك قوله تعالى : [ فَاعْمَزْلُوا 
النْسَاءً yT‏ « عبدالله بن مسعود » رضي الله 
عنه : سألت رسول الله يكل عا يحل لى من امرأتي وهي 
حائض » فقال : « لك ما قوق الإوزار» . رواه« أبوداود» 
ولم يضعفه فيكون حسناً » وعن « عائشة » رضي الله عنها : 
١‏ أن رَسُولَ الله یلا كان يَأْمّرٌ إخدانا إا كات حَائضَاً أن 
ا وَيبَاشرها فوق الوزار» > وروی « مسلم » عن 
«اميمونة 4 تحوه +-والمعتى فى ريم ما حت الازار أنه عرب 


101 


يا سمس م o‏ 


الفرج » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من حام حول 
الْحِمى يُوشك أن يرع فيه » وقيل إنما يحرم الوط في الفرج 
وحده » وهذا قول قديم للشافعي . وحجته مارواه «أنس » 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت . فسألت الصحابة رسول الله َك فأنزل 

الله تعالى : [ فَاعْتَزِلُوا النْسَاءَ في الْمّحيض ] » فقال 
رسول الله ب : « إِصبَعُوا كل شيء إلا النّكَاحَ » رواه 
« مسلم » » قال « النووى » في « شرح المهذب » : وهو أقوى 
دليلاً فهو المختار ء وكذا اختاره في « التحقيق » و «شرح 
التنبيه » و« الوسيط» . فعلى الأول نل جوز الاستمتاع 
بالسرة والركبة وما حاذاه| ؟ قال « النووى » : لم أر 
لأصحابنا فيه نقلا > والمختار الجزم بالجواز والله تعالى أعلم 6 
قال « الاسنائي » : e‏ الأصحاب عن مباشرة المرأة 
للرجل » والقياس أنها كهو حتى لا تمس ذكره . 


واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجاع لم يلزمه شىء 
بلا حلاف قاله « النووى » في « شرح المهذب » » وإن جامع 
متعمداً عالاً بالتحريم فقد ارتكب كبيرة » ونقله فى 


1o۲ 


o £ 


« وَيَحَرمُ على الْجُنُبٍ خَمسة أشياء : اللا 


الله تان ويتوت اليه » لكن إن a‏ ء ف إقبال الدم وهو ارك 
ود » فيستحب أن يتصدق بدينار » وإن جامع فى إدباره 
وضعفه يتصق بنصف دينار » ونقل « الداودى ) عن نص 
« الشافعي » رضي الله تعالى عنه فى الجديد أنه يلزمه ذلك » 
وهي فائدة مهمة . وعلى القولين لا يجب على المرأة شىء ويجوز 
صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم : 

# فرع € إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها 
بالكذب حرم الوطء . وإن كذبها لم يحرم » فلو اتفقاعلى 
الحيض واختلفا فى انقطاعه . فالقول قوها » قاله « النووى » 
في « شرح المهذب » والله تعالى أعلم ؛ واعلم أن تحريم 
ا ينقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى : 
[ حَتَى يَطْهْرْنَ إا ت طهر ن فاون من حَيْث مركم 
الله ] ولا فرق فى الغسل بين المسلمة والذمية فإذا اغتسلت ثم 
أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم . 

[ وَيَحَرم على الْجَنْب . . . ] سمي الجنب بذلك لأنه 
يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء » أما تحريم [ الصلاة [ 


1o 


ت ر 


ور ا التدان. ومس E OE E N‏ 
اليك ق المتجد ي 


فبالاإ جماع » وفى معناها سجود التلاوة والشكر » وأما تحريم 

[ القراءة ] ولو آية أو فاب راء مر او جهر إذا نطق 
بلسانه » فلقوله ا ولا تقر الحائض ولا الجتتث 
شيثامن الْقَرآن » رواه « الترمذي » وهو ضعيف » واحتج 
للتحريمٍ بقول « عل رضي الله عنه : وم يَكُنْ 
e‏ يجب الثبي کي عن الْفُرَآن تْنِىء مِوّى الْجَنَابَة» 
وروی : يحجز ؛ رواه « أبو داود » » و« الترمذى » وغيره . 
وقال إثه لضي ؛ وقد كان منع الجنب القراءة مشهوراً بين 
عا ال لع و 
تحرم الفاتحة أم لا ؟ وجهان أصحههم عند « الرافعي ) بقاء 
التحريم » ويعدل إلى الذكر » وصحح « النووي » وجوب 
القراءة » وأما تحريم [ مس المصحف] فإذا حرم على المحدث 
فالجنب أولى » وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم » وأما 
تحريم [ الطواف ] فلقوله ية : « لواف ا ت صّلاة ) 
رواه » الحاكم » » وقال : صحيح الاوسناد » ووافقه جماعة ؛ 
وروى أيضاً : ) الطَّوَاف EE‏ الصّلاة إل أن الله 


. 10€ 


تال حل فيه النُطْى . فمن نطق فلا يَنْطقٌ إلا 


٤ 


بخير» » قال الحاكم : et EE‏ 
تحريم [ اللبث فى المسجد ] فلقوله تعالى : [ولاً جُنُباً إلا 
A E‏ 
الصلاة » ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ نيلا حل 
ال لحائض a E‏ 
وقال « ابن القطان » أنه حسن . 

واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث » ولا فرق فى 
اللبث بين القعود والقيام » واحترز الشيخ بالمسجد عن غيره 
كالمدارس والربط ونحوه)| > ثم هذا إذا لم يكن عذر » فإن 
أو لخوف على نفسه أو ماله » قال « الرافعي » : وليتيمم بغير 
تراب المسجد ؛ قال «النووى»: يجب التيمم . وقال 
« الرافعي » في « الشرح الصغير) EE‏ ف ء قال 
» النووى » في « شرح المهذب » : أن التيمم بتراب المسجد 
حرام ويجوز التيمم با حملته الريح إليه ؛ وقوله وال 
يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه وهو كذلك للآية » وىا لا يحرم 
لا يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أ قرب فى الطريق » 


1o00. 


م ف ارق دس اس EE‏ شا م 
« وَيَحْرْمعَلَ الْمُخْدِْئَلاً شياء : الصلاة 


وإن لم يكن له غرض كره » قاله فى « الروضة » تبعاً 
« للرافعي » . وقال في « شرح المهذب » : أنه لا يكره 
والأؤلى أن لا يفعل . وقيل :يحرم العبور إن وجد طريقاً 
غيره » وحيث عبر لا يكلف الاسراع ويمثى على العادة قاله 
الإمام . ْ 

# فرع € إذا تلفظ الجنب بشىء من أذكار القرآن كقوله 
في ابتداء أكله : باسم الله » وي آخره : الحمد لله وعند 
الركوب : [ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ] أى 
مطيقين ونحوه › إن قصد الذكر فقط لا يحرم » وإن قصد 
القرآن حرم » وإن قصدهم| حرم » وإن لم يقصد شيئأ فجزم 
« الشافعي » بأنه لا يحرم » قال الاومام وهو متطوع بيه لأن 
ل 
« النووى » في « شرح المهذب » : أشار العراقيون إلى 
التحريم ؛ قال« ابن الرفعة»: وهو الظاهر » قال 
« الطبرى » في « شرح التنبيه » : الوجه القطع بالتحريم 
لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم ' 


[ ويحرم على المحدث . . . ] تحرم الصلاة ذات الركوع 
والسجود على المحدث بالإجماع » وسجود الشكر والتلاوة 


كه[ 


سب ن ا بي 


كالصلاة » وكذا صلاة الجنازة » وفى الحديث : « لآ يَقَبَلُ 
له صَلاة عي طهر ول صَدَقَة ِن شُلول» والغلول 
بضم الغين المعجمة الحرام > قال « الترمذى » . وهذا أصح 
ال مر ا ا 
فلقوله تعالى : [ لآ يمَسَه يَمَسَه إلا اهرون ] والقرآن لا 
يصح هسه ۽ فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب › وهو اقرب 
مذكور » وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل » ولا 
يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة > لأنه نفي وإثبات» والسماء 
ليس قيها غير مطهر . کک اي 


*ر مهدا سمس 


كل كتاباً إلى أهل اليمن وفيه : تمس الدران ا 
طاهِرٌ ] ورك الس كي 
إسناده على شرط الصحيح » ويحرم مس الصندوق والخريطة 
التي فيهما المصحف لأخب| منسوبان إليه » والعلاقة كالخريطة 
إن قصد بذلك حمل المصحف . وإن لم يقصده بل قصد حمل 
الصندوق أو الخريطة أو قصد مھا اقل كيف 
« النووى » ولَوَلَفَكُمهُ على يده وقلب | 
قطع به الجمهور لأن الكم بعلي و ا 


2 ا ه 2 م م بعكم 
« الصلوات الْمَفْروضات حمس : الظهر وأول 
وَجِهَازَوَال التقمْسٍ 


في السجود على ذلك . وأما تحريم [ الحمل ] فلأنه أفحش 

من ا مش > > نعم لو خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو 
كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث 
الفاراور الا 0 روا كاله هده واي 109017 E‏ 
« شرح المهذب » و« التحقيق » والله أعلم . 


كتاب الصّلاة 


# الصّلّوات المفروضات . . . ] الصّلاة فى اللغة : 


الدعاء قال الله تعالى : روصل عَلَيهِم ] أي اذع لهم , 
وفى الشرع : عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم بشروط » والأصل فى وجوبها قوله تعالى : [ وأقيموا 
الصّلاة ] أى حافظوا عليها ١‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة 
ا والإجماع منعقد على ذلك » وبدأ بذكر أوقاتها لأن 
أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها > لأن بدخول الوقت تجب 
وبخروجه تفوت » والأصل ف التوقيت الكتاب والسنّة ؛ 


1o0۸ 


. #م ري م اش البو 6ع و o‏ کا 
وآخره إذا صار ظل كل ثيءمثله بعد ظل الزُوَال » 


قال الله تعالى : [ إن الصّلآة كانت على المؤمنين كتّاباً 
موقوتاً ] أى مكتوبة موقتة » وروی « ابن عباس » رضي الله 
عنهما » قال : قال رسول الله ل :, e‏ جبريل عليه 
السلآم عند الْبَيْت مَركَيْن فصل بي الظّهْرَ حِينَ 
رات الشمس وكان قَْرَ . شراك الل » وسل بي 
ااي الصائم . وَصَلى بي العشَاء حين غاب الشَّفَقْ 
ا > وَصَلى بي الجر حين حرم العام والشرابُ 
للصائم » فلا كان الْمَدُ صلل بي الّهْرَ حين كان ظله 


و ےم م ان 6 > o‏ 


يله وَصَّل بي الْمَصْرَ جين كان ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ 
وصّل بي المرب جين أفْطَر الصاقِم » وَصَل بي 
الْعَشَاءٌ لانت لين الأول ٠‏ وَصَل بي الْمَجْرَ 
پإسقار » ثم الْتَمَّت إلى وَقَالَ : يَ) مُحَمَّدُ هدا وقت 
الأنبياء م قَبْلك ولوقت ما بين هَذَيْن الْوَقْبَيْنَ» 
رواه« أبو داود » و« الترمذى AT‏ »> وصححه « ابن 
خزيمة ) والحاكم > وقال «الترمذى » : قال« البخارى » أنه 


10٩ 


م عم گل لوم سير امس - 


« والعصر واول وقتها الزيادة على ظل المثل ‏ 
واخرة في الإخْتيار إلى ظل الْمِثْلَيّن . وَفي 
الجواز إلى غْرُوب الس 4 


أصح شيء فى المواقيت ؛ والشراك بشين 0 : 
اخد سرو العل ‏ والظل ا “اليش : أنافي 
ظلك وفي ظل الليل ٠‏ وهو يكون من أل انها 7 آخره » 
والفيء يختص با بعد الزوالء وقوه :روا الس ] 
أى فما يظهر لنا لا ماني نفس الأمر » لأن الشمس إذا انتهت 
إلى وسط السماء » وهي حالة الاستواء يبقى للشاخص ظل فى 
أغلب البلاد » ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول › 
فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل فى جانب 
المشرق » فحدوثه فى مكان لا ظل للشاخص فيه كمكة 
وصنعاء اليمن هو الزوال » وزيادته في مكان للشاخص فيه 
ظلّ هو الز وال الذى به يدخل وقت الظهر » فإذا صار ظل كل 
شىء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء » فهو آخر وقت . 
الله 
[ والعصر وأُوّلُ وها . . . ] إذا صار ظل كل شيء مثله 
فهو آخر وقت الظهر » وأول وقت العصرللخبر » لكن لا بد 
من زيادة ظلّ وإن قلت > لأن خروج وقت الظهر لا يكاد 


يعرف إلا بتلك الزيادة › فإذا صار ظل كل شيء ميو خرج 5 
لا 


e :انيه وا نير‎ E 
4# o الثم‎ 


لأن « ا ) عليه 0 اختاره » وقوله: اه إل 
غروب الشمس ] حجته قوله عليه الصلاة والسلام : « وقت 


العَصرمَا كم عرب اسمس » وإسناده فى « مسلم » . 


واعلم أن للعصرأربعة أوقات : وقت فضيلة وهو إلى أن 
يصير الظل مثل الشاخص » ووقت جواز بلا كراهة » وهومن 
مصير الظل مثليه إلى الاصفرار » ووقت كراهة يعني يكره 
التأخير إليه وهو من الاصفرار إلى قبيل الغروب » ووقت 
تحريم وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها . وإن قلنا كلها 


أداء . 


[ والملغرب . . . ] دليل ذلك حديث « جبريل » عليه 
السلام » لأنه أم النبي بيا فى وقت واحد في اليومين » ومتى 
حرج وقت المغرب ؟ فيه قولان : الجديد الأظهر أنه يخرج 
بمقدار طهارة » وستر عورة » وأذان » وإقامة » وهس 
ركعات . والاعتبار فى ذلك بالوسط المعتدل » والقديم لا 
ی ي الأمر لقوله كل : زوفت 


o سم‎ 6 


الْمَغْرب إا عابت اسمس ما لم سقط الشَّمَق» 


۱١۱ 


o £ 


يك > کو مره صي ا بي 
©« والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشمّق الْأَحْمَرٌ 
وآخره فالإختيّار إلى ثلث اللْيّْل . وف الجواز 
إلى طُلوع الْمَجر الثاني 4 . 


g۴ 5‏ 2 
رواه « مسلم » ¢ وعن«بريدة) رضي الله عنه : ر« ان سائلا 


رک ےم ےم فى يو مق ا ھر امار ل 17 و 
سال رسول الله َي عن مواقيت الصلاة » فصلى به 
olo‏ 7ة ° ماه 0 هم o‏ َع 2 
يومين . فصلى به المغرب في اليوم الآول حين 
غَابَت الُمُس وصلأها في الْيّوْمِ الثاني قبل أن يعيب 

كد يم # ملاس اظم اس مم م مايه اع ر 
الشمّق . ثم قال : آي السّائل عن وقت الصّلاة ؟ قال 
E‏ لون الس يا A‏ لق ل Ra‏ ل 
الرجل : ها انا يارسول الله » فقال : وقت صلاتكم 
شام شا اسءه ير 1 1 0 
بين ما رايتم » رواه « مسلم » » والأحاديث فى ذلك كثيرة , 
قال « الرافعي ¢ واختار طائفة من الأصحاب القديم 
ورجحوه » قال ( النووى : الأحاديث الصحيحة مصرحة يما 
قاله في القديم 3 وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب »> ومن 
اختاره من أصحابنا » ان خزيمة ) و (, الخطابي ( 
وم البيهقي » و« الغزالى » في « الاإحياء » و« البغوى» فى 
) التهذيب » وغيرهم والله أعلم . 

[ والعشاء . . . ] ويدخل وقت العشاء بغييوبه الشفق 
للأحاديث . قال « ابن الرفعة » ؛ وهو بالاإجماع » والاختيار 

كول 


م 6ه وقوه اس 4 م و و ه 7 
والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره ف 
الإختيار إلى الإسُمار > وف الجواز إلى لو ع 
الي 
أن لا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام 
وغيره . وفى قول : حتى يذهب نصف الليل لقوله بل : 
١‏ وقت العشاء إلى نصف اللَيّْل » ؛ قال م النووى » في 
« شرح المهذب » : إن كلام الأكثرين يقتضى نرجيح هذا ء 
وصرح فى « شرح مسلم » بتصحيحه » فقال : إنه الأصح ¢ 
ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للاخبار » وذكر الشيخ 
« أبو حامد » أن لما وقت كراهة وهو ما بين الفجرين والله 
عل 
ا ش [ والصبح . ] أول وقت الصبح طلوع الفجر 
الصادق » وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق > وهو الثاني 
دليله حديث « جبريل » عليه السلام » أما الفجر الأول ' 
فلا » وه وأزرق مستطيل » ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم 
.يسود »> ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان » جبريل ( عليه 
السلام » ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله كله : 


2 > هقشاع هاس gO‏ 


1 1١17 ع‎ 


الشّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ البح » رواه « مسلم » . واعلم 
أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة . فإذا طلعت يبقى 
وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر . 


1 مسألة ] یکره اجر دريعي N‏ 
إل في حير كمذاكرة العلم . وترتيب أمور يعود نفعها على 
الدين والقلىج > لقول « أبي برزة الأسلمي » رضي الله عنه أن 
النبي بلا : «كان يكره الوم قبل صّلآة العشاء 
والحديث بعدها روا الشيخان » ؛ ولا فرقيتين 
الحديث المكروه والمباح » والمعنى فى كراهة النوم قبلها محافة 
استمراره إلى خروج الوقت . لهذا قال « ابن الصلاح» : 
إن هذه الكراهة تَعُمْ سائر الصلوات » وأما 
الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها 
أوعن أوَله . أوتفوته صلاة الليل إن كان له تهجد . وقيل لأن 
الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتال موته في 
نومه » وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكناً » والحديث يخرجه. 
عن ذلك والله أعلم . 
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م م و 0 2 م ع م سام 
5 وشرائط وجحوب الصلاة ثلاكة أشياء : 
5 و بير 0 


السام والْبُلُوعٌ وَالْعَقْلُ » 


(نصل» 

[ وشرائط وجوب الصلاة . . . ] من اجتمع فيه الاوسلام 
والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس فلا شك فى 
وجوب الصلاة عليه » فأما الكافر فإن كان كفره أصلياً لم تجب 
عليه الصلاة لأنها لا تصح منه فى الكفر » ولا يجب عليه قضاؤها 
إذا أسلم بلا خلاف تخفيفاً » فلا يجوز أن يخاطب ا كالحائض » 
وهذا ظاهر نص « الشافعي » > وبه قال الشيخ وأبوحامد» 
. وطرده في جميع فروع الشريعة » وحكى عن العراقيين » كذا قاله 
الفقهاء . لكن الصحيح في « الروضة » وغيرها أن الكافر الأصبى 
حاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة » ووجه الجمع أن 
الفقهاء يقولون أنه غير حاطب حال كفره . والذين قالوا إنه 
مخاطب قالوا : ل ا فلا 
يخاظب فاعرفه » وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا 
حلاف إذا أسلم » »> لأنه بالاإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه 
بالردة » كمن أقر بمالثم ارتد لا يمسقطعنه »› وأما الصبي ومن 
زال عقله بجنون أو مرض ونحوه] فلا تجب عليه لقوله ككل : 
« رقع اقلم عن ثلآث عن الاثم حتى يَسْتَيْقظ وعن 
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« والصّلوات الْمَسْنُونَةُ حمس : العيدان 
ا ا 

« وَالْسُئن الكابعة للمرائض سبع عشرة 
© عه 2008 م2 49 ه روم مود هاس o‏ 
رَكْعَة, ركْعَمًا الْمَجر. وَرْبَعٌ قَبْلَ الظهْر. 


8 اا اما اع ماو م ر 9 م 0 امام o.‏ م اع 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل »أخرجه 
« أبوداود») و« الترمذى » . وقال : حديث حسن » ودليل 
عدم الوجوب فى حق الحائض والنفساء يعلم من الحيض . 

[ والصلوات المسَنُونَة . . . ] مراده بالمسنونة التي تسن لها 
الجماعة وستأتي فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 


[ والستَن التابعة للفرائض . . . ] اختلف الأصحاب فى عدد . 
. الركعات التابعة للفرائض . فالأكثرون على أنها عشر ركعات » 
والمراد الراتبة المؤكدة وإلا فا ذكره الشيخ سنة. وسنورد 
أدلته > وهي ركعتان قبل الصبح » وركعتان قبل الظهر › 
وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء . 


وحجة ذلك حديث « ابن عمر) رضی الله عنههما قال : 
ا م 207 0 ا ه o or”,‏ به 
وَركْعَتَيْنِ بَعْدَمَا وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَخْرِبٍ 


55 


مر سم سم مم اه مس كوم هاس 
وركعتان بعدهاء 0 قبل العَصِرٌ 
رمان بَمْدَ الْسَغْرب ‏ لبعد المقاء : تور 
بواحدة هن : 


وَركعََيْن بَعْدَ الْعِشاءِ » وحدثتني« حفصة بنت عمر» 
رضي الله عنهما أن النبي ب : « كان بصي ركَعَتَين 
حَيفَمَيِن بَمْدما يَطْلَع الْمَجْرَ» روه« الشيخانء ؛ 
ومن ذكر أربعاً قبل الظهر : فحجته ما روى « البخارى » عن 
« عائشة » رضي الله عنها أن النبي َل : «كان لا يدع را 
قَبْلَ الُظّهّْرِ» » ومن ذكر أ ربعاً قبل العصر. فحجته ماروى 
« الترمذى» عن « علي » رضي الله عنه أن التبي كله : « كان 
صل قبل الْعَصْر أَرْبَعَ رَكمّات يَفْصِل بَيْتَهُن) 
وقال إنه حديث حسن » وروی : « رَحم الله مر صل قَبْل 
الْعَصْر أَرْبَعًا» قاله « الترمذى » حسن » وصححه « ابن 
حبان » » والركعتان بعد العشاء مذكورتان فى حديث « ابن 
عمر» ؛ ثم المراد بالؤكد ما واظب عليه اليب » وهل يستحب 
ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان ؟ قال « النووى » : الصحيح 
استحبابهم| » ففي « صحيح البخارى » : « صَلُوا فبْلَصَلة 


- 1Y - 


« وَتَلآتُنَوَافِل مُوْكَدَاتَ : صلا اليل , 

الْمَغْْبِ وقال فى الثالئّة ‏ مسن شاء» وف «مسلم): کانوا 
درون التوارى لها إا اذه ارت حى إن 
الرجُل لَيَدَعُلَ المج فيَحْسِب أن الصلاة قد 
وتيت 2 د NRE‏ 
« ابن عمر » رضي الله عنهم| ال ما أحداً دل 
الركعََيْن قَبْل الْمَغْرِب على عهد رَمسُول الله » روا 
« الترمذى » بإسناد حسن والله أعلم . 

[ وثلاث نوافل مؤكدات . . . ] لا شك فى استحباب قيام 
الليل » وقد أجمعت الأئمة على استحبابه قال الله تعالى [ ومن 
لين فَتَهجِدبه تافل لَك ] وقال تعالى : « كانّوا قليلاً من 
اليل ما يَهْجَعُونَ ] وكان واجباً ثم نسخ » وني الحديث : 


«عَلَيْكُمٌ بقيام اللَيْل فَإِنَّهُ دَأَبْ المَالِحِينَ 
مح الك إن سنن يعد 


o2‏ ا 


وَمَمْهَاة عن اليم » رواه « الحاكم » » وفال E‏ 
« البخارى » » وفى الخبر أيضاً : من صل في ليله ماتا 
لم بكي القافليين » ومن مل ينا كني ) آية 7 


١14 


وصللاةٌ الضحى , 


يُكتب هن القانيين الْمُخْلصينَ ) رواه ١‏ الحاكم » وقال : 
انه على شرط مسلم . 

واعلم أن وسط الليل أفضل لقوله كل : « وگ مسئل أى 
الصّلآة أَفْضَل بَعْدَ الْمَكْبُوبَة؟ قَقَالَ:صلاة جوف 
اللّيّل » ولأن العبادة فيه أثقل » والغفلة فيه أكثر » والنصف 
الأخير أفضل من الأول لن أراد قيام نصفه لقوله تعالى : 
[ وبالأسحار هم يْتَغْفِرُونَ] ولأنه وقت نزول الرب 
جات اا وهر وول فو ا حول کي 
[ ليس كمثله شيء وَهُوَّ السّميع الْبَصِيرٌ] وأفضل من 
ذلك » كما قاله في « الروضة» السدس الرابع والخامس لقوله 
يه : « أَحَبُ الصّلاة إلى الله تَعَالىَ صَّلاَةداود كان ينام 
نصف اليل ويقوم تُلْثْه وَيَنَام له ٤‏ > ويكره قيام 
الليل كله . قال فى « الروضة » إذادوام عليه لأنة مض للعيتين 
والجمسد كا جاء فى الحديث . قال « المحب الطبرى » » فإن لم 
يجد بذلك مشقة استحب لا سما للتلذذ بمناجاة الله سبحانه » فإن 


وجد بذلك مشقة ومخذوراً كره ا لم يكره ورفقه بنفسه 
0 


اول » وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده لقوله ية « لعبد الله بن 
عمرو بن العاص » : ويا عبد الله لا تكن مثل فلآن كان 
يَقُومُ اللَيِل ثم تَركهٌ» رواه الشيخان والله أعلم . 


و ام # وماس 


ومن السنن[ صلاة الضحى ] قال الله تعالى : [ يسبحن 


ِالْعَنى والإإشراق ] قال « ابن عباس» رضي الله عنهما ٠‏ 


بالاشراق صلاة الضحى > وف الصحيحين : عن « أبي هريرة ) 


رضي الله انه قال : « أَوْصَانِي خخليلي بقّلاث : صيام لائ ايام | 


٥‏ ا ه مرا مب وى اث ل الع ره رم هه ےک عطس يس 
من كل شهر وركعتي الضحى وان أوتر قبل أن انام » 
زاد « البخارى » : لا أدعهن ؛ ثم أقل الضحى ركعتان » وأما 
أكثرها فالذى ذكره « الرافعي » فى « المحرر» و« الشرح 
الصغير» » ونقله في « الشرح الكبير » عن « الروياني » وأقره 
أنها اثنتاعشرة ركعة » واحتج له بقوله ية لأبي ذر رضي الله عنه : 
« إن صليت الفُحَى التي عَشْرةَ ركعَة بَتَى الله لَك 
بَيّئَا فى الْجَنْة» رواه« البيهقي » وضعفه » وقال « النووى » 
في « شرح المهذب » : أكثرهاثئاني ركعات » قاله الأكثرون » 
ووا الشيخان » من حديث « أم هانىء » » وذكر مثله فى 

۱۷. 


وَصَلاة التراويح » 
التحقيق . قال « الرافعي » : وقتها من حين ترتفع الشمس أى 
قدر رمح إلى الاستواء » وتبعه « النووى » على ذلك في « شرح 
الههذب » » وكذا « ابن الرفعة » . لكن قال « النووى» فى 
« الروضة ١:الذى‏ قاله الأصحاب إن وقتها يدخل بطلوع ) 
الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع » وقال «الماوردى »: 
وقتها المختار إذا مضى ربع النهار . وجزم به « النووى» فى 
« التحقيق » > قال « الغزالى » : والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع 
النهار عن عبادة والله أعلم . 

وأما1 صلاة التراويح ] فلا شك في سنيتها » وانعقد الاجماع 
على ذلك » قاله غير واحد . ولا عبرة بشواذ الأقوال » وفى 
الصحيحين : « من قام رمضان إماناً واحتساباً عفر لهم 
تَقَدم من دنه » وفيهما من حديث « عائشة » رضي الله عنها أنه 
عليه الصلاة والسلام « صلأا لَيَايَ مَصَّلُوما مَحَهُّم صل 
في بيه بَقيَة الشهر وقال : إِنّى حشيت أن رض 
عَلَيِكُم فتعجزواعَنهًا» ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
استمرعلى ذلك » وكذا« الصديق » رضي الله عنه » وَصّدراً من 

1۷1 


9 فصل » 


o2 م‎ ° ^ 


« وشرائط الصا َبْنَ الذخُول فيها حَمْسَة أشياءَ 4 


خلافة « الفاروق » رضي الله عنه » ثم رأى الناس يصلونها فى 
السجد فرادى واثنين اثنين وثلائة ثلاثئة فجمعهم على « أبي» 
رضي الله. عنه ووضب لهم عشرين ركعة » وأجمع الصحابة معه 
بالتراويح لانہم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين » وينوي في 
كل ركعتين التراويح ا أربعاًبتسليمة 
SD‏ أ وا بتسليمه فإنه 
يصح » والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت 
الفرائض فلا تغير عما وردت » ووقتها ما بين صلاة العشاء 
ET‏ ول 
من الكسل ولم تل اماع بتخلفه فاانفراد أفضل وإلا 
فالجاعة أفضل والله أعلم . 


فصل 4 


[ وشرائط الصلاة . . . ] اعلم أن الشرط في اللغة العلامة , 


1۷۲ 


« طَهَارةٌ الأغضاء من الْحَدَسْوَالئجَن ‏ 4 


ومنه أشراط الساعة » وفى الاصطلاح : e‏ عدم 
الصحة وليس بركن » هذا هو المراد هنا » كذا ذكره ر بعض الشراح 
وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطاً , وأما ما ذكره ه الشيخ 
فليس كذلك › ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاض 
وهيئات » فالشروط : كما ذكره الشيخ خخسة » وعدها 
0 النووى » ف المنهاج أيضاً حمسة > إلا أا اختلفا فى الكيفية › 
واحتر ز الشيخ بقبل الدخحول فيها عا وجد فيها وهو مبطل فإنه 
لا يعد مانعأ » وهو اصطلاح ا 0 
الملهذب » و« الوسيط» وقال : الصواب أنها مبطلات لا 
شروط » وعد في « الروضة » المبطلات شروطاً فذكر خمسة » ثم 
قال : السادس السكوت عن الكلام 5 السابع الكف عن الأفعال 
الكثيرة » الثامن الإمساك عن الأكل فصارت ثانية » ولهذا قال 
في« أصل الروضة » : شروطهائانية . 

واعلم أن الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة ولكن 
يفترقان بأن الشرط ما كان ارا عن ماهية الصلاة والركن ما 
كان داخلها » وأما الأبعاض فتجبر بسجود السهو بخلاف 
الميئات » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

[ طهارة الأعضاء . . . ] يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن 
الحدث . سواء فى ذلك الأصغر والأكبر عند القدرة » لأن فاقد 

لفن 


الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله » وتجب الاعادة » 
وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح » والدليل على اشتراط 
الطهارة الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : [ إِذَا 
ْم إلى الصلاة قاغس لوا وَجُوهَكُم ] الآية وغيرها » وقال 
كه : رلا قبل الله صّلآة بِغَيِرٍ طهور » والأحاديث في 
ذلك كثيرة جدا » فلوصقى رار ركد سناع E O‏ 
تنعقد صلاته عامداً كان أو ناسياً » وإن ن أحرم متطهرأء ثم 
أحدث باختياره بطلت صلاته » سواء علم أنه في الصلاة أم لا 5 
وإن أحدث لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف » وتبطل صلاته 
أيضاً على المشهور الجديد لانتفاء شرطها » وفيه حديث رواه 
«أبو داود » وحسنه « الترمذى » .» وفي قول قديم : يبني إذا 
تطهر » واحتجوا له بحديث ضعيف » الشرط الثاني :الطهارة عن 
النجاسة فى البدن والثوب والمكان . أما البدن فلقوله تعالى : . 
[ وَالرجْرَ فَامْجُرْ] والرجز النجس » وفى الصحيحين 
أحاديث منها قوله لإ لعائشة رضي الله عنها : إا أقَبَلّت 


2 بي 


الْحَيْضَهُ فدعي الصلاة وَإِذَا بر ت فاغسلي عَنْكِ الدم 
صل » ومنها حديث القبرين : « إنما لَيُعدَبَان أمَا 


م وق ر 


أَحَدْمُ) فَكَاد لآ يسرم من الْبَوُل» » وفى إضافة عذاب ٠‏ 
Vt‏ 


القبر إلى البول خصوصية مخصه دون بقية العاصي » وقد جاء : 
«تَنَرهُوا م مِن الْبَول إن عَامةَ عذاب الْقَبْرِ مثهةوء 
عافانا الله الخليم من عذابه ؛ وأما الثوب فللاية الكريمة » وفي 
الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قالككة : « تم اغْسليه 
بَالْماَء » حديث صحيح » وأما المكان فلقوله يكل لما بال أعرابي” 
فى المسجد : « صبوا عَلَيْه ذَنُوباً من مَاءِ » حديث صحيح 
متفق عليه » إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان : نجاسة 
واقعة في مظنة العفو » ونجاسة لا يعفى عنها . فالنجاسة غير 
العفو عنها يجب اجتنابها فى الثوب والبدن والمكان » فلو أصاب 
الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها» فلو قطع موضعها 
أجزأه » ويلزمه ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر 
العورة » بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة 
. الثوب » وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب وجب غسله 

كله ولا يجزيه الاجتهاد » وله أصاب طرف ثوبه أوعمامته 
نجاسة بطلت صلاته » سؤاء كان الصائب يتحر بحركته أم 


2 لا » ولوقبض طرف حبل ا 
Vo‏ 


أو ملقى على نجاسةففيه »خلاف الراجح في « الشرح الكبير» 
و « الروضة » البطلان كالعمامة » والثاني لا تبطل والله أعلم . 


فال « الرافعي » في « الشرح الصغير ):وهو أوجه الوجهين » 
ولوكان الحبل فى يده أو شده فى وسطه وطرفه الآخر مر بوطاً في 
عنق حار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف , والأؤلى عدم 
البطلان لأن الحبل والنجاسة واسطة » ولو صل على بساط تحته 
نجاسة أو على طرفه نجاسة أوعلى سرير قوائمه على نجاسة لم 
يضر » ولو كانت.نجاسة تحاذى صدره في حال سجوده أو غيره » 
فوجهان : الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا 
مصل عليها » ولو صلى وهو حامل نشاباً لم تصح صلاته لأجل 
الريش ». وكذا لو کان فى إمهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك 
والله أعلم . ۰ 

القسم الثاني من النجاسة الواقعة فى مظنة العفو وهي أ أنواع : 
منها الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر 
يعمى عنه » ول وحمل ثوباً عليه نجاسة معفوعنها لم تصح صلاته 
كا لو حمل مستجمراً بالحجر » ولو انتشرت بالعرق عن محل 
الاستنجاء فالأصح العفو لعير الاحتراناء لر عل خيواناً قجس 
منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان : الأصح عند إمام 
الحرمين البطلان وقطع به « المتولي » 3 والأصح عند « الغزالي » 


۱۷٦ 


ج ا و 


صحة صلاته > ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم وظاهرها طاهر 
فالأصح بطلان الصلاة > ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة 
يعفى عم) يتعذر الاحتراز منه غالباً » ويختلف الوقت فيعفى فى 
الشتاء دون الصيف » وبموضع النجاسة من البدن فيعفى عن ' 
الأذيال دون الاكيام والأكتاف والرأس > وکل ذلك في القليل 
دون الكثير » فالةليل ما لا يسسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ 
بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفاظ ؛ ولو أصاب 
أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب 
أجزاؤها ففي صحة صلاته قولان»الصحيح لا تصح مطلقاً لأن 
النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر فى الأحاديث الصحيحة » 
ومنها دم البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة 
الاحتراز » كما يعفى عن كثيره في الأصح عند « النووى » 2 
والأصح عند « الرافعي » لا يعفى . والقمل كالبراغيث وبول 
الذباب كالبراغيث » وكذا بول الخفاش . وفى ضبط القليل 
والكثير خلاف . والأصح الرجوع فيه إلى العرف . ويختلف ذلك 
باختلاف الأوقات والبلاد » ولو شك هل هو قليل أو كثير 
فالراجح أنه قليل لأن الأصل عدم الكثرة » ولوقتل قملة أو 
برغوثاً في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به » أو بط 
الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو مله > فإن كان 
كثيرا لم تصح صلاته » وإن كان قليلاً فالأصح فى التحقيق 
1Y‏ 


العفو. ونقله في « شرح المهذب » عن « المتولى » وأقره ؛ ولو 
كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه 
والله أعلم . 


ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفى عن 
قليله وعن كثيره فى الأصح . ولو عصره على الراجح . والبثرات 
مع بثرة وهو حراج صغير » ولو أصابه شىء من دم نفسه لا من 
البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه 
حلاف ؛ والأصح عند « النووى » أنه كدم ا 
القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهونجس وإلا فالمذهب أنه 
طاهر » ولو أصابه دم من غيره فإن کان كثيراً لم يعف عنه لأنه لا 
شق الاحتراز منه . وإن كان قليلا فقولان : الأحسن عند 
« الرافعي » عدم العفو ؛ اا ا النووى» العفو › 
ويستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستها . 


© فرع * إذا صلل بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها 

حال الصلاة سواء كانت فى بدنه أو موضع صلاته » فإن لم يعلم 

مها البتة فقولان : الحديد الأظهر يجب عليه القضاء ¢ لأا 

طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث » والقديم أنه لا 

يجب »> ونقله « ابن المنذر» عن خلائق واختاره > وكذا 
۱۷A‏ 


سبل واو 8 سم هوس - 
$ وستر العورة بلاس طاهر . 
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« النووى » اختاره في « شرح المهذب » > وإن علم بالنجاسة ثم 
نسيهاا فطريقان » أحده| على القولين . والمذهب القطع 
بوجوب القضاء لتقصيره » ثم إذا أوجبنا الاوعادة فيجب عليه 
اعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقيناً > فإن احتمل حدوثها 
بعد الصلاة فلا شىء عليه لأن الأصل عدم وجدانها فى ذلك 
الزمن » ولو رأى شخصاً يريد الصلاة وفى ثوبه نجاسة والمصلي 
لا يعلم بها لزم العالم إعلامه بذلك » لأن الأمر با معروف لا 
يتوقف على العصيان » بل هو لزوال المفسدة » قاله الشيخ « عر 
الدين بن عبد السلام » وهي مسألة حسنة والله أعلم . 


[وستر العتورة ...] أماطهارة اللباس والمكان عن 
النجاسة فقد مر » وأما ستر العورة فواجب مطلقاً حتى فى الخلوة 
والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه » سواء 
كان فى الصلاة وغيرها » والعورة فى اللغة النقص والخلل وما 
يستحيا منه » وهي هنا ما يجب ستره فى الصلاة » والدليل على أن 
سترها شرط لصحة الصلاة قوله عل : «ولآيَقبَّل الله صلاة 
حائض إلا بخار» » قال « الترمذى ) : حديث حسن › وقال 
0 الحاكم ): هو عل شرط «مسلم»» والمراد با حائض البالغ . والاجماع 
منعقد على ذلك عند القدرة » فإن عجز عن السترة صل عرياناً 

1۹ 


ولا إعادة عليه على الراجح لأنه عذر عام .ور بمايدوم » فلوأ وجبنا 
لاوعادة لشق . ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة » سواء كان 
من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك » حتى الطين 
والماء الكدر > وصورة الصلاة في الماء على الجنازة » والأصح 
وجوب التطين لأنه قادر على السترة » ولا يكفي الثوب الرقيق مثل 
غزل النباتو نحره لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذى له 
أبخاش » ولوكانت عورته تُرى من جيبه في ركوعه أو سجوده 
لم يكف . فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه » ولولم يجد 
إلا ثوباً نجساً ولا يخد ماء يغسله به » فقولان : الأظهر أنه يصلي 
عرياناً ولا إعادة عليه » والثاني يصلي فيه ويعيد » ولو كان 
محبوساً في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة 
والنجاسة » فقولان أيضاً : أظهره)ا يبسطه للنجاسة ويصلي 
عارياً بلا إعادة » والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد » ولو لم 
يجد العارى إلا ثوباً لعَيْره حرم عليه لبسه بل يصلى عارياً ولا 
يعيد » ولیس له أخذه منه قهراً . ولو وهبه لم يلزمه قبوله في 


الأصح للمنة 3 ولوأعاره لرمه قبوله لضعف المنة 2 فإن لم يقبل . 
1A۰‏ ا 


ل والعلم بدخول الوقت » 


وصلى عارياً لم تصح صلاته لقدرته على السترة » ولو باعه إياه 
أوأجره فهوكالاء في التيمم . ويكره أن يصلى فى ثوب فيه 
صورة وثيل » والمرأة متنقبة إلا أن تكون فى مسجد » وهناك 
أجانب لا يحترزون عن النظر » فإن خيف من النظر إليها ما يم" 
إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب » وهذا كثير في مواضع الزيارة 
كبيت المقدس . زاده الله تعالى شرفاً » فليجتنب ذلك , 
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ويستحب أن يصل الشخص في أحسن ثيابه والله أعلم . 


[ والعلم بدخول . . . ] لاشك أن دخول الوقت شرط فى صحة 
الصلاة » فإن علم ذلك فلا كلام وإن جهله وجب عليه 
الاجتهاد لأنه مأمور به » ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم 
أوحبس في موضع مظلم أوغير ذلك » فلوقدرعلى الخروج من 
البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك ؟ فوجهان ٠‏ 
أصحههما في « شرح المهذب » له الاجتهاد » ولو أ خبره عدل عن 
معاينة بأن قال : رأيت الفجر طالعاً والشفق غارباً » أو أ خبرني 
فلان برؤيته امتنع عليه الاجتهاد » کا لو أخبره شخص بنص 
من كتاب أو سنة في مسآلة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص » ثم 
الاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم وبناء ونسخ ونحو 
1A۱‏ 


ذلك » وسواء كان منه أومن غيره كما قاله « ابن الرفعة » » ومن 
الامارات صياح الديك المجرب » والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة 
فلا يأخذ أحد بأذانه وإن كان ثقة ثقة وهوغير عالم بالوقت فكذا » 
وإن كان ثقة عالاً بالوقت فوجهان : قال « الرافعي » : لا.يؤخذ 
بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده » والمجتهد لا يقلد مجتهداً » بخلاف 
ما إذا أذن فى يوم الصحو فإنه يخبر عن مشاهدة ؛ وقال 
« النووى » : يأخذ بقوله ونقله عن نص « الشافعي » فإنه لا 
. يتقاعد عن صياح الديك › ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظر إن 
كان عاجزاً عن الأدلة > فالأصح في « شرح المهذب » أنه يقلد » 
وإن كان يحسنها نظر إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته ‏ 
ووجب عليه أن يعيد » وإن صلل في الوقت وإن اجتهد نظر إن لم 
يغلب على ظنه شىء أخر ل ل 
يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت . وإن 
غلب على ظنه دخول الوقت صلى » ثم إن لم يتبين له الحال فلا 
شىء عليه » وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام » وإن بان بعده 
صحت وإن نوى الأداءء صرح به الرافعي » فى كتاب 
الصيام » وإن بان أنها قبل الوقت قضى على المذهب » ولوعلم 
المنجم دخول الوقت بالحساب قال فى « البيان » : المذهب أنه 
يعمل بنفسه ولا يعمل به غيره » والمنجم الموقت لا المنجم في 
0 كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم َة ومنهم من 
1A۲ : :‏ 


«( واستقبال القبكة * 


يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر » وقد صح عن رسول الله 
أنه قال : « من أنّى عرَافاً لم تُفْبَل له صا اربع 
يوما» » ورواية « مسلم» : ارا اه 
شيء فَصَّدقَهُ » » ولوأخبره خبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت 
نظر إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الاعادة » وإن أخيره 
عن اجتهاد فلا والله أعلم . 

[ واستقبال . .. ]هي الكعبة » وسميت قبلة لأن المصلي 
يقابلها » وكعبة لارتفاعها » واستقباها EE‏ الصلاة فى 
حق القادر . لا فى شدة الخوف» وفى نفل السفر المباح لقوله 
تعالى : :|( فول وجمك نسَطرَالْمَسْجِد الْحَرَام يَحَيْتْ 


عر <o‏ ٍث 


ما كنم فُوِلُوا وجوهکُم شَطْرةُ ) والاستقبال لا يجب فى غير 
المصلاة فتمين أن يكون فى الصلاة م ولقول وق للمسبء 0 
صلاته : « واستقبل القبلة وكبر»: ثم الفرض فى حق 
القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها وم م 
خرج بعض بدنه عن مسامتتها فلا تصح صلاته على الأصح › 
وأما البعيد ففي الفرض فى حقه قولان : أظهره) أيضاً إصابة 
العين للآية » لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه 
ظ ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد والقول الثاني أن ش 
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الفرض في حق البعيد الجهة . 
واعلم أنه يشترط أيضاً يضاً أن يكون مضل الفرض مستقراً 
قلا يضح مق لاق وان ييل اا ولا من الراك الذي 
تسير به دابته لعدم استقراره > فلوكانت الدابة واقفة واستقبل 
ولم يحل بالقيام ضحت على الأصح › SES‏ 
تصح فى السفينة السائرة بخلاف الدابة » والفرق أن الخروج 
من السفينة فى أوقات الصلاة إلى البرَ متعذر أ ومتعسر بخلاف 
الدابة » ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعاً عن رفقته أو 
كان يخاف على نفسه أوماله صلى عليها وأعاد . 
واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد . وأما 
غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده 
ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر » فيستوى فى ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد فلا يقبل قول الكافر قطغاً » وكذا الفاسق كقضاة 
الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور » وكذا لا يقبل قول 
الصبي المميز على الصحيح › ؛ ل لخر قد درلل ونا 
يكون دلالة كالمحراب المعتمد » وسواء فى العمل بالخبر أهل 
الاجتهاد وغيرهم حتى ان الأعمى يفيل اراتا ت 
يعتمد البصير . وكذا البصير فى الظلمة » ولو اشتبه عليه 
مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحاً » فإن خاف 
فوات الوقت صلى على حسب حاله وأعاد » هذا كله إذا وجد 
1A4‏ 


من يخبره عن علم وهوممن يعتمد قوله . أما إذا لم يجد العاجز 
من يخبره فتارة” يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر ٠»‏ فإن قدر لزمه 
الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة » ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة 
القبلة وهي كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها . وأقواها 
٠‏ القطب . وهونجم صغير فى بنات نعش الصغرى بين 
الفرقدين والجدى > إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان 
ل القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرجان 
وما والاها . ويكوت على عاتقه الأيسر بإقليم مصر» ويكون 
خلف ظهره بدمشق > وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره 
فإن فعل وجب قضاء الصلاة > وسواء حاف خروج الوقت أم 
لاء فإن ضاق الوقت صلل كيف كان وتجب الاعادة هذا هو 
الصحيح > وقيل يقلد عند خوف الفوات > ولو خفيت الآدلة . 
على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارضت الأدلة ففيه خلاف 
منتشر ملخصه قولان : أظهره| لا يقلد . 

قال « إمام الحرمين ٠‏ : ومحل الخلاف عند ضيق الوقت . أما 
إذا لم يضق فلا يقلد قطعاً لعدم الحاجة . هذا فى القادر أما إذا 
لم يقدرعل الاجتهادبأ نكا نعاجزاً عن أدلة .القبلة كالأعمى 
والبصير الذى لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها وجب عليه 
تقليد مسلم عدل عارف بالأدلة > سواء فيه الرجل والمرأة والحر . 

والعبد . 


هما 


واعلم أن التقليد هو قبول قوال المستند إلى الاجتهاد.فلو قال 
بصير : رأيت القطب . أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين 
يصلون إلى هنا . كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد لأنه لم 
يستند إلى اجتهاد بل إلى الرؤية » ولو اختلف عليه اجتهاد 
مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح > والأولى تقليد 
الأوثق الأعلم » وقيل: يجب ذلك ورجحه « الرافعي» في 
« الشرح الصغير » قاله « ابن الرفعة » ونقله القاضي «أبو 
الطيب » عن نص « الشافعي » في « الأم»ءقال « ابن 
الرفعة » : لكن الأكثرين على التخيير » واعلم أن المصلي 
بالاجتهاد إذاظهر له الخطأ في الاجتهاد فإن كان قبل الشروع في 
الصلاة أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها > فإن 
تساوت عنده جهتان فله الخيار فيهما على الأصح » ولو تيقن 
الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الاعادة على الأظهر لفوات 
الاستقبال » وقيل:لا يعيد اعتباراً بماظنه وقت الفعل لأنه مأمور 
بالصلاة به » والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب 
المتكلمين » ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه فلا 
إعادة عليه لأن الأول مجتهد فيه والثاني مجتهد فيه > ولا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد حتى لوصلى أربع ركعات إلى أربع جهات 
باجتهادات فلا إعادة عليه على الصحيح » ولوتيقن الخطأ في 
أثناء الصلاة بطلت على الأظهر . أو ظن الخطأ فالأصح أنه 


كما 


ا ا لس 
ينحرف ويبنيعلى صلاته » حتى لو صلى أربع ركعات إلى 
أربع جهات باجتهادات فلاقضاء » ولو صلى باجتهاد ثم أراد 
فريضة أخرى حاضرة أ فائتة وجب الاجتهاد على الأضبح 3 
سعياً فى إصابة الحق > ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للثافلة 
قطعاً » قال فى « الروضة » : ولو اجتهد اثنان وأدّى اجتهاد كل . 
واحد منهما إلى جهة عمل كل منههم| باجتهاده ولا يقتبدى 

اجتهادها ف الاوناءين أو الثوبين المتنجس أحدها . ولوشرع 
في الصلاة بالتقليد فقال له عدل : أخطأ بك فلانء فإن کان يخبر 
عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله » وإن كان يخبر عن 
اجتهاد فإن كان قول الأول عنذه أرجح لزيادة عدالتيه أو 
هدايته للأدلة أوهومثله أو لم يعرف أنه مثله أمالاءلم يجب 
عليه العمل بقول الثاني » ولا يجوز على الصحيح » وإن كان 
الثاني أرجح تحؤل وبنى على الصحيح كتغير اجتهاده 5 ولو 
قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه 
الاعادة قطعاً , وإن كان الثاني أرجح . كا لو تغير اجتهاده 
بعد الفراغ . ولو قال لهالثاني :أنت على الخطأ قطعاً وجب قبوله 
قطعاً » سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقناً أو 
مجتهداً يجب قبوله . لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله 
أعلم . 


AY 


الشرط السادس : السكوت عن الكلام » فالمتكلم إن كان 
غير معذور نطق بخرف مفهم مثل [ ف ] و[ ش] تبطل » 
وإن نطق بحرفين بطلت أفهم كفم أَوْلا کمن وَعَنْ , 
وبطلانبها بالثلاثة ثة فصاعداً أولى . ولا فرق فى البطلان بين أن 
يكون لمصلحة الصلاة كقوله للإمام : قم أم لا . ولو نطق بحرف 
بعله مده فالأصح بطلانها لأن المدة حرف » وف التنحنح خلاف» 
الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا » هذا إذا كان 
بغير عذر فإن كان مغلوباً فلا بأس » ولو تعذرت القراءة الواجبة 
إلا بالتنحنح تنحنح وهو معذور » وإن تعذر الجهر فالراجح 
أنه ليس بعذر . ولو تنحنح الاإمام وظهر منه حرفان فهل 
للمأموم أن يدوم على متابعته ؟ وجهان الراجح نعم . والظاهر 
أنه معذور » وأما الضحك والبكاء والأنين فإن بان منه حرفان 
بطلت وإلا فلا » وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخرة » وإن 
تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا 
قصد . أوغلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان . أو 
تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريم الكلام وهو قريب عهد 
بالاوسلام » فإن كان يسيراً لم تبطل صلاته » وإن كثر بطلت 
على الأصح » والقلة والكثرة يرجع فيهما إلى العرف » وضم إلى 
ذلك في « شرح المهذب » كثرة العطاس . وقال إنه يبطل . ولو 
جهل كون التنحنح مبطلاً فهو معذرر لخفاء حكمه على 


AA 


العوام ( ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر لأنه 
نادر كا لو أكره على الصلاة بلا طهارة > أوعلى أن يصلي وهو 
قاعد فإنه يجب الاوعادة » ولو أشرف انسان على الهلاك فأراد 
إنذاره ولم يحصل إلا بالكلام وجب . وتبطل صلاته على 
الأصح لوجود الكلام »ولوقالالمصل : أه من خوف النار. بطلت 
صلاته على الصحيح ,5 

الشرط السابع : الكف عن الافعال » إعلم أن الفعل الزائد 
على الصلاة إن كان من جنسها كالركوع والسجود وزيادة 
ركعة . إن تعمد ذلك بطلت . سواء قل الزائد أو كثّرء 
وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة فاتفق الأصحاب على أن 
القليل لا يبطل والكثير يبطل » وفى ضبط القليل والكثير اوج 
الصحيح الرجوع فيه إلى العادة » فلا يضر ما عده الناس قليلاً 
كالاشارة برد السلام وخلع النعل ونحوهم)| » ثم قالوا: الفعلة 
الواحدة كالخطوة والضربة قليل قطعاً » والثلاث كثيرة قطعاً . 
والاثنتان قليل على الأصح . واتفق الأصحاب على أن الكثير 
إنما بيبطل إذا توالى » فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم بعد رمن خطوة 
أخرى وكرر ذلك مرات فلا يضر قطعاً قاله فى « الروضة» » 
ويشهد له حديث « أمامة » رضي الله عنها » فلو تردد فى فعل 
هل وصل إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الاإمام: الأظهر أنه لا يؤثر 
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لأن الأصل عدم الكثرة وعدم بطلان الصلاة » ثم حد التفريق ˆ 
أن يعد الثاني منقطعاً عن الأول؛ واعلم أن شرط الفعلة 
الواحدة التي لا تبطل أن لا تتفاحش فإن أفرطت كالوثبة 
الفاحشة أبطلت قطعاً قاله فى « الروضة » لأنها منافية للصلاة ؛ 
- واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر 
١‏ على الأصح وإن كثرت وتوالت لأنها لا تخل بهيئة تعظيم 
الصلاة ولا باخشوع » وأما لو حرك كفه ثلاثاً على بدنه يمترش 
فإن صلاته تبطل > قال في « الكافى » : إلا أن يكون به جرب 
لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر؛ واعلم أن كشير الفعل 
حيث أ بطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهواً على المذهب 
لأنه يقطع نظم الصلاة والله أعلم . 

الشرط الثامن : الامساك عن الأكل » فإن أكل المصلي شيئاً 
بطلت صلاته وإن قل » لأنه ينافى الخشوع » ونی وجه لا تبطل 
بالقليل وهو غلط » ولو کان بين أسنانه شيء فابتلعه أو نزلت 
من رأسه نخامة فابتلعها عامداً بطلت صلاته » فإن كان 
مغلوباً بأن جرى الريق بباقي 00 
يمكنه امساكها لم تبطل صلاته لأنهمعذور» وإن أكل ناسياً أو ظ 
Eo DESL‏ 
الأصح ؛ واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاة وإن 
لم يصل شيء إلى الجوف ولوكان بفمه عقيدة فذابت ونزل إلى 
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جوفه منها شيء بطلت صلاته . وإن لم يحصل منه فعل 
لوصول المفطر إلى جوفه » ويعبر عن هذا بأن الامساك شرط فى 
الصلاة ليكون حاضر الذهن تاركاً للأمور العادية » فعلى هذا 
تبطل الصلاة بكل ما يبطل به الصوم . فلو نکش أذنه بشىء 
وأدخله باطن أذنه بطلت صلاته . 


[ ويجوز ترك الاستقبال ... إذا التحم القتال ولم 
يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو . أو اشتد الخوف 
ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولوا . 
انقسموا وصلوا بحسب الامكان . وليس لمم التأخير عن 
الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتهاء 
ويصلون ركباناً ومشاة مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله 
تعالى : [ فن جفتم فرجالاً أو ركُبَاناً ] قال « ابن عمر ( 
رضي الله عنهما في تفسيرها : مستقبل القبلة وغير ٠‏ كذا 
رواه « مالك » عن « نافع » ؛ قال ر« نافع » : لا أراه قال ذلك 
إلا عن رسول الله عل ؟ قال « الماوردى » : وقد رواه 
0 الشافعي » بسنده عنه عن رسول الله كي » ولأن الضرورة قد 
تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة ولا يجب الاستقبال لا فىحال 


التحريم ولا في غيره وإن كان راجلاً » قاله « البغوى » وغيره 
5١‏ 


ولا إعادة عليه 


واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال إذاكان بسبب العدوء 
فلو احرف عن القبلة لاح الدانة وطال الزمين بطلدت 
الصلاة » ولو لم يتمكن من إتمام الركوع والسجود اقتصرعلى 
الاويماء ويجعل السجود أخفض من الركوع » ويجب الاحتراز 
عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه » ولو احتاج إلى 
الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فعل ولا تبطل 
صلاته على الصحيح » كما لو اضطر إلى المي » وقيل تبطل 
ونص عليه « 0 ( 3 1 3 شدة 8 0 
الكفارء ولأهل. 0 البغاة › 3 قتال قطاع 
الطريق » ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك لعصياهم 
فلا يخفف عنهم > ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه 
أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدفع عن ذلك صلى على هذه 
الحالة ٠‏ ولوقصد ماله نظر إن كان حيواناً صلى كذلك وإن لم 
يكن حيواناً فقولان » والأظهر الجواز » ويشمل مطلق الخوف 
ما لو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلاً عنه » ولوكان 
على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الاعسار ولا 
يصدقه المستحق ولو ظفر به حبسه فله أن يصلي هارباً على 


5 
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الذهب . ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن .. 
الغضب قال الأصحاب : له المرب › وله أن يصلي صلاة شدة 
الخوف . فى هربه » واستبعد الاإمام جواز هربه بهذا التوقع , 
ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف إن صلى فات الوقوف 
بعرفة ففيه أوجه : الذى رجحه « الرافعي » إنه يصلي مستقرا 
وإن فات الوقوف . والثاني: يصل صلاة شدة الحوف جمعاً 
بينهما .والثالث : يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج 
صعب » قال « النووى » : إن الثالث هو الصواب وما رجحه 

0 الرافعي » ضعيف والله أعلم . 


[ وف النافلة . . . ] يجوز للمسافر التنفل راكباً وماشياً إلى 
جهة مقصده في السفر الطويل والقصير على المذهب ؛ أما في 
الراكب فلا رواه « الشيخان » عن « ابن عمر» رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله كه « يَصَل على راحلّته فى 
السَفْرٍ حَيْمُ) تَوَجَّهَت به» وفى رواية « الببخارى » ؛ 
و بعل عل ور رجاهت رجهت نه هذا 
أا نزل عن راحلته فاستقبل » والسبب فى ذلك 
أن الناس محتاجون إلى الأسفار وهم أوراد وقصد فى النافلة » 
فلو شرط الاستقبال في التنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو ترك 
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مصالح معايشهم » وأما الماشى فبالقياس على الراكب لوجود 
المعنى » ثم هذافي الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع . 
والسجود . فإن أمكن بأن كان فى مرقد كالمحارة ونحوها لزمه 
ذلك لأنه لا مشقة عليه كراكب السفينة » وأما من لا يمكنه ذلك 
ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجه : الصحيح إن 
سَهل عليه ذلك بأن كان الزمام فى يده وهي سهلة الانقياد › 
أو كانت قائمة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها لزمه ذلك » 
وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد » واحتج 
لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام « كان إذا سافر وأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه » رواه 
« أبو داود » من رواية « أنس » بإسناد حسن » والمعنى فيه 
وقوع أول العبادة بالشروط » والباقي يقع ا يجب 
ذكرها في أول الصلاة ويكفي دوامها حك لا ذكراً للعسر ؛ 
وإذا شرطنا الاستقبال عند الاحرام لم يشترط عند السلام على 
الراجح کا في سائر الأركان ٠‏ ثم مه)| أمكنه الاستقبال فى 
الصلاة وجب بأن وقفت: الدابة لحاجة » سواء فى ذلك وقت 
التحرم أو غيره فاعرفه . 

واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته » فلو انحرف عنه 
بطلت صلاته لأنه لا حاجة له فى ذلك . وإن انحرف ناسياً 
وعاد عن قرب لم تبطل صلاته » وكذا لوغلطفي الطريق . ولو 
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انحرف بجاح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على 
الصحيح . كما لو أماله شخص عن صوب مقصده»وإن قصر 
لم تبطل صلاته لعموم الجماح > وإذا لم تبطل في صورة 
النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإلا فلا . 


واعلم أنه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف 
الدابة ولا على السرج والإكاف» بل ينحني للركوع والسجود 
ويكون السجود اخفض ليحصل التمييز بينهما » وهو واجب 
عند التمكن . نعم الراكب فى مرقد ونحوه مما يسهل فيه 
الاستقبال وكذا إتمام الأركان فيجب عليه الاستقبال فى جميع 
الصلاة » وكذا إتمام الأركان لقدرته هذافى الراكب . أما 
الماضيى ففيه أقوال أظهرها أنه يركع ويسجد على الأرض وله 
التشهد ماشياً لطوله كالقيام » ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن 
المصلي على الراحلة طاهراً » فلو وطئت الدابة النجاسة لم 
يضر وكذا لوأ وطأها على الأصح » ولو وطىء الماشى نجاسة 
عمداً بطلت صلاته > نعم لا يكلف التحفظ والاحتياط فى المثى 
للمشقة . واعلم أنه يشترط 


فى جواز التنفل راكباً وماشياً دوام السفر والسير» فلو 

وصل المنزل فى خلال الصلاة اشترط اتمامها إلى القبلة 

SI E OS‏ مكان إقامته 
140° 


« وأركانة الصلاة قانيّة عثرّ ركناً: 
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وجب عليه النزول وإتمام الصلاة مستقبلاً بأول دخول البنيان » 
وحكم نية الاقامة كحكم من وصل منزل إقامته والله أعلم . 

# فرع € يشترط فى حق الراكب والماشى الاحتراز عن 
الأفعال التي لا يحتاج إليها 5 فلو ركض الدابة لحاجة فلا 
بأس » ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشياً فقعد بلا عذر بطلت 
على الراجح والله أعلم . 

$ فرع » راكب التعاسيف » وهو الهائم الذى ليس له 
مقصد معين بل يستقبل القبلة مرة ويستدبرها أخرى » ليس 

9 فرع € راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير 
القبلة IEG SS‏ 
' الحفة » وهل ر يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى 
ذلك : رجح « الرافعي » عدم استشنائه » صرح بذلك فى 
» الشرح الصغير » . وقال : لا فرق بينهوبين 
غيره » ورجح « النووی » بأنه يستثشي . قال : ولا بد من 
استثنائه لحاجته لأمر السفينة والله أعلم . 

[ وأركان الصلاة . . . ] قد علمت أن الصلاة الشرعية 


لحل 


تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات » فمن الأركان : [ النية ] 
لأنها واجبة فى بعض الصلاة » يعني ذكراً وهو أوها فكانت 
ركناً كالتكبيرة ة والركوع وغيرهم| e‏ » قال 
« الغزالي ) : هي بالشرط أشبه » ووجهه أنه يعتبر دوامها حك 
إلى آخر الصلاة فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوى . ثم 
النية : القصد . فلا بد من قصد أمور : أحدها قصد فعل 
الصلاة ة لتمتاز عن سائر الأفعال > والثاني : تعبين الصلاة 
المأتي بها من كونها ظهراً أو عصراً أو جمعة » وهذان لا بد منهما 
بلا خلاف » فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصرلم 
تصح على الأصح > لأن الفائتة تشاركها فى كونها فريضة 
الوقت . الثالث : : أن ينوي الفريضة على الأصح عند 
الأكثرين » سواء كان الناوى بالغاً أو صبياً > وسواء كانت 
الصلاة E O‏ 
الصبي أنه لا ينوى الفرض . وفى اشتراط الاضافة إلى الله 
تعالى بأن يقول : لله » وجهان الأصح أنه لا يشتر 

الرابع : هل ا ينترط غيير الآداء من القضاء وجهان أصحههما 
في « الرافعي » لا ب يشترط لأنها بمعنى واحد . ولهذا يقال أديت 
الدين , وقضيت الدين › والذى قاله « النووى » إن هذا 
فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه ٠‏ قال « النووى» فى 
« شرح المهذب » : صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في 


%۷ 


وقت القضاء أوعكسه لم تصح قطعاً والله أعلم ؟ ولا يشترط 
التعررض لعدد الركعات ولا للاستقبال على الصحيح › > نعم لو 
نوى الظهر حمسا أو ثلاثاً لم تنعقد . 

واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي 
نطق اللسان مع غفلة القلب » نعم لا يضرتخالفة اللسان كمن 
قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره . 

واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه . فلونوى في أثناء الصلاة 
الخروج منها بطلت » وكذا لوتردد في أن يخرج أو يستمر 
بطلت » ولوعلق الخروج منها على شيء فإن قال : إن عيّط لي 
فلان أو دق الباب خرجت منها . بطلت فى الحال على 
الراجح » كا لودخل فى الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا 
خلاف لفوات الجزم » كما لو علق الخروج من الاإسلام فإنه 
يكفر فى الحال بلا حلاف » ولو شك فى صلاته هل اتی بكمال 
النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نَظَرَ إن تذكر أنه أتى بكماها 
قبل أن يأتي بشىء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته » لأن 
عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان » فالأصح" 
البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك » وإن تذكر 
بعدما أتي على الشك بركن فعلي كال ركوع والسجود بطلت » وان 
أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضاً على الأصح المنصوص 


۱۹۸ 


(والقيام مع الْقَدْرةٍ » 


سس ج و ری ی د 
الذى قطع به الجمهور , قال « النووى » » وقال « الماوردى» : 
ولو شك هل نوی ظهراً أو عصراً لم يجزه عن واحدة منهما. فإن 
تيقنه| فعلى التفصيل المذكور والله أعلم . 

واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الاحرام» يعني 
ذكرأ ٤‏ وما معت المقارنة ؟ فيه أوحه . أصحها في « الروضة » 
هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها . والثاني» أن 
الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط . قال « الرافعي » فى 
كتاب الطلاق : وهو الأظهر , والثالث تكفي المقارنة العرفية 
عند العوام بحيث يعد مستحضراً للصلاة » وهذا ما اختاره 
الاومام « والغزالي » في « شرح المهذب » والله أعلم . 


[ والقيام . . . ] اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند 
العجز كالقعود والاضطجاع ركنّ في صلاة الفرض لما روى 
«عمران بن حصين) رضي الله عنه قال : « كانت بي بواسير 
فَسَألت رسول الله يكل عن الصلاة قَفَالَ : صل قائ فإ 
رواه « البخارى » وزاد « النسائي » : « فإ لم سطع 
ف قيا لآ يكلف اش نَفساً إلا مُسْحَها» : ويشترط فى 


10 


و رتكبية الإمرام 4 


القيام الانتصاب » فلو انحنى متخشعاً وكان قريباً إلى حد 
الركوع لم ت م ولولم يعدر عل ا “معان ثم 
لا يتأذى بالقيام لزمه أن يستعين بمن يقيمه ؛ فإن لم يجد متبرعاً 
لزمه أن يسنأجره بأجرة المثل إن وجدها . ولو قدر على القيام 
دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزمه ذلك لقدرته على 
القيام . ولو احتاج في القيام إلى شىء يعتمد عليه لزمه » ولو 
كان قادراً على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط 
صحت صلاته مع الكراهة » ومن عجز عن الانتصاب وصار 
في حد الراكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة لزمه القيام 
على تلك الحالة » فإذا أراد الركوع زاد فى الانحناء به إن قدر 
عليه » وهذا هو الصحيح » وبه قطع العراقيون و« المتولى » 
وم البغوى » . وعليه نص « الشافعي » والله أعلم . 


[ وتكبيرة الأإحرام . . . ] التكبيرة ركن من أركان الصلاة 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « مِفْبَاح الصلاة الوضوء 
وتحريها التكبيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التسليم » رواه« أبو 
داود » وم الترمذى ») وغيره]| بإسناد صحيح > وقال 
» الحاكم » : هوعلى شرط« مسلم» .وف الصحيحين فى حديث 
ماه ۴ سام عط اه 1 دم بر سم 

المسبىء صلاته : «إذاقمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء 


1.۰ 


E‏ الفلا ركس) قال« النووى» : وهو 
أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له في الحديث 
إلا الفرض . 


واعلم أن تكبيرة الاحرام يعتبر فيها أمور فلو فُقَدَ واحد 
منها لم يجز ولم تصح صلاته » أحدها أنه يأتي بصيغة[الله 
أكبر] بالعربية إذا كان قادراً لما رواه « أبو حميد الساعدى » 
رضي الله عنه قال: «كان رول الله كا إذَا ا 
استقبا الْقَبْلَة ورقع يديه قال : الله كبر رواه 
« ابن ماجه » وصححه «١‏ ابن حبان » » فلوقال :الرحمن الرحيم 
أكبر أوأجل > أوقال:الرب أعظم ونحوذلك لم يجزء ولو 
قال :الله الأكبر أجزأه على المشهور لأنه لفظ يدل على التكبير » 
وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال: الله أكبر من 
كل شىء فإنه يجزىء » ولو عكس وقال : أكبر الله لم جز على 
الصحيح . > ونص عليه « الشافعي » لأنه لا يسمى تكبيراً . 
بخلاف ما لوقال عند الخروج من الصلاة ة: عليكم السلام فإنه 
يجزىء لأنه يسمى سلاماً » كذا قالوه » ولو حصل بين الاسم 
الكريم ولفظة[أكبر] فصل نظر أن قل لم يضركما لوقال :الجليل 
أكبر » وإن طال الفصل كما لوقال:الله الذى لا إله إلا هو 


۲۰۱ 


الملك القدوس أكبر لم يجز قطعاً ل نروجه عن اسم التكبير » 
ومنها أن لا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة › 
ومنها أن لا يزيد ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة من الله لأنه 
يخرج به إلى الاستفهام أو بأن يشبع حركة الباء في [أكبر] فيبقى 
أكبار وهو اسم للحيض . أو يزيد فى إشباع ا هاء فيتولد واو » 
سواء كانت ساكنة أو متحركة ؛ ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكالها 
وهومنتصب » فلوأتى ببعضها وهو في الهوي » وقد وصل إلى 
حد أقل الركوع فلا تنعقد فرضاً » وهل تنعقد نفلاً ؟ الأصح 
إن كان جاهلاً انعقد وإلا فلا » ومنها أن ينوى بها تكبيرة 
الافتتاح وهذا يقع كثيراً فر فيمن أدرك الاإمام راكعاً ونحوه » فلو 
نوی بها تكبيرة الاحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضاً ولا تفلا 
على الصحيح للتشريك . ولو لم ينو تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة 
الركوع بل أطلق فالصحيح الذى نص عليه «الشافعي» وقطع 
به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد تكبيرة 
الاحرام » وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام 
الحرمين > ويرده قرينة الركوع > وهذا كله فى القادر على النطق 
بالعر بية » أما العاجز فإن كان لا يقد رعلى التعلم إما خرس أو 
بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر. 
وجميع اللغات فى الترجمة سواء على الصحيح » وأما القادر على 
التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه 
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فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح » لأن السفر 
وسيلة إلى واجب » ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ولا 
تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم فى آخرهء 
فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية 
فلا إعادة عليه › وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت 
عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة 
عليه أيضاً » وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلل 
بالترجمة لحرمة الوقت وتجب الاعادة على الصحيح الصواب 
لتقصيره وهو أثم » ولو كبر تكبيرات دخل الأوتار فى الصلاة 
وخرج منها بالأشفاع > لأن نية الافتتاح تتضمن قطع 
الصلاة » ولو لم ينو بغير الأول الافتتاح ولا الخروج من 
الصلاة صح دخوله بالأولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل 
الصلاة » والوسوسة عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان » 
وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل فى الدين والله أعلم . 


[ وقراءة الفاتحة . . . ] من أركان الصلاة قراءة الفاتحة 

لقوله َل : «ولأصلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب ( 

رواه « البخارى » و« مسلم » 3 وف رواية : رلا تُجزىء 
۲.۲ 


صلا لآ يقرا الرّجُل فيهًا بفَاتَحَة الْكِبَاب » رواها 
« الدارقطني » . وقال : إسنادهما صحيح » ورواها« ابسن 
حبان » و« ابن خزيمة» فى صحيحيهما » وفى رواية : «أم 
القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضاً» رواه 
0 الحاكم » وقال : إنها على شرط الشيخين » وروى 
« الشافعي » بسنده فى حديث المسىء ء صلاته أنه عليه الصلاة 
والسلام » قال : « كرتم اقرأ بام الْكِبَابٍ » وهذا ظاهر 
في دلالة الوجوب . قال في « أصل الو : وبسم الله 
الرحمن الرحيم أية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف وحجة ذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام « عند الفاتحة سبع آيات وعد البسملة 
اية منها » وعزاه « الارمام » و«الغزالى » إلى م البخارى » ولیس 
ذلك فی صحيحه . نعم ذكره في تاريخه. وروى«أبو 
NA‏ : قال رسول اللە ية : « إدا قرشم 
الحمدقاقرءُوا بسلم الله الرُحمن الرحيم إِنَّهَا م 
الْعُرآن وام الكتاب 0 الْمَكَاني وسم الله 
الرحمنٍ الرّحيم آيَه مِنْها اوقل هي إحدى آياتها » رواه 
« الدارقطني » وقال : رجاله كلهم ثقات . وعن ١‏ أم سلمة » 
۲.٤‏ 


- 


رضي الله عنها أن النبي بيه « عد الْبَسْمَلَة آية م 


- 


. 


الْقاتحَة» رواهه ابن خزيمة » فى صحيحه 5 وقال« أبو نصر 
الأؤدب » اتفق قراء الكوفة . وفقهاء المدينة على أنها آية منها . 
فإن قلت : ففي صحيح « مسلم » عن « عائشة » رضي الله 


عنها أن البي ب « كان يَسْتَفْتح الصّلاة بالك 
وَالْقرَاة ِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِيِنَ» فالجواب أن المراد 


قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين 3 فإن قيل هذا 
خلاف الظاهر . فالجواب تعيين ذلك حمعاً بين الأدلة . 


فائدة »# هل ثبوت البسملة قرآناً بالقطع أم بالظن ؟ 
قال في « شرح المهذب » أن الأصح ثبوتها بالظن حتى يكفي 
فيها أخبار الآحاد لا بالقطع . وهذا لا يكفرنا فيها بإجماع 
المسلمين . قال « ابن الرفعة» : حكى « العمراني » أن 
« صاحب الفروع » قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله 
أعلم . قلت : قد حكى « المارودى » و« المحاملي » و« إمام 
الحرمين » وجهين فى البسملة هل هي فى الفاتحة قرآن على سبيل 
القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم . ومعنى الحكم أن 
الصلاة لا تصح إلا بها فى أول الفاتحة ؟ قال « الملوردى » : 
قال جمهور أ صحابنا هي آية حكأ لا قطعاً » فعلى قول الجمهور 

۲.0 


يقبل فى إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام » وعلى الآخر لا 
يقبل كسائر القرآن وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة فى 
إثباتها فى المصحف والله اة . 


واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها فى 
حال القيام وما يقوم مقامه . ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من 
الأدلة » ولا يجوز ترجمتها للعاجز » ويستوى فى تعيينها الامام 
والمأموم والمنفرد فى السرية وكذا فى الجهرية» وى قول لا تجب 
على المأموم فى الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة » فلوكان 
اص أو بيدلا يمع القرةلزم عل الاجح » وتيب قرا 
لد جيم حروفها وتشديداتها فلو أسقط حرفا أو خفف 
مشددا أو أبدل حرفاً بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم 
تصح قراءته ولا صلاته » ولو لحن لحناً يغير المعنى كضم تاء 
ا أو كسرها أو كس ركاف[ إ إياك ] لم يجرئه وتبطل 
صلاته إن تعمد . وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد » ويجب 
ترتيب قراءتها فلو قدم مؤخراً إن تعمد بطلت قراءته وعليه 
استثنافها » وإن سها لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب إلا أن 
يطول فيستأنف القراءة. وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة. 
فإن أخل بالموالاة نظر إن سكت وطالت مدة السكوت بأن 
أشعر بقطع القراءة أو أعرض عنها بطلت قراءته ولزمه 


ا 


استئنافها » فإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر » فلو قصد مع 
السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذى 
قطع به الجمهور » ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو 
إجابة مؤذن أو فتح على غير الامام » يعني غلط شخص فى 
القراءة فرد عليه » وكذا لو حمد لعطاسه بطلت قراءته » وإن 
كان ما تخلل مندوباً فى صلاته كتأمينه لقراءة امامه وفتحه عليه 
وسؤاله الرحمة والتعوّذ من العذاب عند قراءته آيهما فلا تبطل 
قراءته على الأصح » هذا كله فى القادر على قراءة الفاتحة . أما 
من لا بحسن الفاتحة حفظاً لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف 
ولو بشراء أو إجارة أو إعارة » ويلزمه تحصيل الضوء فى 
الظلمة > وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو فى الصلاة 3 
ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذرء فإن عجزعن 
ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أوعدم المعلم أو المصحف 
أوغيره » قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها , ولا ينتقل إلى الذكر 
لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته : « قن كان 
معك فران قاقرا وَل امد الله تَعَاىَ وَهَلَّلْهُ وكبّرهُ» قال 
« النووي » : حسن » والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه » 
واشتراط سبع أيات لأنها بدل » وهل يشترط أن تكون الآيات 
التي بدل الفاتحة متواليات ؟ فيه وجهان أصحه| عند 


1.۷ - 


« الرافعي » نعم > لأن المتوالية أشبه بالفاتحة » والأصح عند 
« النووى » وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على 
المتوالية كما فى قضاء رمضان » فإن عجز أتى E‏ 


e‏ حبان : » أن رجلا جاه إلى النّبِي ڳلا فَقَال يا 
رَسول الله إني لآ أممتَطيم أَُتَعَلَّمْ الْقُرَآنَ e‏ 


يُجزيني مِن اران > فَقَالَ فل مسبحان الله والحمد لله 


ولا إل إلا الله والله كبر ولا حول ولا وة إلأباله لمل" 
الْحَظيم » وهل يشتر ط أن يأتي بسبعة ع سن 
وجهان . قال « الرافعي » : اقرا نعم ء ولا يجوز نقص 

حروف البدل عن حر وف الفاتحة سواء كان البدل قرآناً أوغيره 
كالأصل » ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي 
أن أحسنه » وإلاً كررها ء ولا بد من مراعاة الترتيب » فإن 
كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولاً ثُم بالبدل » وإن كانت 
من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية » فإن لم بحسن شيئاً وقف 
بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها 
واجب » فإذا تعذر أحدهما بقي الآخحر » ومثله التشهد 
الأخير » قال « ابن الرفعة » : ومثله التشهد الأول والقنوت › 
وقال فى « الإقليد » : ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروخ 
لغيره » ويجلس فى التشهد اول لأن جلوسه مقصود فى نفسه 


۰۸ 


« والركوعٌ والطمانينة فيه 4 
والله أعلم . 

[ والركوع . . . ] فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ووجوب الطمأنينة لقوله بي للمسىء صلاته : 
ثم اركع حى مئر راكعاً) وأقل الركوع أن ينحني 
القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه » يعني لوأ راد 
ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناس ركبتيه لأن دون ذلك لا 
يسمى ركوعاً حقيقة » ولولم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد 
المذكور إلا بمعين لزمه » وكذا يلزمه الاعتّاد على شيء فإن لم 
يقدر انحنى القدر الممكن » فإن عجز أوماً بطرفه من قيام » 
هذافي القائم » وأما القساعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر 
ما يحاذى وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض . ولا يجزيه غير 
ذلك ؛ ؛ وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع 
سجوده » ثم أقل الطمأنينة أن يبصر حتى تستقر أعضاؤه فى 
هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه . فلو وصل إلى حد 
الركوع وزاد في اموي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل 
الطمأنينة » ويشتر يشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع حتى لو 
هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله زكوعاً لا 


يعتد بذلك الهوي لأنه صرفه عن هوي الركوع | إلى هوي سجود 
۴.۹ 


م o‏ ا م 
« والإعتدال والطأنينة فيه ٠١‏ » 
التلاوة . واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي 
ظهره وعنقه ويمده| كالصفيحة » وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه 
بكفيه » ويفرق أصابعه ويجههما نحو القبلة جاءت السنة 
بذلك . 


[ والاعتدال . . . ] الاعتدال ركن لقوله يكل للمسيء 
صلاته : وم ارقع حَتى تَعْتَدل قَائمَاً » وأما وجوب 
الطمأنينة فلحديث صحيح رواه اللإمام « أحمد». و«ابن 
حبان » فى صحيحه » وقياساً على الجلوس بين السجدتين » ثم 
الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها 
قبل الركوع > سواء صلاها قائياً أو قاعداً » ولو رفع الراكع 
رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائاً 
ويعيد السجود » ويجب أن لا يقصد برفعه غبر الاعتدال » فلو 

رأى في ركوعه حية فرفع فزعاً منها لم يعتد با و 
2 الاعتدال فإن طوله عمداً ففي بطلان' صلاته ثلاثة 
أوجه : أصحها عند « | إمام الحرمين » وقطع به « البغوى » 
)١(‏ كذا في النسخ يدون لفظ ( الرفيع ) وفي النسخ المطبوعة من شرح ابن قاسم » والرفيع 


والاعتدال الخ 
1۰ 


تبطل › > إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة 
التسبيح » والثاني لا تبطل مطلقاً » والثالث إن طرّل بذكر 
آخر لا بقصد القنوت لم تبطل وهذا ما اختاره « النووى » 5 
07 ا لك المهذب » أنه الأقوى إلا 
أنه صحح فى ١‏ أصل المنهاج » أن تطويله مبطل في الأصح . 
فعلى ما صححه في « المنهاج » حد التطويل أن يلحق الاعتدال 
بالقيام فى القراءة » نقله « الخوارزمي » عن الأصحاب ؛ 
وبلق الارن بين السيجنةين بالتشهد إذا قلنا أنه قصير واللة 
أعلم . 
سه فتال الت 
( اركعوا واسجدوا ) وأما الطمأنينة فلقوله کا 
صلاته : «ثم اسح حتی تَطْمَيِن ساجدأً ثم 
أل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه 
الاسم » ولا بد من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر 
جو + ر مدعل بشي ار ی عدر وجب اد 
يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره » وحجة ذلك قوله 
كل : « إذا سجدذت فَمَكَنّ جَبْهَتَكَ من الأرض وآ 


۲۱1۱١ 


اي ا ا 
على جبينه أوأنفه لم يكف . أوعمامته لم يكف . أوعلى شد 
عل كتفيه أ وعل كمه لم يكف في كل ذلك إن تمرك حركته » 
مدي ا ل حبان» «شكونًا إلى رسول الله 
ية حر الرّمضّاء ء فلم يشّكِناءزاده البيهقي » «١‏ في 
جباهتا وأَكّفْنَا» وإسناده صحيح » وهل يجب وضع يديه 
وركبتيه وقدميه مع جبهته ؟ قولان : الأظهر عند « الرافعي » 
لا يجب . والأظهر عند ١‏ النووى » الوجوب » فعلى ما صححه 
« النووى» الاعتبار بباطن الكف» وفى الرجلين ببطون 
الأصابع » ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء » ولا يكفي 
ظهر الكف وظهر الأصابع » ويشترط فى السجود أن ترتفع 

أسافله على أعاليه فى الأصح لأن «البراء بن عازب» رفع 
عجيزته » وقال : هك ذا كان يَفعل رَسُول الله ية » رواه 
« أبوداود » و« النسائي » » وصححه « ابن حبان » » والثاني 
تجوز المساواة ونقله « الرافعي » فى « شرح المسند» عن نص 
«الشافعي»» ولو ارتفعت الأعالى على الأسافل لم يجزء جزم به 


1۲ 


5 وَالْجُلُوسَْبَيْنَ السَّجْدَتَيُن والطّأنيئة فيه » 


« الرافعي » » ولوتعذرت هيئة رفع الأعائل عل الأعالي لعلة 
فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها ف فيه وجهان : 
الراجح فى « الشرح الكبير» لا يجب . وصحح في « الشرح 
الصغير » الوجوب والله أعلم : 


ف فرع € لوكان على جبهته جراحة وعصبها وسجد 
على العصابة أجزأه ولا قضاء عليه على المذهب . لأنه إذا 
سقطت الاعادة مع الايماء بالسجود فهنا أولى ؛ ولو عجز عن 
السجود لعلة أومأ برأسه » فإن عجز فبطرفه . ولا إعادة عليه 


والله أعلم 1 


[ والحلوس اك ] من أركان الصلاة الحلوس بين 


. l0 


السجدتين لقوله ڪا e‏ 


9 م 2 5 57 0 م ےم 0 2 2 e‏ 
تعتدل جالسا » » وفى رواية : « حى تطمئن جالساً نّم افعل 
2 ام - رم كسم 0 
ذلك فى صلاتك كلهاء» . رواه « الشيخان » »!وق 


الور E‏ إن 


الصحيحين كان رسول الله ية : » إا رقع رأسه لم يسجد 
حتی يسوي جالساً » والله أعلم , 
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« والجُلوس الأخيرٌ وَالتَشَهُّدُ فيه . وَالصّلاةٌ على 
النبى بي فيه # 


ا ا E‏ وا 


ر اا o‏ 


بالتشهد التحيات » وأقلها: « التحيات لله سلآم عَلَيَكَ 
ا اا وة الله وتركائة سلام ا علينا وعلى 


سباد الله الصالحين أشلهَد أن لا إله إلا الله وأسهّد أن 
مدا رول الله» كذا قاله «الرافعي»› وقال 
« النووى» : لايشترط لفظ أشهد بل يكفي [ وأن محمداً 
رواه م ابن مسعود » رصي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على فلان»فقالرسول 
الله ية : «قُولوا التّحيّات لله» إلى آخرهء رواه 
» الدارقطني » و« البيهقي » ¢ وقال : إسناده صحيح ¢ 
فقوله : [ قبل أن يفرض ] . و[ قولوا ] ظاهران فى 
الوجوب . وفي « الصحيحين » الأمر به » وإذا ثبت وجوب 
التشهد وجب القعود له لأن كل من أوجب التشهد أوجب 


القعود له وأما وجوب الصلاة على النبي فلا رواه «(كعب سن 


۲14 


حر ا NEE‏ «ققلتاقدعرفتا 


كيف سل غنيك وف 2ن ا 
قَقَاَ : فووا الم صل على محمد وعلى آل مُحَمّد » إلى 
أحره » رواه « الشيخان » » وفي رواية : « كيف نُصيي 


إن 0 


عَلَيّك إذا صلينا عَلَيّكَ في صلاتنا » فَقَالَ[ قُونُوا] إلى 


أخره ؛ رواه « الدارقطني » , وقال : إسناده حسن متصل › 
و« ابن حبان » فى صحيحه » و١‏ الحاكم » فى « مستدركه » 


00 نه ا 0 وفى رواية : «إذًاصى 
اخ EOE UE‏ ره وَالثَمَاء ء عَلَيهثُم 
ا الترمذى » وقال : حسن 
صحيح » وقال « الحاكم » © قوفل درط الشيين ققد ا 
الله تعالى بالصلاة عليه » وأجمعنا على أنها لا تجب خارج 
الصلاة فتعين أن تكون فى الصلاة كذا قرره بعضهم . 


قلت فى دعوى الاجماع نظر ففي المسألة أقوال : : منهم من 

أوجبها في العمر مرة » ومنهم من أوجبها فى كل مجلس مرة » 

ومنهم من أوجبها كل ما ذكر » واختاره « الحليمي » من 

أصحابنا » ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء ونی آخره والله 

أعلم . وقول الشيخ : [ والصلاة على النب وك ] يؤخذ مه 
10° 


سه سه o‏ ع بي 66 ,ساس هيل و 2 
0 والتسليمة الآولى. وب الخروج من 
الصّلاة 4 


أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل الصحيح المشهور 
أنها سنة والله أعلم . 

واعلم أن التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل 
الحياة » وإنما جعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم ٠‏ 
يحييه أصحابه بتحية خصوصة » فقيل جميع تحياتهم لله وهو أ 
المستحق لذلك حقيقة 3 والبركات كثرة الخير وقيل الهاء » 
والصلوات هي الصلوات المعروفة › وقيل الدعوات 
والتضرع » وقيل الرحمة أى لله تعالى المتفضل بها » والطيبات 
أي الكلمات الطيبات والله أعلم . 

# فرع » من عرف التشهد والصلاة على النبي ية 
بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الابحرام فإن 
عجز ترجمها والله أعلم . 

[ والشّسليمة الأولى . . . ] : من أركان الصلاة التسليم ` 

لقوله كك : « تحريمها التكبيرٌ وَتحَليلُهَا التسليم » ويجب إيقاع 
ال لتسليمة الأولى فى حال القعود . ثم أقله : السلام عليكم › 
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$ وَسُنَنَُها قبل الدَخُول فيها يان : الان 


والإقامة 4 
ولا السلام عليهم › ٠‏ قال « النووى» : لأن الأحاديث قد 
صحت بأنهككلِ كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه , 
فلو قال شيئاً من ذلك متعمداً بطلت صلاته إلا قوله سلام 
عليهم لآنه ذعاء لا كلام بوعل جوز سلام غل بالترين ؟ 
فيه وجهان الأصح عند « الرافعي ( الجواز قياساً على اللاي 
لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام » وقال « النووي» : 
لامع Le‏ لخدم ورودوها > فلولم ينون لم 
يجْرْ باتفاق الشيخين » وهل تجب نية الخروج من الصلاة ؟ فيه 
وجهان : أحده) تجهب وهو اختيار الشيخ لأن السلام كر 
واجب فى أحد طرف الصلاة » فتجب فيه النية كتكبسيرة 
الإحرام » ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا 
ندافيه من ا یو اتی جلا عباتا عل تانر 
العبادات » وليس السلام كتكبيرة الاإحرام لأن التكبير فعل تليق 
به النية » والسلام ترك والله أعلم . 


عر ص بر سم 


[وستتهاة : الأذان فى اللغة : الاعلام » وفى 
الشرع : ذكر خصوص 0 للاعلام بصلاة مفروضة › 


)١(‏ ترك من المتخمن هنا ترتيب الاركان في جمبع النسخ ولم يكتب عليها الشارح » تنبه 
1¥ 


والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال 
. الله تعالى : [ ودا ناديم إلى الصلاة ] وقال سبحانه : [ إِذَا 
تُودى للصلاة ] والأخبار فى ذلك كثيرة منها حديث « مالك بن 
الحدويرث ٠‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : د إا 
حضرت الصلاة فَليودْنَ لكم احدگم لمکم ابرم » زواه 
الشيخان: وفى رواية : « قدا ئم اقا » وها سنة على 
الصحيح » وقيل فرض كفاية » وقيل هما سنة في غير الجمعة 
وفرض كفاية فيها » وقضية كلام الشيخ أا ليسا بسنة فى غير 
الصلاة المكتوبة » وهو كذلك . فلا يشرعان فى الملذورة 
والجنازة ولا السنن » وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف 
والاستقاء والتراويح لعدم وروده) في ذلك » ثم الصلاة 
المكتوبة إن كانت مكتوبة فى جماعة رجال فلا خلاف في 
استحباب الأذان لما » وأما المنفرد فى الصحراء وكذا في البلد 
فيؤذن أيضاً على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال « لأبي. 
سعيد الخدري » رضي الله عنه : « إن اراك تحب البادية والعتم 


o 2-0 


ا بَاديتك وه الو و 
ا رواه « البخارى » » والقديم لا يؤذن 


1A۸ 


لانتفاء الإعلام » وينبغي أن يؤذن ويقيم قائ مستقبل القبلة , 
فلو تركهها مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح . لكن 
یکره إلا إذا كان مسافراً فلا بأس بأذانه راكباً » وأذان المضطجع 
كالقاعد إلا أنه أشد كراهة . ولا يقطع الأذان بكلام ولا 
غيره » فلوسلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ » فإن 
أجابَهُ تكلم لمصلحة لم یکره وكان تاركاً للمستحب » نعم لو 
رأى أعمى يحاف وقوعه فى بثر ونحوه وجب إنذاره » ويستحب 
أن يكون المؤذن متطهراً فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب 
كره » ويستحب أن يكون صيتاً وحسن الصوت وأن يؤذن على 
موضع عال » وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً ذكراً ‏ 
وهل الأذان أفضل من الإومامة أم لا ؟ فيه خلاف . الصحيح 
عند « الرافعي » ونص عليه « الشافعي » أن الاإمامة أفضل . 
والأصح عند « النووى » قال : وهو قول أكثر أصحابنا أن 
الأذان أفضل » > ونص « الشافعي » على كراهة الاإمامة » وعلم 
أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الارمام » 
وأما اللإقامة فتتعلقبإذن الاإمام والله أعلم 


۲۱۹ 


E E EE 
والْقَنُوت فى الصبّح وَنى الوثر فى التطقف‎ 
e - - e fa 

الاخير (“ من شهر رمضان ) 


[ وَبَعْدَ الدخول . . . ] : التشهد الأول سنة فى الصلاة 
لما رواه « عبدالله بن بحينة » رضى الله عنه أن رسول الله لاز 
2 رجه 5 5ه و و مر *رى 11 عر م 
«قام فى صلاة الظهر وَعَلَيّْهِ جنوس“ فلا اَم 


سے بے داص | © 


صَلاتَهُ سَجِّد سَجِدتّيْن » رواه « الشيخان  »‏ ولو كان 
واجباً لما تركه ية » وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة 
الشريفة على ذلك » وكيف قعد جاز بلا خلاف بالاجماع . 
لكن الافتراش أفضل » فيجلس على كعب يسراه وينصب يناه 
ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة » وأما القنوت فيستحب 
فى اعتدال الشانية في الصبح لما رواه « أنس » رضي الله عنه 
قال : «مَازَالَ رول الله يغ يقت في الصبّح حى 
فارق الندنيًاة زوا اللإمام « أحمد» وغيره . قال« ابن 
الصلاح » : قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ » منهم 
« الحاكم » و« البيهقي » و« البلخي » . قال « البيهقي » : 


١ (‏ ) وقي نسخة النصف الثاني بدل الأخير 
(۲ )أي على النبي صلى الله عليه وسلم جلوس التشهد الأول 
.۲ 


العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة » وكون القنوت فى الثانية 
رواه « البخاری » في صحيحه » وكونه بعد رفع الرأس من 
ا SE‏ 
. أن رسول الله يكل دلاق قصة قَشْلى بئْرمعونّة 
فَنَتْبَعْد الركوع فَقستاعَلَيّه قثوت الصبّح » نعم 
في الصحيحين عن « أنس » رضي الله عنه أن رسول الله يِل 
«كان يَقَنْتُ قبل الرَّقع من الركوع » قال 
0 البيهقي » : لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا 
أولى » فلوقنت قبل الركوع قال فى « الروضة » لم يجرئه على 
الصحيح » ويسجد للسهو على الأصح . 

ولفظ القنوت : « اللّهُم امُدني فِيمنْ هيت وعافني 
في عافيت وتولّني فيمن توليت وبارك لى فها أُععْطيت وقني 
شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يُقضى عليك وله لا يذل من" 
وَالَيت تباركت ربا وتعاليت» هكذا رواه « أبوداود, 


)١(‏ لعل مراده قبل الركوع 
۲1 


و الترمذى » و النسائي » وغيرهم بإسناد صحيح › أعني 
بإثبات [ الفاء ] فى [ فإنك ] و[ بالواو] فى [ وإنه ] لايذل. 
قال « الرافعي » : وزاد العلماء [ ولا يعر من عاديت ] قبل 
[ تباركت ربنا وتعاليت ] » وقد جاءت فى رواية « البيهقي » › 
وبعده [ فلك الحمد على ماقضيت أستغفرك وأتوب 
إليك ] . 


واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قدت 


م 


يقت الاإمام بلفظ الجمع بل يكره ا 
لقوله ما : لا يَوْم عبد قَوْماً فَيَخْص فة بذعو 


دوتهم فن فعل فقد خاتهم» رواه «أبو داود» 
و« الترمذى » وقال : حديث حسن » ثم سائر الأدعية فى حق 
الإمام كذلك » أى يكره له أفراد نفسه » صرح به « الغزالي » 
ف ١‏ الااحياء » وهو مقتضى كلام الأذكار للنووى . 

والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت قاله 
« البيهقي » . ولا يستحب مسح الصدر بلا حلاف » بل نص 
جماعة على كراهته قاله فى « الروضة » . ويستحب القنوت في 


فى 


ےم ن0 2ص 


« وَهَيَئَاتُهَا حَمْسَة عثرَّشيّتاً ١‏ : رقع الْيَدِيّن 
A‏ 
منه 4 
آخر وتره وفى النصف الثاني من رمضان كذارواه« الترمذى » 
عن « علي » رضي الله عنه و« أبو داود » عن « ابي بن 
كعب » » وقيل يقنت كل السنة في الوتر قاله « النووى » فى 
« التحقيق » فقال : إنه مستحب فى جميع السنة » وقيل يقنت 
في جميع رمضان » ويستحب فيه قنوت « عمر » رضي الله عنه 
ويكون قبل قنوت الصبح . قاله « الرافعي » » وقال« 
النووى » : الأصح بعده لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي لاز 
في الوتر فكان تقديمه أولى . والله أعلم . 

[ وهَيْتَاتُها حمسة عشرشيئاً . . . ] رفع اليدين سنة فها 
ذكره الشيخ لأنه مي ذلك عن قعل كف ر فى ا 
صلى قائ أو ll‏ وسواء فى ذلك الفرض 
والنفل » وسواء في ذلك الرجل والمرأة » وسواء فى ذلك الاإمام 
له أن يرفعههما بحيث يحاذى أطراف 
أصابعه أعلى أذنيه وإمهاماه شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه › 
وهذا معنى قول « الشافعي » والأصحاب . يرفعهما حذو . 


)١(‏ في فسخة خصلة بدل شيئاً الخ 
YY.‏ 


« ووضع اليّمين على الشكآل. ات 


ص 


والاستعادة 4 


منكبيه » وحجة ذلك ما رواه « ابن عمر» رضي الله عنهما أنه 
عليه الصلاة والسلام « كان يرقم يديه حَذَوَ منْكبَّيه 
إذَا افسَسَح الصّلآة » رواه « الشيخان » » وكذا يستحب رفع 
يديه إذا قام من التشهد الأول » ولو كان بكفيه علة رفع 
الممكن » أوكان أقطم رقع الساعد » ويستحب أن يكون 
كفه إلى القبلة » ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع والله 
أعلم . 

[ ووضع اليمين . . . ] يستحب أن يضع كفه اليمين على 
اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ثبت ذلك عن فعله. 
كله » ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى › 
وقال « القفال » : هو بالخيار بين بط أ اصابع اليمسى فى 
عرض المفصل وبين نشرها فى صوب الساعد » ويستحب 
جعلهم| تحت صدره رواه « ابن خزيمة» فى صحيحه . وقيل 
يجعله) تحت السرة » وقال « ابن المنذر» : هما سواء لأنه لم 
يست فماحديت» ولو أزسل يديه ولم تبش كره ذلك قال 
« البغوى» . وقال « المتولى » أنه ظاهر المذهب » لکن نقل 
« ابن الصباغ » عن « الشافعي » أنه إن ن أرسلها ولم يعبث فلا 


€ 


بأس » وعلله 0 الشافعي » بأن المقصود تسكين يديه بل نقل 
« الطبرى » قولا أنه يستحب والله أعلم . 


ويستحب أن يقول عقيب تكبيرة الاحرام : « وَجهت 
وجهي لذ فَطَرَ السّمّوَات وَالأرْض حنيفاً مُسنل] وما 
نا من المتشركين : إن صّلاتي وسكي وَمَحَيَاىَ ومَمأتي 
لله رب العالمين ل « شريك له وبذلك أمرّت وأنَا مِنَ 
المي ؛ رواه: مسلم » من رواية « علي » رضي الله عنه 


أنه عليه الصلاة والسلام ) کان دا استفتّح الصلاة كس 


ثم قال :وجهت وجهي» إلى آخره » | لذ أن هسل اند 
قوله [ حنيفاً ] ليست في رواية « مسلم » بل زادها« ابن حبان » 
ف صحيحه . ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي » وقيل 
أقبلت بوجهي 2 وحنيفاً يطلق على المائل والمستقيم > فعلى 
الأول يكون معناه مائلا إلى الحق.والنسك العبادة » ولوترك 
دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات 
محله » ولو أدرك المسبوق الأومام فى التشهد الأخير فسلم عقب 
تحرمه نظر إن لم يقعد استفتح . وإن قعد فسلم الاإمام فلا يأتي . 
به لفوات محله » ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الاومام من الفاتحة 


فقال أمين أتى ب بدعاء الافتتاح لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه , 
6 1 


م ب 0 o‏ 2 م .امه 
« والجهر فى موضعه والإسرارٌ فى موضعه 
يه ر 
والتامين ‏ 


نقله في « الروضة » عن « البغوى » وأقره . 


-. 
-. 


قلت : وجزم به شيخ « البغوى » القاضى « حسين » والله 
أعلم . ١‏ ْ 

فَإِذَا قرات الْقَرا 
فَاْتّعذ بالله من الشيّطان الرجيم ] أي إذا أردت القراءة » 


ن 


وعن « جبير بن مطعم » رضي الله عنه أن رسول الله بَا « کان 
إذا افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً : اللهم أني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » رواه « ابن حبان » في 
صحيحة » وقال الحاكم صحيح الاسناد » وهمره الحنون ¢ 
ونفخه الكبر » ونفثه الشعر » وكذا ورد تفسيره فى الحديث . 
قال « الشافعي » : وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها › 
والأحب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقيل أعوذ بال 
السميع العليم من الشيطان الرجيم » ويستحب التعوذ لكل 
- ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره » وقيل يختص 
بالركعة الأولى . ٠‏ 

[ الجهر] بالقراءة فى الصبح والأولتين من المغرب والعشاء ' 


٦ 


. بالأجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف‎ li SS 
وأما المنفرد فال ضا لأنه غير مأمور بالانصات فأشبه‎ 
للومام » ويسن الجهر بالبسملة فيا يجهر فيه لأنه صح من رواية‎ 
«علي » و« ابن عباس » و« ابن عمر» و« أبي هريرة»‎ 
و« عائشة » رصي الله عنهم أجمعين أن رسول الله کا « کان‎ 
ل ا فائتة‎ 
الليل بالليل جهر » وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر. وإن‎ 
قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه الأصح أن الاعتبار‎ 
بوقت القضاء »فيسر فى العشاء ء نماراً ويجهر فى الظهر ليلاً ء ولا‎ 
يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعأ » وى‎ 
» التعوذ خلاف : المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح‎ 
ويستحب عقب الفاتحة لفظة أمين خفيفة لقوله َل : « إِذَاقَالَ‎ 


م به ماه 


امام غير المغضوب عليه ولا الضالين فووا آمين قله م" 
وافق قَولْه قول الملأئكة غفر لَه ما تقدم من ذَْبِه) رواه 


« الشيخان » واللفظ « للبخارى » » ومعنى أمين استجب > ثم 

إن التأمين يؤتى به سراً في الصلاة السرية » وأما في الجهرية 

فيجهر به الاٍمام والمنفرد » ففي الحديث أن رسول الله باي كان 

إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين » رواه 

« الدارقطني » وقال : إسناده حسن » وصححه « ابن حبان ) 
۷ 


$ قرا رة َة سُورَة الْمَاتِحَة » 


و« الحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين . وفي المأموم طرق 
الراجح أنه يجهر » قال « الشافعي » فى ١‏ الأم » : أخبرنا 
« مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن « عطاء » قال : كنت 
أسمع الأئمة ١‏ ابن الزبير » ومن بعده يقولون أمين ومن خلفهم 
يقولون آمين حتى أن للمسجد لَلَّجَة » وذكر « البخارى » ذلك 
عن « ابن الزبير» تعليقاً ء وقد مر أن تعليقات ١‏ البخارى » 
بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره » واللجة 
اختلاف الأصوات والله أعلم : 


رتراك ةد SL a‏ ةا حي من 
القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة فى صلاة الصبح وف الأولتين 
من سائر الصلوات › والأصل فى مشروعية ذلك ما رواه « أبو 
قتادة »رضي الله عنه أن رسول الله لا : ل« کان قراف 
الظُّهْرٍ ف اَن بام الْقُرآن وَسُورتينٍ وف 
ارقي الأخرين بام الكتاب و الآية انا 
وَبُطَوَل في الركعة الأول مالا يطول في الثانية وكذا ف 
الْعَصر» رواه الشيخان واللفظ « للبخارى » ٤‏ 


واعلم أنه يحصل الاستحباب بأى شىء قرأ لكن السورة 
الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت › 
. صرح به « الرافعي » في « الشرح الصغير» والذى قاله 


24 


)0 النووى » أن ذلك عند التساوى » أما بعض السورة الطويلة 
إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى . ذكره فى « شرح 
الملهذب » وغيره . قلت : قول « الرافعي » أفقه إلا أن يكون 
والمعنى . فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة 
والله أعلم . 

ولا تستحب السورة فى الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن 
0 0 
ع شراط كتمسر ۴ له و و 
ف الحديث النهي عن قراءة المأموم ¢ وقال : » لآتَفْعَلُوا إلا 
بفاتحة الكتاب » قال « الترمذى » و« الدارقطني » إسناده 
رو بتاك ونوا ےک وان كاد وبق س 
وهذا إذا كانت الصلاة ه جهر يه ة وكان الا ن 3 أما إذا لم 
يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصلاة ة سرية أو أسر الامام 
بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى » > نعم الجنب إذا فقد 
الطهورين لا يجوز له قراءة السورة . وقوله : [ بعد سورة 
الفاتحة ] يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل 
السنة » وهو كذلك على المذهب . ونص عليه « الشافعي » » 

۹ 


والتكبيرات عند الخفض والرقع وله 


o رازا ر ا هټ ر لت‎ o 


SS GEE 


في الركوع وَالسّجود د 4% 
والسورة يجوز فيها ال همز وتركه والله أعلم . 

[ والتكبيرات . . . ] الأصل فى ذلك ما رواه « أبوهريرة » 
رضي الله عنه قال : « كان رسول الله اة إِذَا قَام إلى الصلاة 
ُب حجن مم وبکر حن مركم م مرل سمح ال 
لمن حده حين يرقع صله من الركوع ويَقول وهو اب 
رَبْتا لَك الْحَمَد تم يُكَبْر حين يَهُويٍ للسجود ثم 


ور 858 م2 ود م ر 2 


كرحي برت راسة E‏ صلاته كلها 
وكان يكب حين يَقُوم انين من الجلوس ) رواه 
« البخارى » و« مسلم » . وسمع لله لمن حمده ذكر الرفع » 
وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال وقوله[ ربنا لك الحمد ] جاء فى 
الصحيح هكذا بلا واوء وجاء بالواو. نه و الله لمن 
حمده أى تقبله منه وجازاه عليه > وأما التسبيح في الركوع 
والسجود فقد روى « أبوداود » أنه عليه الصلاة والسلام لما 
ل [ فسح بام رَبك العظيم ] قال : 


r ماسم‎ 


) اجِعَلُوهَ ف رکوعکم » ولا نزل E‏ اسم ربك 
f. :‏ 


يَبْسْط انيري وَيَقبض î‏ إل 
المِسَبْحَة قله يشير بيَامُمَشَهّاً»4 
الأععلى ] قال : « إِجَعَلُوهَا ف مسجودكم ) وروى 
« مسلم » من حديث « حذيفة » رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول ذلك . ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا » 
وقد جاء فى حديث « حذيفة » وفيه أحاديث وه وأدنى الكيال 
وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله 
« الماوردى )»وف الاوفصاح يسبح فى الأولتين إحدى عشرة 
SOR‏ 
[ وبحمده ] قال « الرافعي » استحبه بعضهم › 
) النووى » : اميه رون وج ب ف اس :راه 
عقي 

زو وضع اليدين. .] في الجلوس الأول »والثاني يسح بٍللمصلي 
| أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت 
رءوسهاالركبة.ويقبض مناليمنى الخنصر والبنصروالوسطى والابهام 
“فيسل السحة ؛ رواه « ابن عمر » رضي الله عنهما عن رسول 
ES‏ وتال ا تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح 
التنزيه ع ويرفعها عند قوله: إلا الله ء لأنه إشارة إلى التوحيد . 
فيجمع في ذلك بين القول والفعل » ويستحب أن بميلها. قليلاً 


١ 


6 سس عاش 


% والإفتراش فى جميع ا والتووك ف 
لار را اتانيه 4 


عند رفعها » » وفيه حديث » رواه « ابن حبان » رضي الله عنه 
وصححه » ولا يحركها لعدم وروده ؛ وقيل يستحب 
تحريكها . وفيها حديثان صحيحان » قاله « البيهقي » » وفى 
وجه أنه حرام مبطل للصلاة » حكاه « النووی » فی « شرح 
المهذب » والله أعلم . 

[ والافتراش . . . ] إعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس 
بل كيف قعد المصلي جاز » وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة 
الاستراحة » والجلوس بين السجدتين والجلوس لتابعة 
الإمام » نعم يسن فى غير الأخير كجلوس التشهد الأول 
الافتراش » فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها » وينصب 
رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة » وفى الأخير 
يتورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض › 
ويجعل يسراه من جهة يمناه. وهذه الكيفية قد ثبتت فى 
الصحيحين » ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره » أن 
الجلوس الأول خفيف . وللمصل بعده حركة » فناسب أن 
يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل . 
فناسب أن يكون على هيئة المستقر ؛ واعلم أن المسبوق يجلس 


مفترشاً › وكذا الساهي لأن E‏ حركة 8 وتستحب 
غرف 


لس بير اس 


« وَالْمَرَأَة حالف الرّجُلَ فى | ااا 


6 الحم م »يهم في موضع 


التسليمة الثانية » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه 
وعن يساره » رواه « مسلم » من رواية « ابن مسعود » رضي 
الله عنه والله أعلم . 

[ والمرأة تخالف الرجل . ..] يستحب للراكع أولاً أن يمد 
ظهره وعنقه لأنه ی كان يمد ظهره ه وعنقه حتى لو صب على 
ظهره ماء لركد » قال « الشافعي » : ويجعل رأسه وعنقه حيال 
ظهره . ولا يجعل ظهره محدودبًا, ويستحب نصب 
ساقيه » ويكره أن يطأطىء ء رأسه لأنه دلح كدلح الجمار » كما 
ورد ا 
جنبيه » لأن « عائشة ئشة » رضي الله عنها روت : أنه عليه الصلاة 
والسادم كادان يفعله . والمرأة تضم بعضها إلى بعض » لأنه 
اس ها » والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه فى 
شسحودة !+ في الصحيحين : « أنه عليه الصلاة والسلام كان 
سدع يبلن حتى یری بياض إبطيه » » ويستحب 
أيضاً أن يقل بطنه عن فخذيه » لما روى أنه عليه الصلاة 


e 


والسلام : « كان إِذّا جد فرح « رواه « مسلم » .ا و 
رواية « بي داود » : ركان إِذَا دل ارات 
لَنَمَدَتَ» والَّْهَيْمَةُ الأنشى من صغار المعزء والمرأة تضم 
بعضها إلى بعض لأنه أستر ها » وأما الجهر فقد r‏ 
الرجل › وأا ا اة د امت أو ضلت منقرؤة فاا هر إن 
لم تكن بحضرة الرجال الأجانب » لكن دون جهر الرجل › 
وتشر إن كان هناك أجانب > وقال القاضى « حسين » : السنة 
أن تخفض صوتها .سواء قلناصوتها عورة أم لا . فإن جهرت 
وقلنا إن رها عورة طت ضلاتها + والرحل إذاانابه شيء فى 
صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل . وكمن 
قصده ظالم أو سبع ونحوذلك يستحب له أن يسبح » والمرأة 
تصفق لقوله ية : « من تابه ٹيءَ فصلاته فليسبح . فَإِنه ِذَا 
بح الت هر التضفيقن للشسَاء » ؛ رواه 
« الشيخان » . وفى رواية « البخارى » : « من تابه شيءَ فى 
صلاته فليقل سبّحَانَ الله » وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر 
وا 


( فائدة ) ) التسبيح والتصفيق تَبَّع للمنبه عليه إن كان التنبيه 
قربة . فالتسبيح والتصفيق قربتان » وإن كان شاا 


. € - 


« وعورة الرجل ما بين سره وَركْبَتَيْه » 


فمباحان » ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه 
00 > وف وجه أن تصفيق الرجل يضرء ولو تكرر 

تصفيق المرأة ة لم يضر بلا خلاف » قاله « ابن الرفعة) 2 وى 
كيفية تصفيق المرأة أوجه : الصحيح أنها تضرب كفها الأيمن 
عل ظهن الأيير» فلو ربت وطن كفها عل بطن الآختر عل 
وجه اللعب عالمة التحريم بطلت صلاتها وإن قل » قاله 
« الرافعي » > وتبعه « النووي » في « شرح المهذب ». و١‏ ابن 
الرفعة » في « المطلب » والله أعلم : 


[ وعورة الرجل . . . ] أى حرا کان أوعبداً » مسلياً كان 
أو ذمياً لقوله كك 3 [ وهو بجيم وهاء مفتوحتين ودال 
مهملة ] : «غط مَحْذَكَ قن الفيخة عَوْرَةَ » » قال 
وی کوت و ا و 
كلدت 1ن و و 
الصحيح الذى نص عليه « الشافعي » > وأما الحرة فعورتها فى 


(1) لم يوجد هنا باقي المتن وهو : والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال 
الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها . والأمة 
كالرجل › ته 

زارفا 


0-8 
2 o ص‎ 


« والُذى تَبْطُل به الصّلاة E‏ 


م و 8 رر ن و 


الكادم الا ولل الْكَغيرٌ ¢ 


الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى 
كرفو دقان ور تر ا 61 طبر 
منها] قال المفسرون . و« ابن عباس » » و« عائشة » رضي 
الله عنهم : هو الوجه والكفان . ولأن) لو كانا من العورة لا 
کشفتھ) في حال اللإحرام ؛ وقال « المزني » القدمان ليسا من 
العورة مطلقاً » وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل 
شواء كانت قنة أ ومستتولدة | ومكاتبة أوهديرة لآن رأ سها ليس 
جور ياد as‏ رمي ا 
0 اس » رآها قد سترت رأسها > فقال لما تتشبهين بالحرائر 
ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته و 
كالرجل » وقيل ما يبدو منها فى حال الخدمة ليس بعورة وهو 
الرأس والرقبة والساعد ۽ وطرف الساق ليس بعورة لأنها 
ا إن وم اها وما عدا ذلك ور وال 
أعلم . 

[ والذى تبطل به الصلاة . . ] إذا تكلم المصلي عامداً جا 
وات ل E‏ 
الصلاة أوغيرها ولو كلمة . لما روى عن « زيد بن أرقم » 

هق 


رضي الله عنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى : 
[ وقوموا لله قَائتينَ ] فأمِرنا بالسكوت » ومُبينا عن الكلام » 
وقال عليه الصلاة والسلام « لمعاوية بن الحكم السلمي » . وقد 


م o‏ بير 


شّمّت عاطساً فى الصلاة : إن هذه الصلاةَ لا يصلح فيها تىء 


من کلام الناس 5 هوالت : لتسسبيح وا - ٍ لتكب, وقزاءة 


الفرآن» 3 أخرجه « مسلم » 2 وقوله عمداً : احترز به عن 
النسيان » وفى معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالاوسلام » 


وف معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل » وكذا غلبة ش 


الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن مني 
EEE‏ الي وما اسْتُكرِمُوا عليه » نعم لو كر 
على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر» ولهذا تتمة 
مهمة ذكرناها في شروط الصلاة ؛ وأما العمل الكثير كالخطوات 
الثلاث المتواليات . وكذا الضربات تبطل الصلاة » ولا فرق 
فى ذلك بين العمد والنسيان كا أطلقه الشيخ . والأصل فى 
ذلك الاجماع لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع 
وهو مقصودها » ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا 
يبطل » ووجهه بأن القليل فى محل الحاجة » وأيضاً فلأن ملازمة 
حالة ما يعسر بخلاف الكلام فإنه لا يعسرفلهذا بطلت بالكلمة 
يضف 


8 ال س #ي 


رَالْحَبَتُ) 

ل وَحَُدُوتُ النّجاسة وانكشاف العورة » 

دون الخطوة » وقد قال رسول الله ئة فى مس الحصى : « إن 
گنت قاعلا فَمَرَةٌ وَاحدةٌ » رواه « مسلم » وأمر بدفع المارَ 
وبقتل الحية والعقرب » وأدار « ابن عباس » رضي الله عنهما 
من يساره إلى يمينه › وغمز رجل «١‏ عائشة » في السجود»› 
وأشار « لحابر » رضي الله عنه » وكل ذلك فى الصحيح وهذا 
تتمة مرت فى شروط الصلاة . 


[ الحدث ] فى الفيئلاة لها دا كان اوس + وشبراء 
سبقه أم لا لقولهي : « إِذَا فسا حدم في صلاته فَليِنْصرْفٌ 
ليتوَضَأً وعد صلا » » رواه « أبوداود» » وقال 
« الترمذى » : إنه حسن » والاإجماع منعقد على ذلك في غير 
صورة السبق ولهذا تتمة مرت فى شروط الصلاة . 

[ وحدوث . . . ] إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو 
عنها بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث . وأما المعفوعنها مثل 
أن قتل قملة ونحوها فلا تبطل لأن دمها معفو عنه » كذا قاله 
« البندنيجي » » وإن وقعت عليه نجاسة نظر إن نحاها في 
الحال بأن نفضها لم تبطل لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا 
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ْ « وتَغْييرٌ النَيّة 4 


تقصير منه » وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن 
زمن الطهارة يطول » وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمداً 
بطلت صلاته » وإن أعادها في الحال لأن.الستر شرط وقد أزاله 
بفعله فأشبه ما لوأحدث » وإن كشفها الريح فاستتر فى الحال 
فلا تبطل » وكذا لو انحل الإزار أوتكة اللباس فأعاده عن قرب . 
فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة » قال الإمام : رحد الطول 
مكث محسوس والله أعلم . ۰ 
[ وتغيير النية . . ] فيه مسائل : [ الأولى ] إذا قطع النية 
مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من شرط 
لنية بقاءها » وقد زالت » وهذا بخلافما لونوى الخروج من 
الصوم حيث لا يبطل على الأصح » والفرق أن الصوم إمساك 
فهو من باب التروك فلم تؤثر النية فى إبطاله بخلاف الصلاة 
فإنما أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية » فإذا زالت زال الرابط . 
[ الثانية ] لونقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى 
نفل . فالأصح البطلان » ومنهم من قطع ببطلاهما [ الثالشة] 
إذا عزم على قطعها مثل أن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها فى 
الثانية بطلت فى الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى 
الفراغ . [ الرابعة ] إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد فى أنه 
هل يخرج منها أو يستمر بطلت » لأن الاستمرار الذى اكتفى 


۹ 


0ع ير 


0 واستديار القبَلة ¢ 
« والأكل وَالشُرْب وَالْقَهْقَهَةوَالرْدةٌ 4 


وا التردد ؛ قال« إمام الحرمين » : : ولم أر 
فيه خلافاً ؛ قال الاٍمام : وليس من الشك عروض التردد بالبال 
کا رق تررس فإنه قد يعرضن +بالذهن تر ر الك وما 
يترتب عليه » فهذا لا يبطل . 
[ إذا استدبر القبلة ] بطلت صلاته كما لوأحدث إذ 

المشروط يفوت بفوات شرطه » وقد تقدم في فصل استقبال 
القبلة فروع مهمة فلتراجع 

[ والأكل . . . ] من مبطلات الصلاة [ الأكل ] لأنه إذا 
بطل الصوم به وهولا يبطل بالأفعال فالصلاة ول ولأنة يعد 
معرضاً عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد. 
اللإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل 
يناقض ذلك » وهذا إذا كان عامدا فإن أكل امنيا أو جاهلاً 
بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة 
فلا تبطل كالصوم > وهذا إذا كان قليلا > فإن كثر فالأصح 
البطلان » قال القاضي « حسين » : إن أكل أقل من سمسمة , 
لا تبطل » وق السمسمة أو قدرها وجهان الصحيح 
البطلان » [ والشرب ] كالأكل [ وأما القهقهة ] وهي الضحك 
فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافى العبادة » وهذا إذا بان 

€٠ 


00 وركتعاه الصّلوات ال رست سيم عثرة 
E 7‏ 


ا م 6 - 


ا الوس Ts‏ 


منه حرفان فإن لم ین فلا تبطل لأنه ليس بكلام » وقد مر هذا 
تتمة في شروط الصلاة [ وأما الردة ] وهي قطع الإسلام إما 
بفعل كأن سجد فى الصلاة e‏ 
لث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة فى هذا العام , بفتح اللام 
تققد بلدا ٠‏ رما اق ق ا 
صلاته » وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية » 
وما أشبه ذلك والله أعلم . 


فصل » 
[ وركعات الصلوات . . . ] هذا إذا كانت الصلاة ة فى 
الحضر وفى غير يوم الجمعة > فإن كان فيها جمعة نقصت 
ركعتان » وإن كانت مقصورة نقصت أريعا أوسا وقولة: 


[ فيها سبع عشرة ركعة إلى احيه] غرف اللو برعل 
ذلك كثير فائدة والله أعلم . 


يه ] إذا عجز المصلي عن القيام فى صلا 
"1١‏ 


الفرض صل قاعداً ولا ينقص ثوابه لأنه معذور » قال رسول 
الله ا « لعمران بن حصّين ٤‏ « صل قائاً : قن لم 
َس تَسْتَطع فَقاعداً . فان لم د 5 تَسْتَطع فعلى جنب » رواه 
) ل > زاد م النسائي): «فإن لم تَسَتَطع 


20 ا 


فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسّعها » ونقل الإجماع على 
ك 


واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الامكان بل خوف اللاك 
أو زيادة المرض » أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق » 
ودوران الراس: فسحق راكب الستقيتة + وقال الإمام + ضط 
العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه » كذا نقله عنه. 
« النووى » فى « الروضة » » وأقره إلا أنه فى « شرح المهذب » 
قال : المذهب خلافه » وقال « الشافعي » : هو أن لا يطيق 
القيام إلا بمشقة غير محتملة » قال « ابن الرفعة » أى مشقة 


واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة » وكيف قَعد جاز » وي 
الأفضل قولان أصحها الافتراش لأنه أقرب إلى القيام 
ولان التربع نوع ترفه » والثاني التربع أفضل ليتميز فعود ' 


البدل عن قعود الأصل » فإن عجز عن القعود صل مضطجعاً 
2" 


للخبر السابق » ويكون على جنبه الأهن على المذهب 
النصوص » ويجب أن يستقبل القبلة » فإن لم يستطع صلل 
على قفاه ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن 
الاان سنا ع ويكون سجوده أخفض من ركوعه » فإن عجز 
عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته » فإن عجز عن ذلك 
أ جر ى أ فعال الصلاة ا داك عل 
النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به » وإلاً أجراة 
على قلبه ولا ينقص ثوابه » ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً. 
وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه » واحتج ح الغزالى لذلك 
بقوله يكخ: 9 إذَا امرك بأْمْرٍ انوا مِنْهُ م 


o f ~0 


اسَْطَعَسّم» » ونازعه « الرافعي » فى ذلك الاستدلال » 
ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد ٠‏ , واعلم أن 
الصلوب يلزمه أن يصلي > نص عليه « الشافعي » . وكذا 
الغريق على لوح . قاله القاضي « حسين » وغيره . 


© فرع 4 : إذا كان يمكنه القيام لو صل منفرداً . ولو 
صل في جماعة قعد فى بعضها نص ٠‏ الشافعي » على جواز 
الأمرين › وأن الأول أفضل محافظة على الركن › وجرى على 


سس 
)١(‏ قوله : لاايصا لي ويعيد لعله لا يصلي ويقضٍ اه مصححه . 
(CY‏ 


ع ف ع و 2 3 د ممه »م 2ه ا مه امس 
ا ل ا أشياء : رض 
ا ا ا 7 ده م م م 


اسو تل لار ا تی به ری 
كله إن > وس ل 4 

ذلك القاضي « ا وتلميذاه « البغوى » و« المتولى °4 
وهو الأصح . وقالوا : لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط » ولو قراً 
سورة عجر فالأفضل القيام بالفاتحة فقط » وقال الشيخ « أبو 
حامد » : الصلاة ة في الجماعة أفضل والله أعلم . 


.© فصل » 


[ والمتروك . . . ] سجود السهومشروع للخلل الحاصل فى 
الصلاة » سواء فى ذلك صلاة الفرض أو النفل » وفى قول : 
لا يشرع في النفل » ثم ضابط سجود السهو. إما بارتكاب 
شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أوسجود أو 
قعود فى غير حله على وجه السهو » أو ترك مأمور به كترك ركوع 
أو سجود أو قيام أو قعود واجب » أو ترك قراءة واجبة أو 
تشهد واجب » وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما 
تركه » ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وت صلاته » 
وإن تذكره بعد السلام نظر | ن لم يطل الزمان تدارك ما فاته 
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وسجد للسهو » وإن طال استأنف الصلاة من أو ها » ولا يجوز 
لبناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل » وفى ضبط طول 
الفصل قولان « للشافعي » : الأظهر › ونص عليه فى ١‏ الأم». 
أنه يرجع فيه إلى العرف ؛ والقول الآخر » ونص عليه في 
« البويطي » أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة » ثم حيث جاز 
البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد 
ويستدبر القبلة » وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح ؛ 

ثم هذا عند تيقن المتروك » أما إذا سلم من الصلاة وشك هل 
ترك ركنا أو ركعة » فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شىء 
وصلاته ماضية على الصحة > لأن الظاهر أنه أتى ہا بىالما 
وعروض الشك كثير لا سها عند طول الزمان » فلو قلنا بتأثير 
الشك لأدى إلى حرج ومشقة . ولا حرج فى الدين » وهذا 
بخلاف عروض الشك فى الصلاة ة فإنه يبني على اليقين ويعمل 
بالأصل کا ذكره e‏ فوويعد و افإذا شك فق اتنا الفضلاة 
هل صلى ثلاثاً أم أربعاً أخذ باليقين وأتى بركعة ولا يتفعه 
غلبة الظن أنه صلى أربعاً » ولا أثر للاجتهاد فى هذا الباب » 
ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كشيرين 
وثقات . بل يجب عليه أن يأتي با شك فيه حتى لو قالوا له 
صليت أربعاً يقيناً وهو شا فى نفسه لا يرح جع إليهم » والأصل 


>> وصم اه 


و ) إذا شك ا 
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كم صل أنلاثاً م أرْبَعَاً فَلِيَطْرَح الشّك ولْيَبّن على ما 
اسَْيْقَنَ ئم يَنْجُدُسَجْد E E‏ قبل أذ يسم كن 
کان صل حمسا شعن لَه صلاتّه ون كان صلى تام 

الأرْبَ كَانَبًا تَرغياً للشّيّطان » رواه « مسلم » » ثم هذا في 
حق الاومام والمنفرد › 0 إذا سها خلف 
إمامه » ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلّم 
فسلم » > ثم بان له أنه لم يسلّم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه 

سها في حال اقتدائه » ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك 
الركوع أو الفاتحة مثلاً من ركعة ناسياً أوشك فى ذلك > فإذا 

سلم الاإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو › > لأنه شك فى 
حال الاقتداء ولوسمع المأموم المسبوق صوتاً فظنه سلام الإمام 
فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلاً فأتى بها وجلس › ثم 
علم أن الاإمام لم. يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة 
لأا مفعولة فى غير محلها لأن وقت التدارك بعد انقطاع 

القدوة » فإذا سلم الارمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو 
لبقاء حكم القدوة » ولو سلم الاإمام بعدما قام فهل يجب عليه 
أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه » أم يجوز له أن 
كان مدن ٠‏ خياد مجه CG‏ 

والتحقيق وجوب العود والله أعلم . 


- 0 د 


ر > لس بير م 0 اساسا م ثم 


و كسار بكرة اويح العلس بغيره ١‏ 
لكيه بس o‏ و للد و{ 


[ والمسنون . . ] وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان 
وأبعاض وهيئات ؛ فالأركان ما لا بد منها ولا تصح الصلاة 
بدونها جميعها . وأما الأبعاض وهي التي ساها سنتا وليست 
من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهود عند تركها سهواً بلا 
خلاف » وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في 
الصلاة يسبت تركهاء بل الغمد أشد خللاً فهو أولى 
بالسجود » وهذه الأبعاض ستة : التشهد الآول. والقعود لهى 
والقنوت في الصبح » وفى النصف الأخير من شهر رمضان . 
والقيام له » والصلاة على النبي بَا فى التشهد الأول » والصلاة 
على الآل فى التشهد الأخير . والأصل فى التشهد الأول ما رواه 
« البخاري» و« مسلم » من حديث عبدالله بن بحينة » أن 
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البي بي : « ترك التشهد الأول ناسياً قسجد قبل أن 
مُسَلَّم» » وإذا شرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود ثم 
قسنا عليهما القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود فى نفسه 
لس ل 
تأكد ذينك بدليل الاتقاف بعل انا 0000 200010 

وأما الصلاة ل ا الأول فلأنه ذكر يجب 


يفف 


الاتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول 
قياساً على التشهد 6 وعلل ) الغزالى » اختصاص السجود 
مبذه الأمور لأها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة 8 


وقوله [ والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره ] كا إذا 
قام من التشهد الأول أو ترك القنوت وسجد » فلوترك التشهد 
الأول وتلبس بالقيام ناسياً لم يجز له العود إلى القعود » فإن عاد 
عامدا عالاً بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعوداً > وإن عاد 
ناسياً لم ت تبطل » وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. 
وإن كان جاهلا بتحريمه فالأصح أنه كالناسي . هذا 
المنفرد والايمام » وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له 
التخلف عنه لأجل التشهد » فإن فعل بطلت صلاته » ولو 
انتصب مع الاإمام ثم عاد الاإمام إلى القعود لم 0 أن 
يعود معه . فإن عاد 7 عامدا عالاً بالتحريم بطلت 
صلاته » وإن كان ناسياً أ وجاهلاً لم تبطل , ل ال 
فانتصب الاإمام ثم عاد الاإٍمام إلى القعود لزم المأموم القيام لأنه 
توجه على المأموم القيام بانتصاب الاومام > ولوقعد الاومام 
للتشهد الأول وقام المأموم ناسيأ فالصحيح وجوب العود إلى 
عه الدمام بو فإن لم يعد بطلت صلاته » هذا كله فيمسن 
انتصب قائ| أما إذا انتتهض يا وتذكر قبل الانتصاب فقال 
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» الشافعي » والأصحاب : يرجع إلى التشهد والمراد من 
الانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح الذى قطع به 
الجمهور » ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ 
قولان : الأظهر فى « أصل الروضة » أنه لا يسجد . وإن صار 
إلى القيام أقرب » وصححه ف « التحقيق » وقال في « شرح 
الهذب » : أنه الأصح عند الجمهور . والذى فى « المحرر» 
أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا . وتبعه 
ل النووي » في « المنهاج » وقال « الرافعي » في « الشرح 
الصغير » : إن طريقة التفضيل أظهر ؛ قال « الاسنائي » : 
الفتوى على ما في « شرح المهذب » لموافقته الأكثرين . هذا كله 
إذا ترك التشهد الأول ونمض ناسياً » أما إذا تعمد ذلك ثم عاد 
قبل الانتصاب والاعتدال > فإن عاد بعد ما صار إلى القيام 
أقرب بطلت صلاته » وإن عاد قبله لم تبطل والله أعلم . ولو 
ترك الاومام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي » أو نَسَى » فإن 
علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت » وإن علم أنه 
لا يسبقه قنت » وقد أطلق « الرافعي » و« الغزالى » أنه لا 
بأس با يقرؤه من القنوت إذا لحقه عن قرب » وأطلق القاضي 
« حسين » أن من صلل الصبح خلف من صل الظهر وقنت 
تبطل صلاته » قال « ابن الرفعة » : ولعله مصور بحالة 
المخالفة وهو الظاهر والله أعلم . 

"0 ْ 


« وَالْهَيْمَهُ لا يرذ إِلَيهَابَعْدَ تَركهًا 3 
سيت يَسْجُدٌ للسَّهو عَنْها, وَإِذَا شك في عَدَد ما تى 
ا EE E‏ 
ل بجي السَهو ا قبل 


و ا 2 


[ والهيئة لا يعود . . ] الميئات هي الأمور المسنونة غير 
الأبعاض 5 كالتسبيح وتكبير الانتقالاات والتعوذ ونحوه »› فلا 
يسجد لما بحال سواء تركها عمد ا نهر چا ليف امد 
فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاض » ووجه ذلك أن سجود 
السهو زيادة فى الصلاة فلا يجوز ألا بتوقيف › وورد فى بعض 
الأبعاض وقسنا عليه ما هو فى معناه لتأكده وبقي ماعداه على 
الأصل » فلو فعله ظاناً جوازه بطلت صلاته » إلا أن يكون 
قريب عهد بالاإسلام أو نشأً ببادية » قاله « البغوى » » وقيل 
يسجد لترك التسبيح فى الركوع والسجود » وقيل يسجد لترك 
السورة » وقيل يسجد لكل مسنون » وأما إذا شك في عدد 
الركعات فقد تقدم الكلام عليه ؛ وأما كون السود :فل 
٠‏ السلام وبعد التشهرء فللأخبار » ولأن سببه وقع في الصلاة 
فأشبه سجود التلاوة › وأما كونه سنة فلقوله ء٤‏ : وكاتت 
الركعة والسجدتان تَافكة دان ها بين ر 


اع 
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ر ص ليوا 


« وحسسة ارات يُصلى فيها إلا صلا لها سَبَب 
وَعند طلوعهاحتى تتكامل وترتفع قَدْرَ رضح , 
وإذا اتوت حَنَّى تَرُولَ, وَبَعْدَ الْعَصْرحَنَى 
شغرب اليس ومنيد الفروت حى يشكامل 
عُرُوبها 4 


9 فصل 4 

[ وخمسة أوقات . . . ] الأوقات التي تكره الصلاة التي لا 
سبب ا فيها خمسة . ثلاثة تتعلق بالزمان : وهي وقت طلوع 
الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا هو الصحيح المعروف » وفي 
وجه تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتامه » ووقت 
الاسعواء حى رول الشمس » وعند الاصفرار حتى يتم 
غروبها » وحجة ذلك مارواه « مسلم » عن « عقبة بن عامر » 
رضي الله عنه قال : « ثلاث ساعات كان فيها يَنْهَانا زول 
هه أذ صل فيه أ عبر فيهن انراتا جين تطح 
الشمس بازع حى رفع وحين يقم ائم الظهيرة حى 
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تضيف تيل » ومنه الضيف لأن المضيف ييله إليه » وتضيف بتاء 
مفتوحة بنقطتين من فوق » وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد 
المعجمة » والمراد بالدفن فى هذه الأوقات أن يترقب الشخص 
هذه الأوقات لأجل دفن الموتى فيه » وسبب الكراهة کا جاء في . 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ن الشمس تطلع 


ص ص صم ص 


ومعها قن الشيطان ذا ارتفعت فارقها فَإِدًا. 
اتوك قارتها فا زالت فارقها فا دت للغروب: 
انها إا غَرَبّت فَارقَهَا » رواه « الشافعي » بسنده ٠»‏ 
واختلفوا في المراد بقرن الشيطان فقيل قومه وهم عباد الشمس 
يسجدون ها فى هذه الأوقات > وقيل إن الشيطان يدني زا سه 
من الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجد لا ساجداً له » 
وقيل غير ذلك . وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن 
يصلي الصبح أو العصرء فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت 
الكراهة وإذا أخر قصر. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن 
وإ عرض اشح اد ريرك اله لل وى نر 


م اس E‏ 


المملة بعد الْعَصْر حَتَى تخوت الشمس وبعد 
البح <> حَنَى طلم الس » ومقتضى كلامهم أن من 
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جمع جنع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر ٠»‏ ' 
إما لسفر أو مرض أومطر أنه یکره له وهو كذلك » وقد صرح 
به م البندنيجي » عن الأصحاب > ونقله عن « الشافعي » 3 
نعم ذكر « العماد بن يونس » أنه لا یکره وتبغه بعض شراح 
« الوسيط» ؛ قال « الاسنائي ): وهو مردود بنص 
« الشافعي » ؛ فإن قلت : لا تنحصر الكراهة فيا ذكرنا بل 
تكره الصلاة أيضاً فى وقت صعود الاإمام لخطبة الجمعة وعند 
إقامة الصلاة » فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية . 
وهل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه ؟ فيه وجهان : أصحههم) 
في « الروضة » » و« شرح المهذب » في هذا الباب التحريم 5 
ونص عليه « الشافعي » فى الرسالة »> وصححه ف « التحقيق » 
هنا » وفي كتاب الطهارة » وفى كتاب « الاشارات » : أن 
الكراهة كراهة تنزيه » ثم صحح مع تصحيحه كراهة التنزيه 
أن الصلاة لا تنعقد على الأصح » وهو مشكل لأن المكروه 
جائز الفعل ‏ ثم إذا قلنا بمنع الصلاة فى هذه الأوقات فيستثنى 
زمان ومكان . أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة . وفيه 
حديث روه « أبو داود » رضى الله عنه إلا أنه مرسل . وعلل 
عدم الكراهة بأن النعاس يخلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل 
خوفاً من انتقاض الوضوء » واحتياجه إلى تخطي الناس » وقيل ٠‏ 
غير ذلك ؛ ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم 
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الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى » ويعم عدم الكراهة 
وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضرالجمعة على الصحيح › 

وأما المكان ف « مكة » زادها الله تعالى شرفاً وتعظماً فلا تكره 
الصلاة ة فيها فى شيء من هذه الأوقات ¢ سواء صلاة الطواف 
وغيرها على الصحيح ¢ وى وجه إنما يباح ركعتا الطواف . 
والصواتب الأول . وفيه حديث رواه ) این ماحه ) 
و( النسائي )و( الترمذى ) » وقال : حسن صحيح › والمراد 
بمكة جميع الحرم على الصحيح . وقيل : مكة فقط › وقيل : 
يختص بالمسجد الحرام » وهذا كله فی صلاة لا سبب لما وأما 
ماها سبب فلا تكره ¢ والمراة بالسيب : البنيينة المتقدم أو 
المقارن » فمن ذوات الأسباب : قضاء الفوائت كالفرائض 
والسنن والنوافل التي اتخذها الانسان وردا ؛ وتجوز صلاة 
الحنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف» ولا تكره 
صلاة الاستسقاء ف هذه الأوقات على الأصح > وقيل تكره 
كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر » وكذا 
تكره ركعتا الاحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الاإحرام ؛ 
وأما تحية المسجد ¢ فإن اتفق دخوله فى هذه الأوقات لغرض 
اعتكاف أو درس علم أو انتظار ونحو ذلك لم یکره على 
المذهب الذى قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن ¢ وإن 
ات اد فوجهان : أقيسههما فى « الشرح » ) 
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« فصل 4 
> یڑ ا م 7ے ب شإ عر سيت سج عاص ر هو o‏ 
وصلاة الجاعة سئة مؤكدة وَعَلى المأموم 3 
ينوي الجاعة دون الْإمَام 4 
وم الروضة » الكراهة . كما لو أخر الفائتة ليقضيها فى هذه 
الأوقات والله أعلم . واعلم أن من جملة الأسباب إعادة 
الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوه| والله 
أعلم . 


فصل » 

[ وصلاة الجماعة . . . ] الأصل فى مشروعية الجماعة 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : [ وَإِذَا كنت 
fr o‏ > »م م 3 ل ا دك مه براه 
) معك] الآية , أمر بالجماعة فى قوله [ فلتقم ] فعند الأمن 
٠‏ أولى » وهي فرض عين فى الجمعة » وأما في غيرها ففيه 
خلاف . الصحيح عند « الرافعي » أنها سنة » وقيل : فرض 
كفاية » وصححه « النووى » 2 وقيل : فرض عين › 
وصححه « ابن المنذر » و« ابن خزيمة » » وحجة من قال إنها. 


ل ا ل ل و ا o‏ 
سنة قوله اة :) د الججاعة افضل من صلاة الغد جع 
وعشرين درجة » رواه الشيخان من رواية « ابن عمر» › 
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وروى « البخارى » بخمس وعشرين درجة من رواية « ا 
سعيد » » فقوله ية [ أفضل ] » يقتضي جواز الأمرين إذ 
الفاضلة تقتضى ذلك » فلو كان أحد الأمرين ممنوعاً لما جاءت 
هذه الصيغة » وحجة من قال بفرض الكفاية قوله َل : « ما 
من لائة فى قرية أو بدو لا ُقَامُ فيهم الصَلاة إلا سحو 


نے 2 0 68 سه ودام عدا ماه 0 © ص مسمس م م لظ 
يهم الشيطان فَعليكم بالجاعة فإ يال 

هكم 6 مر امن 2 رص 3 
الذئب من الْغَمَم الْقَاصِيَةَ »20 . وحجة من قال أنها 
e ° »‏ 6 5 ا لم 86 ضام 0 o£‏ 
فرض عين أحاديث : منها قوله مَل : « لقد ت أن 
7 م تت سبي بير ع بير تاس و 27 


آمْرَ بالصّلآة فَحقَامَ ثم آمرُ رَجُلاً فَيُصَلّ بالنّاس ثم 
اعلق ع رال مهم ج من حطب إل قن 9 
يشهدون الصّلاة فأحرق عليه بيَيُونَهُم بالنار» 
رواه الشيخان » وجوابه أنه لم يحرق وإن هذا كان في 
المنافقين . 

واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل فى بيته مع زوجته 
وغيرها » لكنها فى المسجد أفضل . وحيث كان الجمع من 


)0 رواه أبوداود والاإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم عن أ بي الدرداء . 
0 . 


المساجد أكثر فهو أفضل . فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع 
وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا في حالتين : 
أحدها) أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه ؛ الثانية : أن 
يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره » وكذا لو کان حنفياً 
لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان » وكذا المالكي وغيره › 
والفاسق كالمبتدع > وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا ؟ بل 
قال « أبو اسحق » رضي الله عنه : أن الصلاة منفرداً أفضل 
من الصلاة خلف الحنفي . ولو أدرك المسبوق الاومام قبل أن 
يسلم أدرك فضيلة الجماعة على على الصحيح الذي قطع به 
الجمهور لقوله ىة : « | 5 جاء 0 الصّلاة وتحن 
سو باد واولا ریا ا ا الركوع 
فقدادرك الرَكْعَةً ( ؛ رواه « أبوداود » بإسناد لم يضعفه 
نعم فيه ( يحبى بن أي سلان المدني » ؛ قال 
« البخارى » : أنه منكر الحديث » لكن ذكر « ابن حبان » 
رضي الله عنه أنه ثقة » وقال « الغزالي » لا تدرك الىماعة إلا 
بإدراك ركعة ؛ قال فى « أصل الروضة ) : وهوشاذ ضعيف » . 
قلت : وما قاله « الغزالي » جزم به « الفوراني » » ونقله 
J‏ الجيلي » عن المراوزة » ونقله القاضى « حسين » عن عامة 
الأصحاب . إلا أنه قال في موضع آخر : ولودخل حماعة . 
فوجدوا الإمام فى القعدة الأخيرة » فالمستحب أن يقتدوا به لأن 


7ه" 


هذه فضيلة محققة فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون جماعة ثانياً 
لأنها فضيلة موهومة والله أعلم > ولو أدرك المسبوق الاومام في 
الركوع فهل يدرك الركعة ؟ الصحيح الذي عليه الناس 
وأطبق عليه الأئمة ة ى)| قاله في أصل «١‏ الروضة » : أنه يكون 
مدركاً لما . قال « الماوردى » ١‏ وهو مجمع عليه » ودعوى 

الاجماع ممنوع . فقد قال « ابن خزيمة » و« الصبغي » من 
أصحابنا : لا يدرك الركعة . ونقله عنهما « الرافعي » 
و النووى » > قلت : وكذا« ان أبن هريرة » رضي الله 
عنهم » وقال « البخارى » : إنما أجاز ذلك من الصحابة من 
لم ير القراءة خلف الامام 5 وأما من رأها فلا 2 وحكى ١‏ ابن 
الرفعة» عن بعض شروحالمهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع 
الاإمام لا يكون مدركاً للركعة » وحكى ١‏ الروياني » عن 
بعضهم أنه يكون مدركاً للركعة بإدراك ر إذا كان الاومام 
بألغاً لا صبياً وزيفه والله أعلم . > فإذا فرعنا على الادراك فله 
شرطان : أحده) أن يكون ركوع الإمام معْمَدًا به » أما إذا 
لم يكن فلا يدرك الركعة » وذلك كما إذا كان الإومام محدثاً أو 
جنباً أو نسى سجدة من ركعة قبل هذه الركعة لأن الركوع إذا 
لم يحسب للإمام فأولى أن لا يحسب للمأموم » الشرط الثاني : 

أن يطمئن قبل أن يرتفع الاإمام عن أقل الركوع لأن الركوع 
بدون 0 فانتفاء الطمأنينة كانتفاء 

مه" 


الركوع » وهذا ما ذكره « الرافعي » و« النووى » ؛ لكن قال 
« ابن الرفعة » : ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط » ولو شك 
هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الاإمام ؟ فالأظهر أنه 
لا يدرك الركعة لأن الأصل عدم | إدراكها . ولو أدرك الاومام 
بعد رفعه من الركوع فلا يكون مدركاً لما بلا خلاف ؛ ويجب 
على المأموم أن يتابع الاومام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم 
يحسب » ولو أدرك الاومام في التشهد الأخير وجب عليه أن 
يتابعه في الجلوس ولا يلزمه أن يأتي بالتشهد ؛ قال في « زيادة 
الروضة » قطعاً » ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص والله 
أعلم ؛ ؛ قلت : ودعوى القطع ممنوع . فقد قال « الماوردى » 
بأنه يجب عليه أن يتشهد كا يجب عليه القعود لأنه بالاقتداء 
التزم اتباعه والله أعلم . 

ثم شرط حصول الجماعة أن ينوى المأموم الائام مع التكبير 
لأن التبعية عمل فافتقرت ! إلى النية فدخلت في عموم الحديث » 
ويكفيه أن ینوی 0 بالمتقدم وإن لم يعرف عينه » فلونوى ' 
الاقتداء بزيد مثلاً فبان أنه عمرولم تصح › 89 لوغين لنت 
في صلاة جنازة وأخطأ لا تصح صلاته » وهذا إذا لم يشرء فلو 
أشار كما لو قال أصلي خلف زيد هذا فوجهان ؛ قال الإمام 
« وابن الرفعة » : المنقول البطلان . وصحح « النووى » : 
الصحة تغليباً للاشارة ولو لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته 
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ویجوز ااا ال ا والبّالة 


ظ منفرداً ؛ ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على 
الأصح > فلوشك ف أ ثناء الصلاة فى نية الاقتداء نظر إن تذكر 
قبل أن يحدث فعلاً على متابعة الاومام لم يضر ؛ وإن تذكر بعد 
أن أحدث فعلاً على متابعته بطلت صلاته لأنه فى حال الشك 
حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى لوعرض له الشك في 
التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الاومام والله 
أعلم . 

[ يجوز] للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي » أما جواز 
الافتداء بالعبد فلا رواه « البخارى » : أن عائشة رضي الله 
عنها « كان يَوْمّهَا عَبْدْهَا ذُكوان » نعم ال حر أولى من العبد 
لأن اللإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى » وأما جواز 
الاقتداء بالصبي فلأن « عمرو بن سلمة » رضي الله عنه كان 
يوم قومه على عهد رسول الله ٤ة‏ وهو ابن ست أو سبع سنين ؛ 
رواه م البخارى » ٠‏ نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان 
الصبي أفقه وأقرأ للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف 
الصبي » ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة 
على حدودها » وكلام « الرافعي » يشعر بعدم كراهة إمامة 


الصبي ؛ لكن فى 0 البويطي » التصريح بالكراهة . وهذا كله 
1 


« ولا يا م رل بامرأة ولا قَارىء امي 4 
في الصبي المميز ء أماغير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية . 


[ولا يم . . ] لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى : 
[ الرجال قَوَامُونَ على النّسَاء ] ولقوله كلا : « آخروهن من 
حيت حرمو اله 6 ولقوله كله + و الا لا تومن امراة 


رجْلاً» ؛ رواه «١‏ ابن ماجه » إلا أن في رجاله من تكلم فيه › 


مع ت رهم 


e‏ : لن يُمَلح فوم ولوا أَمْرَ 
امرَة  »‏ ء ولأن المرأة عورة وفى إمامتها بالرجال فتنة . 
اقتداء القارىء . وهوهنا من يحسن الفاتحة بالأمي » وهوهنا 
من لا يحفظها ففي صحة اقتدائه به قولان » الجديد الأظهر لا 
تصح ء لقوله كَل : « يوم الْقَوْم أُقَرَوُهُمْ » فلا يجوز مخالفته 
بجعله مأموماً > ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم 
القراءة لو أدركه راكعاً » والأمي ليس من أهل التحمل » 
ويدخل في الأمي الأرت الذى يدغم حرفاً فى حرف فى غير 
موضع الادغام » والألئغ وهو الذي يبدل حرفاً بحرف كالراء 
بالغين والكاف بالهمزة » وكذا لا يصح الاقتداء بن بلسانه 


(۱) ر واه البخاري والنسائي والترمذى والاومام أحمد بن حنبل عن أبي بكرة 5 
` 1 
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رخاوة تمنعه من التشديد . ثم محل الخلاف هو في من لم 
يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعليم فيه » أما 
إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح 
الاقتداء به بلا خلاف . لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من 
لم يجد ماء ولا تراباً » ويصح اقتداء أمي بأمي كاقتداء المرأة 
بالمرأة . 
$ فرع » : 
لواقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أملاءتصح 
ولا يجب البحث » بل يجوز حمل أمره على الغالب فى أنه قارىء 
کا يجوز حمل الأمر على أنه متطهر › وإن اقتدى به فى صلاة 
جهرية فأسرٌ وجبت الاعادة ؛ حكاه العراقيون عن نص 
اال الظاهر أنه لوكان قارئاً لجهر . فلو قال إنما 
سرت نسياناً لكونه جائزاً لم تجب الإعادة والله أعلم . 
[ وأى موضع . ] إعلم أن لصحة الاقتداء لووط 
أحدها العلم بصلاة الإمام أي العله بأفعاله الظاهرة وهذا لا ٠‏ 


بد منه ونص عليه « الشافعي » واتفق عليه الأصحاب ٠‏ ثم 
51 


العلم قد يكون بمشاهدة الاومام أو مشاهدة بعض الصفوف »› 
وقد يكون سباع صوت الإومام أو بسماع صوت المبلغ فلو 
كان المبلغ صبيا هل يكفي ؟ قال الشيخ « أبو محمد» فى 
« الفروق » و« ابن الاستاذ » في « شرح الوسيط » شرط المبلغ 
كونه ثقة » ومقتضاه أنه لا يقبل خبره » لکن قال « النووى » 
في « شرح المهذب » فى باب الأذان : أن الجمهور قالوا : يقبل 
خبر الصبي فها طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة 
ونحوها وهي قاعدة » ومسألتنا فرد من أفرادها وهي مسألة 
حسنة » الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف 
لأن المقتدين بالنبي َيه رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم 
التقدم عليه» وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن 
أحد منهم ذلك» فلو تقدم المأموم على الارمام بطلت صلاته على 
الجديدء كا لوتقدم عليه في أفعاله وإحرامه بل هذا أفحش فى 
الخالففة» ولو تقدم عليه فى أثناء صلاته بطلت أيضاً 
لوجود المخالفة » ولوشك هل تقدم ؟ فالصحيح صحة صلاته 
مطلقا » كذا قطع به المحققون . ونص عليه « الشافعي » فى 
« الأم » لأن الأصل عدم التقدم . وقال القاضى « حسين » ١‏ 
إن جاء من وراءالارمام صحت وإن جاءمن قدامه فلاتصح عملا 
بالأصل . قال « ابن الرفعة » : وهذا هو الأوجه ولا تضر 
الساواة لعدم التقدم . ثم الاعتبار في التقدم بالعقب وهو مؤخر 
1Y e‏ 


ظ الرجل ويحل ذلك فى القيام» فإن كان قاعداً فالاعتبار بالاولية 
وإن صلل مضطجعاً فالاعتبار بالجنب قاله «البغوى»» ثم 
هذا فى غير المستديرين بالكعبة »› أما المستدير ون ما فلا يضر 
كو نالمأموم أ قرب إلى القبلةفي غير جهة الاإمام على الراجح المقطوع 
القطوع به إذاعرفت هذافللامام والمأموم ثلاثةأحوال: أحدهاأن 
يكونا خارجي المسجد ؛ الثانية أن يكون الازمام داخل المسجد 
والمأموم خارجه وهذه تأتي فی كلام الشيخ ۽ الحالة الثالثة أن 
يكون الايمام والمأموم في المسجد وهي التي ذكرها الشيخ بقوله : 
وأى موضع صلى في المسجد بصلاة ة الاإمام فيه جاز » وذكر 
الشرطين اللذين ذكرناه] بقوله و بصلاة ة الايمام ما لم 
يتقدم عليه » فإذا جمعه| مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء 
انقطعت الصفوف بينه| أو اتصلت » وسواء حال بينهما حائل 
أم لاء وسواء جمعهم| مكان واحد آم لا حتى لوكان الايمام فى 
منارة وهي المأذنة والمأموم ف شن أ بالعكس . صح لأنه كله 
مكان واحد» وهومبنىً للصلاةء ولو كان فى المسجد نہر لا 
يخوضه إلا السابح فهل ينع ؟ قال « الروياني » : لا ينع 
قطعاً . وإن جرى فى مثل ذلك خلاف في الموات . وقال 
القاضى « حسين » : إن حفر بعد جعله مسجداً لم يمنع وحفره 
الرافعي عو كلام «ابي محمد ) آنه لو كان 6 جوار المسجد 
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مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة ومؤذن فيكون حكم كل منهما 
بالاضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد . قال 
« الرافعي » : وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور 
المذكورة وإن كان باب أحدها نافذاً إلى الآخر . وما نقله عن 
« أبي محمد ) جزم به فى ١‏ الشرح الصغير » وقال « النووى » فى 
« زيادة ب ) و١‏ شرح المهذب » : الصواب الذى صرح به 
كشيرون مہ منهم الشيخ «وأبوخامد» وصاحب ١‏ الشامل » 
و التنبيه » وغيرهم : : أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض 
ها حكم مسجد واحد . ورحبة المسجد منه عند الأكثرين . 
والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محجراً عليها > قاله « ابن 
عبد السلام » وصححه «١‏ النووى » . 

[ وإن صلى الاإمام . . . ] الحالة الثانية إذا كان الاإمام في 
الممسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح الاقتداء 
إذا لم تزد المسافة على ثلثائة ذراع » وتعتبر المسافة من آخر 
المسجد على الأصح لأن المسجد مبنى للصلاة فلا يدخل فى الحد 
الفاصل . وصورة ة المسألة فى « أصل الروضة » بأن يقف المأموم 
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في موات متصل بالمسجد . وصورها فى « المنهاج » بالموات ولم 
يشترط الاتصال › وعلى عدم الاشتراط جرى « ابن الرفعة » 
قال « النووى » فى « أصل الروضة » : ولو وقف ال أموم في 
شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح . ولوكان 
الفضاء الذى وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل 
حكمه حكم الموات أم لا ؟ نقل فى « الروضة » عن 
« البغوى » أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف . وكذا 
لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح 
الاقتداء به حتى تتصل الصفوف بأن لا يبقى بين الواقفين 
موضع يسع واقفاً. كا لو كان فى دار مملوكة متصلة 
با لملسجد » يشترط الاتصال » بأن يقف واحد فى آخر المسجد 
متصلاً بعتبة الدار وآخر فى الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون 
بينهها. موقف رجل . قال فى « أصل الروضة » . وما ذكره فى 
الدار فهو الصحيح . وأماما ذكره فى الفضاء فمشكل › 
وينبغي أن يكون كالموات . هذا كله إذا لم يكن حائل » فإن 
كان للمسجد جدار نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله 
جاز حتى لو اتصل صف بالمحاذى وخرجوا عن المحاذاة جاز » 
وإن لم يكن فى الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه فالصحيح. 
الذى عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به » وإن كان الحائل 
غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف » ولو كان باب ' 

۲۹٦ 


السجد مغلقا ای مسكرً إما بكر ویعہر عنھا بالغ ی بعض 
البلاد أو بغال أو قفل ونحوطلك فحکمه حكم المدار» قلا 
يصح الاقتداء على على الصحيح > وإن كان باب المسجد مردوداً 
فقط أو كان بيتها شباك والمأموم يعلم إنتقالات الاإمام 
فوجهان : الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة 
والشباك يمنع الاستطراق . نعم قال « البغوى » : لو كان 
الباب مفتوحاً حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم 
يضر › كذا ذكره في فتاويه والله أعلم : 

الحالة الثالثة : أن يكون الاإمام والمأموم في غير المسجد فتارة 
يكونان في فضاء وتارة يكونان فى غير فضاء ؛ الضرب الأول : 
أن يكونا في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على 
يه تقريباً في الأصح > لأن الواقفين فى الفضاء هكذا 
يعدان فى العادة مجتمعين » ولأن صوت الاإمام عند الجهر المعتاد 
يبلغ المأموم غالبا فى هذه المسافة» فلو تلاحقت الصفوف 
فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح . وقيل بالاومام » واعلم 
أنه لا فرق فى ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو الموقوف أو 
الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك . وسواء كان الفضاء محوطاً 
أو غير عوط ولو حال بين الإمام والمأموم ١‏ او بين الصفين نهر 


يمكن العبور فيه بلا سباحة إما بالوثوب أو بالخوض أو العبور 
1۷ 3 


على الجسرصح الاقتداء » وإن كان يحتاج إلى. سباحة لم يضر 
على الصحيح . وكذا الشارع المطروق والله أعلم . الضرب 
الثاني : أن يكونا فى غير فضاء | إذا وقف الاومام في صحن دار 
والمأموم على ضفة منها » أو في بيت آخر منهاء أوكانافي 

مدرسة أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة » ووقف الامام في 
الرواق أو فى محراب الرواق » وصف خلفه فى الرواق 
المأمومين . فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن ين 
الاإمام أو عن يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقان 
أحدهم) وهي طريقة المراوزة وصححها « الرافعي » إن كان بناء 
الملأموم عن يمين الارمام أو يساره اشترط الاتصال بحيث لا يبقى 
فرجة جة تسع واقفاً بين المأموم وبين الايمام أو الصف الذي يحصل 
به الاتصال فإن بقيت فرجة لا تسع واقفاً لم يضرعلى 
الصحيح » ولو کان بين مر وبين الايمام ما يشترط الاتصال 
به عتبة عريضة 3 واقفاً اشتر ل أن خف لها مضل 4و إن 

كانت لا تسع واقفاً لم يضرعلى الصحيح . ووجه وجوب 
الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق 
فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتاع » وإن كان بناء. 
المأموم خلف بناء الايمام فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى 
e E‏ > كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره 


فعلى هذا يشترط الاتصال . وهو هنا أن لا يكون بين الصفين 
٣۸‏ 


0-2 ا ا 
أكثر من ثلاثة أذرع تقريباً ٠‏ فلا يضر زيادة ما لا يتبين فى الحس 
بلا درع » وقيل لا يصح الارقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب 
الافقراق . ولا ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل 
المناكب » بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار » فقد حصل 
حساً والطريقة الثانية : وهي طريقة العراقيين وصححهم] 
« الاروىي» أنه لا يشترط الاتصال الذى ذكرناه بل المعتبر 
القرب والبعد المذكور في الفضاء » ثم هذا كله إذا لم يكن 
حائل صلا أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه رجل أو 
صف فإنه يصح » فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم 
يصح الاقتداء بلا حلاف » وإن منع الاستطراق دون المشاهدة 
كالشباك فالصحيح عدم الصحة . 

تنبيه 4 لوكان الشباك في جدار المسجد ككثير من الب 
والر بط والمدارس ووقف المأموم فى نفس الجدار صحت الصلاة 
لأن جدار المسجد من المسجد . والحيلولة فى المسجد بين 
المأموم والاإمام لا تضر. كذا قاله « الأسنائي » في ١‏ شرح 
المنهاج » 5 وف فتاويه وهوسهو. والمنقول فى « الرافعي » أنه 
لا يصح فراجعه والله أعلم ؛ ثم إذا صح الاقتداء صحت 
صلاة الصفوف التي خلف اللمأموم » وإن حال بين هذه الصفوف 
وبين الايمام أبنية وذلك بطريق التبع والصفوف مع الملأموم 
كالؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه فى الموقف وإن كانوا 

۹ 


و ka‏ 
« وَيَجُورٌ للْمُسَافر قَصرٌ الصلاة الرباعية باربعة 
ل د بر 
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متأخرين عن الامام . قال القاضي « حسين » : ولا يجوز تقدم 
تكبيرهم على تكبيره » نعم : لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو 
ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له لأنه لا يغتفر 
ذلك دواماً دون الابتداء » قاله « البغوى » » ثم شرط صحة 
ذلك ما إذا حصل بين المأموم والاومام محاذاة ىا إذا صلى الايمام 
على ضفة عالية وصلى المأموم على صحن أو عكسه . فلا بد من 
محاذاة بينهما » ولوكان يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى » وقيل 
يشترط نحاذاة الرأس للركبة » ولو كانا فى البحر والاإمام في 
سفينة والمأموم في أخرى وها مكشوفتان فالصحيح أنه يصح 
الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلث ئة ذراع كالصحراء » قال 
« الماوردى » » وكذا لوكان أحدههم) فى سفينة والآخر على 
الشطء وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين والسفيئة التي فيها 
بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم . 


« فصل » 
[ ويجوزللمسافر . . . ] لا شك أن السفر غالباً وسيلة إلى 


الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب والسفر مظنة 
المشقة وهي تجلب التيسير » فلهذا حط من الصلاة الرباعية 
.۷ 


ركعتان > والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر فى 
السفر المباح الطويل › وفى قصرالمقضية خلاف . وتفصيل 
بتي إن شاء الله تعالى » قال الله تعالى : [ ودا ضرَبّْم في 
الأررض فليس علّيكم جُنَاح أن تَقْصرُوا من الصّلاة إن 
خفتّم ] الآية » والضرب في الأرض السفر » وفى الصحيحين 
عن « أبن مسعود » رضي الله عنه قال : « صلَيّت مع رَسُول 
بی سم ر سد سم وره ےرم ل شاع ره ° مامه 2 
لهو ركعتين ركعتين ومعم ابي بكر ركعتين ومع 
عْمَر رَكعَبَيُن » وقال « ابن عمر » : « سافرت مع رسُول 
نك ر ميم م ها و م ر 0 5 هم 
الله 5ة وابي بكر وعمر وكاتوا يصلون الظهر 
والعصر ركعَتَيْن رَكْعَنَيْن » ثم شرط السفر أن يكون 
فى غير معصية. فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون 
ونحوه]| » ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم 
ونحوه| » ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه » ويشمل 
المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه . قال الشيخ «أبو محمد)»: 
ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد 
والأقاليم » قال الإإمام : ولا يشترط كون السفر طاعة باتفاق » ' 
وعن صاحب ١‏ التلخيص » اشتراط الطاعة » واحترز الشيخ 
بقوله : [ في غير معصية ] عن سفر المعصية كالسفر لقطع 


۷۱ 
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الطريق » وأخذ المكوس » وجلب الخمر والحشيش . ومن 
تبعثه الظلمة » فى أخذ الرشا والحبايات » وسفر المرأة بغير إذن 
زوجها » وسفر العبد الآبق » وسفر المديون القادر على الوفاء 
بغير. إذن صاحب الدين ونحو ذلك » فهؤلاء وأشباههم لا 
يترخصون بالقصرلأن القصر رخصة وهذا السفر معصية › 
والرخصة لا تناط بالمعاصى » وكا لا يقصر العاصي بسفره لا 
يجمع بين الصلاتين » ولا يتنفل على الراحلة » ولا يمسح ثلاثة 
أيام > ولا يأكل الميتة عند الاضطرار قال فى « شرح المهذب » : 
بلا خلاف . وف «١‏ الروضة » حكاية خلاف فى أكل الميتة ولا 
معوّل عليه » ولو وجد ظالماً فى مفازة فلا يسقيه وإن مات , 
أفتى بذلك « سفيان الثورى » لتستريح منه البلاد والعباد 
والشجر والدواب » وهي مسألة مهمة نفيسة » واحترز الشيخ 
بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنه) لا يقصران قال 
« الرافعي » و« النووى » بالاجماع > لكن نقل « العبادى » عن 
« محمد بن نصرالمروزى» المؤذن من أصحابنا أنه يجوز 
قصر الصبح إلى ركعة فى الخوف كمذهب « ابن عباس » رضي 
الله عنهم) والله أعلم . 

[ وأن تكون مسافته ... ] يشترط في جواز القصركون 
السفر طويلاً وهو ستة عشرفرسخا كا ذكره الشيخ » وهو ثا نية. 

۷۲ 


وأربعون ميلا بالماشمي » وهي أربعة برد أعني الفراسخ 
وهي مسيرة يومين معتدلين > وهذا الضبط تحديدى على 
الراجح » والبحر كالبرء ولو حبسه الريح قال « الدارمي » : 
هو كالارقامة فى البلد من غير نية » واعلم أن مسافة الرجوع لا 
تحسب فلوقصد موضعاً على مرحلة بنيّة أن لا يقيم فليس له أن 
يقصر لا ذهاباً ولا إياباً وإن ناله مشقة مرحلتين لا يسمى 
طويلاً » واعلم أيضاً أنه لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع 
معلوم » فلا يقصر الحائم وإن طال سفره » ويسمى هذا أيضاً 
راكب التعاسيف . 


# فرع € نوى مسافة القصرثم نوى بعد خروجه أنه 
إن وجد فلاناً رجع وإلا مضى » فالأصح أنه يترخص ما لم 
يلقه » فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقوأ » ولو نوی بعد 
خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 
أربعة أيام فأكثر > فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد 
الثاني مسافة القصرترخص . وإن كان أقل ترخص أيضاً على 
الأصح والله أعلم . 


نفف 
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تكون مؤداة لما مر من الأدلة . أما المقصيّةُ فإن فاتت فى الحضر 
وقضاها فى السفر وجب عليه الاتمام لأنها ترتبت في ذمته 
اشا 5 وادعى « ابن المنذر » والارمام وأحمد» الاإجماع على 
ذلك . وقال « المزني » : وله قصرها » وحكى « الماوردى » 
وجهاً مثله لأن الاعتبار بوقت القضاء » كما لو ترك صلاة فى 
الصحة له قضاؤها فى المرض قاعداً » والقائلون بالمذهب فرقوا 
بأن المرض حالة ضرورة فيحتمل فيه ما لا يحتمل فى السفر » 
لأنه رخصة » ألا ترى أنه لوشرع فى الصلاة قائاً ثم طرأ 
المرض » له إن يقعد. ولو شرع فى الصلاة في الحضرثم 
. سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصرء وإن فاتت الصلاة في 
السفر قضاها فى السفر أو فى الحضر فهل يقصرها ؟ فيه أقوال 
أظهرها أن قضاها فى السفر قصرء وإن تخللت إقامته » وإن 
قضاها في الحضر أت هذا ماصححه« الرافضي» 
وم النووى » وصحح «١‏ ابن الرفعة » الاتمام مطلقا مطلقاً » ولو شك 
هل فاتت في الحضر أو في السفر؟ لم يقصرء واعلم أن شرط 
القصر أن ينويه لأن ا الاإتمام » فإذا لم ينو القصر انعقد 
إحرامه على الأصل . ويشترط أن تكون نية القصر وققت 
التحريم بالصلاة كنيته » ولا يشترط دوام ذكرها للمشقة نعم 


Y€ 


يشترط الانفكاك عا يخالف الجزم بالنية » فلو نوى القصرثم 
نوى الاتمام وكذا لو ترد بين أن يقصرأو يتم أتم . ولوشك 
هل نوى القصرأم لا لزمه الاتمام » وإن تذكر فى الحال أنه نوى 
القصرلأنه بالتردد لزمه الاتمام . 

واعلم أن للقصرأربعة شروط : أحدها النية كما ذكره 
الشيخ ؛ الثاني : أن يكون مسافراً من أول الصلة إلى 
آخرها . فلونوى الاقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار 
الاقامة لزمه الاتمام . الثالث : أن يعلم بجواز القصر فلو جهل 
جوازه فقصرّلم تصح صلاته لتلاعبه » نص عليه ٠‏ الشافعي » 
في ١‏ الأم» ؛ قال م النووى» : ويلزمه إعادة هذه الصلاة 
أربعاً . الشرط الرابع : أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم فى جزء من 
صلاته فإن فعل لزمه الاتمام » ولو صلى الظهر خلف من يصلى 
الصبح مسافراً كان أو مقماً لم يجزله القصرعلى الأصح 
لأنها صلاة لا تقصرء ولو صلى خلف من يصلي الجمعة 
فالذهب أنه لا جوز له القصر ويلزمه الاتمام > وسواء كان إمام 
الجمعة مسافراً أو مقا » ولو نوى الظهر مقصورة خلف من 
يصلي العصرمقصورة جاز والله أعلم . 

9 فرع » 

اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقأ لزمه الإتمام » وكذا لو 


(Vo 
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شك هل هو مسافر أو مقيم يم ؟ يلزمه الاتمام » وإن اقتدى يمن 
علمه أ E‏ ظن أنه قصرجاز له أن يقصر 
خلفه » وكذا لولم يدر أنه نوى القصرفلا يلزمه الاتمام بهذا 
التردّد لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوى القصرء وكذا لو 
عرض له هذا التردد فى أثناء الصلاة لا يلزمه الاتمام والله 
أعلم . ش 

[ ويجوز للمسافر . . . ] يجوز الجمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى » وجمع تأخير 
في وقت الثانية في السفر الطويل » ولا تجمع الصبح إلى غيرها 
ولا العصر إلى المغرب » والأصل فى ذلك ما رواه « معاذ بن 
جبل » رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله يه في غزوة 
تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب وه فاخر 
الصلاة يوماً ثم حرج فصل الظهر والعصر جميعا ل 
حرج فصل المغرب والعشاء جميعاً» . ثم لِجَمّع التقديم 
ثلاثة شروط : أحدها أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل 
العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى اه 
والتابع لا يتقدم على المتبوع › > فلو بدأ بالثانية لم تصجويعيد 
بعد الأولى » الشرط الثاني : نية الجمع عند 0 
أثنائها على الأظهر فلا يجوز بعد سلام الأولى » الشرط الثالث : 


۲۷٢ 


ت ۶ 
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الموالاة بين الأو لى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن 
متبوعه ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام » ولهذا يسرك 
الرواتب بينهما » فلو وقع الفصل الطويل بينها امتنع ضّم 
الثانية إلى الأولى » ويتعين تأخيرها إلى وقتها. سواء طال 
بعذر كالسهو والايغماء وغيره أم لا » ولا يضر الفصل القصير › 
واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لامع بتمرة أمر بالاإقامة 
بينهما ١‏ > ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين 
بالتيمم وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا » 
والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف ؛ هذا في جمع 
التقديم » أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا 
نية الجمع حال الصلاة E‏ نعم ع 
أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزاً عن 
التأخير متعدياً ل 
عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم . 


[ ويجوز للحاضر. . . ] يجوز للمقيم الجمع بالمطر في 
وقفت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على 1 
الصحيح » وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاءللمشقة .وهذا 
بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر 
وتبتل ثيابه » واقتصره الرافعي » و« النووى » على ذلك » 


يفف 


وإن كان المطر قليلاً إذا بل الثوب » واشترط القاضي « حسين » 
مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب . وذكر« المتولى » فى « التتمة » 
مثله مثله » واحتج للجمع بجا رواه البخارى ات رمام a‏ 
ba e‏ أن البي 25 : e‏ 
الا ا ل 1 
وكا يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة 
والعصر» ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط ف ذلك ما شرط ف حم 
السفر . ويشترط تحقق وجود المطر فى أول الأولى وأول 
الثانية » وكذا د يشترط أيضاً وجوده عند السلا .من الأول عل 
الصحيح الى لطعي الخو كبرت لوقيل لا ا ونقله 
الاومام عن معظم الأصحاب . ولا يشترط وجوده فى غير هذه 
الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه « الشافعي » وقطع به 
الأصحاب » وقول الشيخ [ وقت الأولى ] يؤخذ منه أنه لا 
يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية » وهو كذلك على الأظهر , 
وني قول يجوز قياساً على جمع السفر » والقائلون بالأظهر فرقوا 
بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإنه ليس إليه 
فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم . 

9 فرع : 

المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل 


۲۷۸ 


ولا المخنوف. ا أمام الحرمين الأجماع على امتناعه 
بالمرض » وكذا ادعى إجماع الأمة على ذلك « الترمذى» » 
اودعوى الاجماع منهم| ممنوع فقد ذهب جماعة من أصحابنا 
وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض . منهم القاضي « حسين » 
و« المتولي » و« الروياني » و« الخطابي » والاإمام « أحمد» 
aT.‏ « ابن عباس » رضي الله عنهم| 

نګره رجل من بني تيم فقال له « ابن عباس » رضي الله 

عنهم| : أتعلمني السنة لا أم لك . وذكر أن رسول الله يك 
فعله قال( ابن شقيق » فحاك فى صدرى من ذلك شيء فأتيت 
« أبا هريرة » رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته » 


وقصة « ابن عباس » وسؤال « ابن شقيق » ثابتان فی صحيح 
« مسلم » . قال « النووى » : القول بجواز الجمع بالمرض 
ظاهر ختار » فقد ثبت في صحيح « مسلم » أن النبي يي 
«(جمع mE E‏ قال 
» الاوسنائي » : وما اختاره م النووى ) نص عليه « الشافعي ( 
فی( مختصرالمزني » ويؤيده المعني أ يضاً فإن المرض يجوز الفطر 
كالسفر فالجمع أولى » بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز 
الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة » وبه قال «أبو 
اسحاق المروزى » ونقله عن « القفال» وحكاه « الخطابي » 
عن جماعة من أصحاب الحديث > واختاره « ابن المنذر » من 
۹ 


9 فصل 


م ها ع ير 


ر ر اورم © برد ها سه ۴£ مس سه ه م6 ميم 
« وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء : الاوسلام # 


أصحابنا » وبه قال« أشهب » من أصحاب « مالك » » وهو 
قول « ابن سيرين » » ويشهد له قول « ابن عباس » رضي الله 
«جَمَّع بِالْمَّدِيئَة دن اشير ف ا 
والعشاء من عير خوف ولا مَطّر » فقال « سعيد بن جبير »: 
لم فعل ذلك ؟ فقال : لثلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا 
غيره » واختار « الخطابي » من أصحابنا أنه يجوز الجمع 
بالوحل فقط والله أعلم . 

فصل 4 

[ وشرائط . 4 ] الجمعة لما شروط باعتبار الوجوب وشروط 

باعتبار صحة الفعل 3 وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » 
وسُميت الجمعة جُمُّعَة لاجتاع الناس فيها أولما جمع فيها من 
الخير . والأصل فى وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله 
تعالى : [ یا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا ود للصّلاة من يوم 
الْجُمّعَّة فَاسْعُوًا إلى ذكر الله] الآية > وفي صحيح 
« مسلم » أنه عليه الصلاة والسلام قال : ولند قعست 

۸. 


6 م بر بير ش © ر © و 


« والحريّة والبلوغ والعقل » 


ار اس َم را حر 


o, ٤‏ سم 2 4 ماس طم بيع ساس داس 
ان آمر رجلا فيصلي بالناس ثُم أحَرق على رجّال 


ا 7 2 ؟ وروي مم ماه ٠.‏ 5 
يتخلفون عن الجمعة بيونهم ) وق رواية : 


رةه £ هراس - 3 


١‏ لينتهين أقوام عن وذعهم الْجُمّعَة أو لِيَخْتَمَن اش 


على فلوم ثم ليكوئن من الغافلين » وف الحديث : « من 


4 
ل ص بر تت رر 2 عر سم 
8 


ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه » رواه «أبوداود) 
و( الترمذى ) بإسناد حسن . و( النسائي ( بإسناد صحيح على 
شرط مسلم » » إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها [ الإإسلام ] 
لا تقدم فى كتاب الصلاة .. 


[ والحرية . . . ] أما وجوبها على ال حر البالغ العاقل فللأدلة 
الصبي . وبالعاقل عن غير العاقل » فلا تجب الجمعة على عبد 
وصبي ومجنون . وكذا المغمى عليه > بخلاف السكران قال 


كله : «الجم لجمعة واجبة عل ؛ 0 مسلم الأعل اربعة : 


#0 مر سه لعي ر ر ور ِ 5 
عبد مملوك وامراة وصبي ومر يض ») رواه ) أبوداود » على 
شرط الشيخين 3 وأما المجنون فلأنه غير مكلف . 


۲۸۱ 


$ والذكورة وَالصّحَة وَالاممْتِيطَان » 

[ والذكورة . . . ] احترزنا بالذكورة عن الأنوثة » فلا 
جب اللجمعة على المرأة ة للحديث المتقدم . ولآن في خروجها إلى 
الجمعة تكليفاً لها ونوع خالطة بالرجال ولا نأمن المفسدة ٤‏ 
ذلك . وقد تحققت الآن المفاسد لا سما في مواضع الزيارة 
كبيت المقدس شرفه الله وغيره » والذى م 
في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد › 
واحترز الشيخ بالصحة عن المرض فلا تجب الجمعة على مريض 
ومن في معناه كالجوع والعطش والعرى والخوف من الظلمة 
وأتباعهم ‏ قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة › وحجة عدم 
الوجوب على المريض الحديث السابق » والباقي بالقياس 
عليه » وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه 
ويخشى تلويث المسجد » ودخوله المسجد والحالة هذه حرام » 
صرح به « الرافعي » في كتاب الشهادة » وقد صرح « المتولى » 
بسقوط الجمعة عنه » ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره 
كان عذراً فى ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه » وقد صرح 
بذلك الشيخ « عز الدين بن عبد السلام » وهي مسألة حسنة 
وقوله [ الاستيطان ] احترز به عن غير المستوطن كالمسافر 
ونحوه » فلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من مس 
الرن E‏ إذ لم ينقل عنه َة أنه صلى 
الجمعة فى سفر . وقد رّوى : 3ل ا حبعة على مسافر » إلا 

. TAY - 


2o‏ عمس ەك 


« وَشرائط فِعْلِها لان : أذ تكو الْبَلَدٌ مصرا أو قرية 


رع ه درم رع o‏ 


وان یکول e‏ ا من أل الْجُمُعَةَ 3 وان 


کون الوقت باقيًا > فن حرج الوقت َو دمت الشروط 
ات 


أنه مرفوع » قال « البيهقي ) : والصحيح وقفه على « این 
عمر » والله أعلم . 

[وشرائط فعلها ثلاثة . .. لصحة الجمعة شروط مع شروط 
الصلاة : منها دار الاقامة وهي عبارة عن الأبنية التي 
يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء فى ذلك المدن 
والقرى والمغر التي تتخذ وطناً » وسواء فيها البناء من حجر أو 
طين أو خشب ونحوه » ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها 
فى عهد رسول الله ية والخلفاء الراشدين إلا كذلك . ولو 
جازت في غير ذلك لفعلت ولومرة » ولو فعلت لنقل . 

يشترط فيالأبئية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف مو يعرف 
ري شر ولا عة على أهل م وذ لازموا مکاناً 
واحدا صيفاأ وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين . ومنها أن تقام 
فى جماعة لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمسن 
بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى » ثم شرط 
الجماعة أن تكون أربعين وبه قال الاإمام « أحمد» رضي الله 

AT 


عنه » وقال الإمام « أبو حنيفة » رضي الله عنه تنعقد بأربعة 
أحدهم الاإمام » وعن « مالك » رضي الله عنه روايتان : 
أحده) مثل مذهبنا > والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بم 
الموضع قرية وتمكنهم الاقامة فيه » ويكون بينهم البيع 
٠‏ والشراء » ونقل عن صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن 
القديم أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب » والمذهب 
الصحيح المشهور أنه لا بد من أر بعين 2 واحتج له بأحاديث 
منها حديث « جابر » رضي الله عنه أنه قال : « مضت السنة أن 
في كل أربعين فا فوقها جمعة » رواه « البيهقي » وقول 
الصحابي : [ مضت السنة] كقوله يلل . نَم قال 
« البيهقي » : حديث « جابر» لا يحتج بهء ومنها حديث 
« كعب بن مالك » قال : أوّل من صلى بنا الجمعة في بقيع 
الخضات « أسعد بن زرارة » وكنا أربعين صححه « ابن 
حبان » و« البيهقي » » وقال الحاكم : إنه على شرط « مسلم » 
بعد أن صححه . وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة 
التعبد والأربعون أقل ما ورد » ومنها أنه عليه الصلاة والسلام 
جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين » واتفقنا على 
أقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل › 
ونقل عن الإمام « أحمد » أنه يشترط خمسين واحتج بحديث 3 
والحواب أن الحديث فى رجاله « جعفر بن الزبير » وهو متروك 
ا 


واعلم أن شرط الأربعين :.الذكورة والتكليف والحرية 
والاقامة على سبيل التوطن . لا يظعنون شتاء ولا صيفاً إلا 
لحاجة › فلا تنعقد بالالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا 
بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه 3 
والغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطنأ صار له حكم أهله في 
وجوب الجمعة . وإ إن لم يتخذ بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد 
مده يخرج بها عن کونه مسافراً » قصيرة كانت أو طويلة › 
كالتاجر والمتفقه 3 والذى يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف 
الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا 
تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح . 
فرع 4 
إذا تقارب قريتان في كل منهمادون أربعين بصفة الكال ولو 
اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة > وإن سمعت كل 
قرية نداء الأخرى . لأن الأربعين غير مقيمين في موضع 
الجمعة والله أعلم . 
ومنها: أى من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت » 


ووقتها وقت الظهر . فلا تقض على صورتها بالاتفاق » وقال 
Ao‏ . 


وفرائضها لاله اشيا : حُطْبَتَان يفوم فيه وَيَجْلِسْ 


م 20 م 


بيهم وأن صل رَكْعَتَيْن فى جاعَة » 


الإمام « أحمد » تجوز قبل الزوال » حجتنا مارواه« البخارى » 
عن « أنس » رضي الله عنهما قال كان النبي يق : « يُصلي 
الجمعة حون نزول المي وروى«مسلم» عن 
« سلمة بن الأكوع » رضي الله عنه قال : «كتائصي مع 
رسّول الله بل اة إِذَا رات الشمس ثم ترجع 
َنَمَعَبّمُ الْمَيءَ أي ظل الحيطان » » ولو ضاق الوقتةعن 
الجمعة صلوا ظهراً ولا يجوز الشروع في الجمعة » نص عليه 
« الشافعي » فى « الأم » » ولو حرج الوقت وم فيهنا أخرها 
ظهراً » وإن صلُّوا ركعة في الوقت » ولو شكُوا هل خرج 
الوقت أم لا ؟ لم يشرعوا في الجمعة وصلُوا ظهراً . فإن الوقت 
شرط لا بد من تحقيق وجوده » وقد شككنا فيه » نص عليه 
« الشافعي » في « الأم» والله أعلم . 0 
[ وفرائضها . . . ] من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها 
خطبتان » في صحيح « مسلم » عن « جابر بن سمرة » رضي 
الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام : وكان يخطب 


— ۲۸۷ - 


الحا 


حَطْبَتَيّن مجلس بها وكان يَخْطبأقَائيا» » وفى . 
عي سد ماه o,‏ 2£ 0 


a £‏ ا 
:رواية ٠‏ « انه عليه الصلاة والسلام كان يخطهمب 


أركان : أحدها حمد الله تعالى » ويتعين لفظ الحمد . والثاني 
الصلاة على رسول الله َة ويتعين لفظ الصلاة > الثالث الوصية 
بتقوى الله تعالى » قال إمام الحرمين : ولا يكفي الاقتصار على 
التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به 
منكرو الشرائع » بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع 
من المعاصي بلا خلاف » ولو قال : أطيعواالله تعالى كفى » 
الرابع الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح » ولا تصح 
الخطبة بدونه » وهو حصوص بالثانية » ويكفي ما يقع عليه 
اسم الدعاء » الخامس قراءة شيء من القرآن وأقله آية 
واحدة > نص عليه « الشافعي » سواء كانت وعدا أو وعيدا أو 
حك أو قصة » ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي [ ثم 
نَظر ] وإن كانت آية » واختلف في محل القراءة والصحيح الذى 
نص عليه « الشافعي » في « الأم » أبها تجب فى إحدى الخطبتين 
لا بعينها والله أعلم . 

هذه أركان الخطبة » أما شروطها فستة : أحدها : الوقت 
وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه » الثاني : 

AV 


تقديم الخطبتين على الصلاة ‏ الثالث : القيام فيهما مع 
القدرة . الرابع : الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه » فلو 
كان عاجزاً عن القيام وخطب جالساً وجب أن يفصل بينهما 
بسكنة على الأصح . الخامس : الطهارة عن الحدث والنجس 
في البدن والشوب والمكان » وكذا يجب ستر العورة على 
الجديد » السادس : رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من 
أهل الكمال وإلالما يحصل المقصود من مشروعية الخطبة » وهل 
يشترط كونها عربية ؟ الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف 
ذلك » وقيل لا يجب الحصول المعنى » فعلى الصحيح لولم 
يكن فيهم من يحسن العر بية جاز بغيرها » ويجب على كل واحد 
أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية » فإن مضت 
مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة 
هم بل يصلون الظهر » كذا قاله « الرافعي » » ووجوب تعلم 
الخطبة على كل واحد ذكره فى « التتمة » » وذكر غيره » وجزم به 
« ابن الرفعة » . وعبارة « الروضة » : ويجب أن يتعلم كل 
واحد منهم الخطبة » قال « الأسنوي » : وهوغلط. قال 
القاضي « حسين » : وإذا لم يعرف القوم العربية فا فائدة 
- الخطبة ؟ وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث 
الجملة » وقول الشيخ : وأن تصلى ركعتين في جماعة لقول 
« عمر» رضي الله عنه : الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على 


TAA 


مرم 0ق آي 


( وعیتائها أرب ET‏ 


لسان « محمد » صلى الله عليه وسلم » وكذا نقلها الخلف عن 
السلف » قال ابن « المنذر » : وهذا بالاجماع » وكونها فى جماعة 
قد مر والله أعلم . 

[ وهيآتها . . . ] السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل ها بل 
یکره تركه في أصح الوجهين , فى الصحيحين : « إِذَا أتَى 
أحَدكم الْجُمْعَة مَليَعْتل» وني الصحيحين أيضاً : 
«حَوَع لكل مُسْلِمٍ أن يَمْسَبِلفي كل سَبْعَة ايام 
یوما » زادم النسائي « وهو يوم الجمعة » وإسنادها صحيح , 
ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت فى فصل الأغسال المسنونة » 
والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود 
منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة 
كربهة » فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد » ومن السنة أيضاً أن 
يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب لقوله كل : « من 


صصص هس و 


رو وس من اسن ا ومس من طباب 


بَيته إن كان ا ر يَمَخَطٌّ اعناق 


۲۸۹ 


« وبحب الإنصات فى حال الَحُطْبَة » 


الاس تم صل ما كتب لَه ثم أنْصت إِذَا حرج رمام حَتّى 
يرع من صلاته كانت كفارة لا بها وبين جمعته التي قَبْلَها » 
رواه « ابن حبان » في صحيحه . والحاكم وقال : هو صحيح 
على شرط«مسلم»). والأبيض من الثياب أفضل › 
يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب 
إزالتهما » والحكمة فى العْسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما 
يكره فيتأذى ؛ قال العلماء : ويؤخذ من هذا أن الجليس لا 
يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سبيىء وغيره » ومشروعية 
ال ي عند اين قن ا نفع و د 
الرائحة » وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به 
بصره» صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخيرء والله 
أعلم . 

[ ويْسْتَحَب . . ] هل يحرم الكلام وقت الخطبة ؟ فيه 
قولان : أحدههما ونص عليه « الشافعي » فى القديم أنه يحرم » 
وبه قال « مالك » و«أبوحنيفة» و«أحمد» فى أرجح 
E yT‏ 
لَهُ وَأَنْصِمُوا ] قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة وسميت 
الخطبة قرآناً لاشالها على القرآن الذى يتلى فيها ولقوله بلا : 


۹۰ 


لز صا ل 


« ذا فلت لِصَاحِك مئ الى : 0 بخط 
أنصت فَقَد لَعَوْتَ ¢ الل الإثم قال الله 0 


[ وَالَذِينَ هم عن اللَمْومُعْرِضُونَ ] والجديد أن. الکدم 
ليس بحرام > والانصات سنة لا رواه الشيخان : وان 


کک قال عر 7 0 00 


و 


اع o‏ ا ( وروي ١‏ 9 3 


سے 2 6 قير ار عبرم صم اهم ر م مس ير © ~~ 


دحل علي رَجْل ومر يَخْطبايَن الْجُنْحة قال 


متى الساعة ؟ کک eT‏ 


رس هداس 


ةيح يم 0 يم إن 


أعددت !! قال : حب الله 00 قال : نك ممم 


ل » رواه ( البيهقي ») بإسناد صحيح . وجه الدلالة أنه 
عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حرامناً ‏ 
ف > ويجوز الكلام قبل الشروع فى الخطبة وبعد الفراغ 

منها وقبل الصلاة » قال فى « المرشد » حتى فى حال الدعاء 
رابآ وف ين ان کون وظاهر كلام الشيخ أنه لا 
يحرم » وبه جزم في « المهذب ) و( الغزالى » فى ١‏ الوسيط) ؛ 


۹1 


$ ومن ا ومام ا ل ركعَتيُن 


ر 27ر اس مه 


خفيفتين ثم يجلس 4 


نعم في « الشامل » وغيره إجراء القولين » > ثم هذا في الكلام 
الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز, فأما إذارأى أعمي يقع في 

بئر أو عقرباً تدب على إنسان فأنذره » أو علم ظالاً يتطلب 
ا الرشاء 
اکر يلا ام ود الر ام یرت یکن م کر 
لا يحرم قطعاً » وقد نص على ذلك « الشافعي » واتفق عليه 
الأصحاب . 

9 فرع 4 

لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام 
حرمت إجابته باللفظ . ويستحب بالاشارة كما في حال 
الصلاة » ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد 
السلام » وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام 
والتشميت بلا خلاف ؛ وهل يجب رد السلام ؟ فيه خلاف» 
الصحيح في « الشرح ا ا 
والصحيح في « شرح الملهذب » أنه يجب . وأما تشميت 
العاطس فالصحيح ف الشرح الصغير اشخان يفا 
وجوبه » وكذا صححه « النووى » فى « شرح e‏ 
الروضة » والله أعلم . | 

. [ ومن دخل . . . ] إذا حضرشخص والإمام يخطب لم 

۲ ا 


يتخط رقاب الناس لقوله ل « من تََخَطّى رقاب الناس يوم 
ا و ا 
ويستثنى من ذلك الاإمام » ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها 
إلا بالتخطي لأنہم قصروا بعدم سدها » ثم المنع من التخطي لا 
يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك » ثم الداخل هل 
يصلي التحية ؟ اختلف العلماء ء في ذلك . فقال القاضى 
« عياض » : قال« مالك » و« أبوحنيفة » و« الفورى» 
و الليث » وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا 
يصليها. ويروى عن « عمر» و« عثان ) و« علي » رضي 

الله عنهم > وحجتهم الأمر بالانصات › وتأولوا الأحاديث 
الواردة في قضية « سلَّيّك » على أنه كان عرياناً فأمره بالقيام 
ليراه الناس ويتصدقوا عليه > وقال « الشافعي » والايمام 
« أحمد» و« اسحاق » وفقهاء اللحدثين : إنه يستحب أن 
يصلي نحية المسجد ركعتين خفيفتين » ويكره أن يجلس قبل أن 
يصليه| » وحكى هذا المذهب عن « الحسن البصرى » وغيره 
من المتقدمين ؛ واحتج هؤلاء بقول النبي ية سيك حين جاء 
والنبي َة يخطب يوم الجمعة » وقد جلس « أَصلَيْتَيَا فُلآَنُ؟ 
قال : لاء قال : فم فاركم, وفى رواية : «قُم قصل 


۹۲ 


ين »2 وفي رواية : وصل رَكْعَبَين» وفي 
رواية ولا اء اد يى “التجممة وقد 2 
الاومام فيصل ركَعَسَيْن .٠‏ وف رواية : « والارمام 
Ee‏ لسن ولْيَِتَجَوَرْ فيهاً» وهذه 
الروايات كلها في صحيح د مسلم » » قال« النووي» : :. 
وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب « الشافعي » . 
و« أحمد» » وتأويل من قال ان أمرهيكة لسليك بالقيام 


ليتضصدق عليه .باطل برده صريح قوله كيه : « إذا جاء 0 : 


يوم الجصعة : والاومسام يد 


8ج ليث هو 
3 


6 pp” 


فيه ( فهذا نص صريح اد إليه تاريل 
ولا أظن عالاً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه والله أعلم ' 

وقول الشيخ از ومن دخ والإمام يطب ] يقتضي أن الحاضرلا 
يفتتح صلاة ولم يبين أنه > مكروه. أ لا ...وعبارة.« الرافعي 4< 
و الروضة » ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا 
| يستفتحها .سواء صل السنة e‏ 3 5 وف 0 .الجاوي الصغير» .- 
الكراهة 5 والذى ذكره » النووي » فى ١‏ شرح الملهذب » أنه 
حرام 5 ونقل الأجماع على ذلك « ٠‏ ولفظه ‏ : قال أصحابنا إذا 


جلس الاإمام على المنبر حرم على من في المسج دأ زيتبدىءصلاة وأن ٠‏ 
FE‏ 


کان ف صلاة م > وهذا إجماع قاله « الماوردى »يء وكذا 


ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم . 


اقلت هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها 
فينبغي الاعتناء بها » ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة ٠‏ 
المتصوفة > فإن الشيطان يتلاعب بصوفية » زماننا 0 
الصبيان بالكرة » وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة ة الطلب . 
فاستدرجهم الشيطان . قال السيد الجليل « أبو يزيد : 
فعدت ثلاثين سنة في المجاهدة فلم أر أصعب علي من العلم ؛ 
وقال السيد الجليل « أبو بكر الشبلي » : إن فى الطاعة من 
الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها ؛ وقال السيد 
الجليل «ضرار بن عمرو» : إن قوماً تركوا العلم وجالسة ٠‏ ش 
العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم ٠.‏ 
على عظمه خالفوا فهلكوا . والذى لا إله غيره ما عمل عامل ٠‏ 
على جهل إلا كان ما يفسد أكث a eg‏ / 

عن الفن الذى نحن فيه > فمن أراد من هذه المادة فعليه - 
بكتاب « سیر السالك فى أسنى المسالك » والله أعلم 


ا - 


« وصلاة العيدين ¢ ي لحان كدان 


مت o‏ مر e‏ مت 


يي ا حاط 41 


فصل 4 

[وصلاة العيدين. . . ] العيد مشتق من العود لأنه يعود ف 
السنين › أو يعود السرور بعوده » أو لكثرة عوائد الله تعالى 
على عباده فيه » أى أفضاله . ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : [ فصل لرك وَانْحَرْ] 
قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر »› ولا خفاء فى أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصليه| هو والصحابة معه ومن بعذله » 
وروی أنهعليهالصلاة والسلام صلى أ ول عيدصلاة عيدالفطرق 
السنة الثانية من الحمجرة وفيها فرضت زكاة الفطر ؛ قاله 
« الماوردى » » ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي : وهل علي 
غَيْرَها: أ غَيْرَا لمتتراك الخ فال إلا أن 
تَطَوَعَ » وهو في الصحيحين › وهذا ما نص عليه 
« الشافعي » . وقيل إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الارسلام 
فتركها تهاون في الدين » وتشرع جماعة بالأجماع » والملذامب 
أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة » فأشبهت 


۲۹7 


الاستسقاء والكسوف » نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة 
الحضور . ويستحب للعجوز الحضور فى ثياب بذلتها بلا 
طيتب 6 > قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات 
وذوات الهيئات لكثرة الفساد » وحديث «أم عطية » وإن دل 
على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال » 
والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله ية هن فى 
الخروج ليحصل بهن الكشرة » ولهذا أذن للحيض مع أن 
الصلاة ة مفقودة فى حقهن » > وتعليله بشهودهن الخير ودعوة 
المسلمين لا يناني ما قلنا » وأيضاً فكان الزمان زمان أمن فك 
لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن . وكذا الرجال 
يغضون من أ بصارهم» وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء 
زيتتهسن ولا يغضضن أبصارهنٌ ولا يغض الرجال من 
أبصارهم , ومفاسد خر وجهن حيدم a)‏ ع 
رضي الله عنها أنها قالت: الو راق وسنولا الله عله ما حو 
النساء تعهن المُساجد جد كما منعت نساء بني إسرائيل » فهذا 
فتوى أ م المؤمنين فى خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد ؟ 
وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير 


« عائشة » رضي الله عنها منهم « عروة بن الزبير» رضي الله 


55 


عنه و« القاسم » و« يحبى الأنصارى » و« مالك » و«أبو 
حنيفة » مرة » ومرة أجازه » وكذا منعه «أبو يوسف» وهذا 
في ذلك الزمان . وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من 
المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار 
الشريعة » قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم 
معناه » مع إهماله فهم « عائشة » رضي الله عنها , ومن نحا 
نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى 
ند فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به 
والله أعلم . 

ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال » وقيل لا يدخل 
وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح والصحيح الأول . 
والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة » وكيفيتها 
ركعتان للأدلة وإجماع الأمة » وينوى صلاة عيد الفطر أو 
| الأضحى » ويكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبسيرة 
٠‏ اللإحرام ‏ وف الثانية مسا سوئ تكدرة ة القيام من السجود » 
:زوف اش علية المنلةة والسلام كان يكبر في الفطر 
والأضحى فى الأولى سبعاً قبل القراءة » وفى الثانية خمساً قبل 
القراءة » رواه « الترمذى » » وقال : إنه حسن . وقال ‏ 
« البخارى » : ليس في الباب شيء أصح منه » ويقف بين كل 
تكبيرتين قدر آية معتدلة هلل ويكبر ويحمد . رواه« البيهقي » 


۹۸ 


عن « ابن مسعود » قولاً وفعلا » EE TE OE‏ 
الله » والتحميد التعظيم + وهذا إشارة إلى الح 
والتحميد » ويتحسن سبخان الله والحمة له و إله إلا اله وال 
أكبر لأنه اللائق بالحال » وجامع للأنواع المشروعة للصلاة 0 
وهي الباقيات الصالحات > كما قاله م ابن عباس ( رضي الله 
عنهما وجماعة ؛ ولو نسي التكبيرات وشرع فى القراءة فاتت 00 
ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى [ قاف] » وفى الثانية [ اقتربت ] 
بكاها :رواه « مسلم » . وتكون القراءة جهراً للسنة وإجماع 
الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات ».شم يسن . بعد الصلاة خطبتان للا - 
روى الشيخان عن » ابن عم و رض الله عنهما أن رسول الله-. 
ديد ١‏ وأبا بكر » و« عمر» رضي الله عنه| «كاثوا لو 
العيدقبل. الخطبة ؛ » فلوخطب قبل الصلاة لم يعتدّ بها . 
على الصحيح الزات الذى نص عليه « الشافعي ٠‏ 0 
وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث > 
١ BO‏ 
تكبيرات » EE E‏ 1 72 
واعلم أن الصلاة تجوز في االصحر اه فإن كان بمكة الجر“ 
الحرام أفضل قطعاً ٠‏ وق بهل الصيدلاني ) بيت القدسٍ 07 
وإن.كان فى غير مكة فإن كان عذر كمظر فالمسجل أذة ااا 
ا يي ل ل ؛ بل یکره 


ت 


EB 


2 ف الملا ٤‏ وي ل حبنت e‏ 
الغ راض من صبح یوم عرقة 4 ابر من آخير 
ايام التشريق. "0 


ازل دكات يجيد وی دممح ان 
السجد أو وال ]علي .. 


[ ويكبّر من غروب e‏ اپ اتر 
بغروب الشمس ليلتي العيد » ET‏ فرق في 
ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق ولا بين الليل والتهارء 
وعند .ازدحام .الناس ليوافقوه على ذلك ولا فرق بين الخاضر ش 
والمسافن: :دليله في عيد الفطر قوله تعالى: [ولتكبرما الله 
عل ما هدام ] وى عيد الاضحى بالقياس عليه ويغني 


ETR IG 


عنه ما رواه :و البجاري »عن آم عطية فلي : : . « نانۇم فى 


اس رار 


العيدين باروج حى تَخْرج: ايض فيك 
خف الاس يُكبرون بتكبيرهم » وأما آخر وقت التكبير 
ففي عيد الفطر حتى يحرم الاإمام يضنلاة العيك :هذا هو 
الصحيح 3 وأما ف الأضحى فالصجيح عند « الرافعي » أن 


آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق › وعند.( النووى » 
° 


1 ل فصل 4. ظ 
a, 3‏ 0 بف اسن .. وخسّوف !شمر 
روق ل قيامان يطيل القبراءة فيه 1 
ورگوعان يُطيلٌ اسبح فيه دوق السجود م 
الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام الي قال : وهو 
الأظهر عند المحققين للحديث › وابتداؤه بصبح عرفة 3 
ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة » وكذا في 
كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة » أو فرض كفاية 
كصلاة جنازة , وهل يستحب عقب الصلوات فى عيد الفطر ؟ 
فيه خلاف ؛ والأصح في « أصل الروضة » أنه لا يستحب 
لعدم نقله » وصحح ١‏ النووي » في الأذكار أنه يستحب عقب 
الصلوات كالأضحى 6 ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال. 
دون النساء » والتكبير في وقتة أفضل من غيره من الأذكار لأنه 
شعار اليوم والله أعلم . ا 
( فرع ) الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم م العيد وخ 
لصبح آخر eT‏ أن عبر اجاح 
كالحاج والله أعلم . 

فصل » 


وش تون رد ٠‏ إعلم أن الكسوف. 
والخسوف يطلق على الح والقمر معا نعم الأجود كا 
قاله « الخوهري » أن الكسوف للشمس والخسوف للقمرء 


كم 


والصلاة لما سنة لقول هك : « إن الشمْس وَالْقَمَرَ لآ 
يَنكسقان لوت أحد ولا لياته فَإِذَا رايم ذلك قصلُوا وَاذعُوا 
الله تَعَالىَ » رواه الشيخان » وفى رواية « مسلم » : « دعا 
لله وَصلُوا حتّى يَنْكَشِف ما بكم » ثم أقلها أن يحرم بنية 
صلاة الكسوف ويقر الفاتحتويركع م يرفع فيقرالفاتحةثم يركعثانيا 
ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة . ثم يصلي ثانية 
كذلك » فهي ركعتان » فى كل ركعة قيامان وركوعان » ويقرأ 
الفاتحة في كل قيام فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعاً ثالثاً ؟ 
وجهان الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات . وكا لا يجوز 
زيادة ركوع ثالث لا يجوز نة نقص ركوع لو حصل الانجلاء ‏ 
ولوسلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة 
أخرى على المذهب , والأكمل في هذه أن يقرأ فى القيام الأول 
بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة ‏ فإن 
لم يحستها قرأ بقدرها » فى القيام الثاني كمائتي آية منها 1 0 
القيام الثالث يقرأ قدر مائة وحمسين أية › وف في الرابع 
مائة » كذارواه الشيخان عن « ابن عباس i‏ 3 
ويستحب أن يطول ف الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من 
البقرة » وفي الثاني ثمانين أية » وفى الثالث سبعين أية » وفى 
ا ا كي ولا يطول السجود على 


1.۴ 


عا 


« وَيَخْطْبْبَعْد هَاخطبَنَيْن . وَيُسرٌ في كُسسُوفٍ 
احج E‏ و 


الصحيح کالاعتدال > قاله « الرافعي » »> وصحح « النووى » 
التطويل . قال : وثبت في الصحيح » ونص عليه « الشافعي » 
في « البويطي » وتستحب ال جاعة فى صلاة الكسوف » وينادى 

لما : م الصلاة جامعة » ولو أدرك المسبوق الاومام في الركوع 
الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني تبع 
الأول والله أعلم . 


[ ويخطب بعدها . . . ] يسن أن يخطب بعد الصلاة 
تحن تخطضي a‏ 0 
و اى عل الله تعالى » إلى أن قال CE‏ 


کک e‏ ات 


ا 


E‏ ليلا کیہ گرا للبت وروى 


الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح . وينبغي أن يحرضهم 
على الاعتاق والصدقة . ويحذرهم الغفلة والاغترار . وى 


ere‏ 2 الختاردىئ) أنه عليه الصلاة والسلام : » ا 
بالعتَاقَة ف كوف الصَسَرِه ومن صل مغردا لم يطب ؛ 


م r‏ اه و +ع وى 
0 وصلاة اللإستسقاء ة فيامرهم الاومام م بالتوبة 
ا ل من المظالع ومصالة الا الأعداء وام 


0" 20ے 


واستكاتة وتفرع 0 0 دي 


ويستحب الجهر بالقراءة فى خسوف القمر » والاوسرار في 

کف الم ع خاد تة الا 0 

الصحيحين . وأما الاإسرار ففي « الترمذى » » وقال : 

را ا ام 1 
وقال : إنه على شرط الشيخين والله أعلم . ظ 


فو فصل 4 : 


[ وصلاة . . . ] الاستسقاء : طلب السقيا من الله تعالى 
عند الحاجة » وصلاته سنة مؤكدة » « خحرج رول الله لاز 


يَسْتَسْقِي فجَعل إلى الاس ظهره وَاسْتَقيل الْقبَلَة 
ا :جهر فيهما 
بالقراءة » والاخاديك ذلك كتير “تم فيل اوح 


ص اير 


5 الاإمام ويخوفهم عل عذات الله ويذكرهم بالعواقب‎ e 


ويأمرهم بالصدقة وأنواع البرء وبالخروج من المظالم والتوبة 
من المعاصى > فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين 
وحرمان الرزق وسبب الغضب 3 وإرسال العقوبات من 
الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات » بل سبب 
تدمير أهل ذلك الأقليم » قال الله تعالى : [ وَإِذًا أَرَدْنَا أن 
نهلك قرية مرا مُتْرَفِيهًا فقوا فيهًا فَحَقَ عَلَيْهًا 
الفول فا تَدَميراً] ويأمرهم بصيام ثلاثة ة أيام 
متتابعات . ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء 
الصيام أ قرب إلى الاجابة ويكونون فى ثياب البذلة > وهي 
الخدمة ليكونوا على هيئة السائل 5 وعليهم السكينة في مشيهم 
وكلامهم وجلوسهم 2 فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة 
e‏ «خرج متََدلاً متواضعاً متضرعاً لله حى ا 
الْمُصلٌ » ولا يتطيب لأنه من السرور» وينبغي أن يكون 
الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات 
والصغار لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الاإجابة » والحذر أن يقع 
الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال 
الظلمة ويتعبدون بالات اللهو > فأنهم فسقة ومعتقدون أن 
مزمار الشيطان قربة » وزنادقة فلا يؤمن على الناس بسؤالهم 
أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية . فإذا 
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م صر 


E حط‎ a كاه وام‎ 
GENS LL وَيجْعل‎ 


خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة ة العيد » ويستغفر ف 
الأولى سبعاً » وفى الثانية حمسا ويجهر بالقراءة 
للحديث » ويستحب أن يقرأ في الركعتين aS‏ عر 
عليه السلام لأنها لائقة بالحال » وقال « الشافعي » : يقرأ 
فيها مايقرأ في العيد . ووقتها وقت العيد ؛ قاله الشيخ « أبو 
محمد) و«البغوى» . ودكر م الروياني » وأخرون ا بعد 
الزوال ما لم ي يصل العصرء وقال « المتولى» : لا يختص 
بوقت ؛ قال « النووى » : الصتحيح الذي نص عليه 
SL‏ ا ب GS‏ ْ 
تختص بوقت كما لا تختص بيوم والله أعلم . ) 
ثم طب بعدها . .. ]إت فرع من الصا استحي له 
أن يخطب على شىء عال خطبتين » لأنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« حب للإستسلقاء على مِنبر » » ويستغفر الله الكريم في 
افتتاح الأولى تسعاً » والثانية سبعاً لأن الاستغفار لائق بالحال » 
وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصرّعلى بقائه على 
الظلم والجور » وعدم إقامة الحدود . وبقائه على الغعش. 
لزعي افو لضي من الله اة فاا عة الروك وقد 
ذمهم الله تعالى على ذلك » ولأنه نوع استهزاء » وقد صرح 
۹ 


العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب » وقد ذكر أن « عمر» رضى ‏ 
الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار » فقالوا : يا أمير 
المؤمنين مانراك استسقيت . فقال : قد طلبت الغيث بمجاديح 
السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ [ استغْفِروا ربكم إنه 
كان غَماراً برل السَّمآء عَلَيْكُمْ مدراراً] الآيات ؛ 
والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر . فأخبر« عمر» 
رضي الله عنه » أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار , 
لا النجوم . وجول رداءه كما كما ذكره الشيخ . رواه«أبو 
داود » » ويفعل الناس مثل الخطيب فى التحويل » وفيه إشارة 
إلى تحويل الحال من الشذة إلى الرخاءء 
0 العسر إلى اليسرء ومن الغضب إلى الرأفة » ويرفع 
يه ويدعو 0 ثم يدعو بدعاء رسول الله يكل 
ET‏ لقوله تعالى : :1 اوا ربكم 
تضرعا وخُفية ] فإذا أسرّ دعا الناس » وإذا جهر أمَّنوا » ومن 
١‏ جملة الأدعية : « اللهم 7" إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد 
والضنك ما لا يشتكى إلا إليك ؛ اللهم أنبت لنا الزرع وأدر 
لنا الضرع . واسقنا من بركات السماء » وأنبت لنا من بركات 


ه١ قد ذكر في بعض النسخ مستوق‎ )١( 


مر ر ار ت و ع 20ر 


# وصلاة الخوف على ثّلاثة : اضرب + احدها ان يكوة 
ال ل مه 0 00 


«#١‏ »ا يى 


الأرض » الهم آرْقَمْ عنا الجهد والجوع والعرى » واكشف عنا 
من البلاء ما لا يكشفه غيرك ؛ اللهم إنا نستغفرك إنك- كنت 
غفاراً فأرسل السماء ء علينا مدرارا والله أعلم . 

[ وصلاة الخوف .. . ] صلاة الخوف مشروعة فى حقنا إلى 
يوم القيامة » وقد صلاها أصحاب رسول الله يكل بعده ولأن 
سببها باق فتفعل كالقصر. قال الشيخ : وهي ثلاثة أضرب 
الأول : أن يكون العدو فى غيرجهة القبلة فيفرقهم الاومام کا 
قال الشيخ فرقتين » وفرض المسألة أن يكون العدو فى غيرجهة 
القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا هنم في الصلاة » ولم نأمن أن 
يكبسونا فى الصلاة وأن يكون فى المسلمين كثرة بحيث تكون 
كل فرقة تقاوم العدوّ » وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو» 
ويتأخر بفرقة إلى ا اا و 


$ الثاني أن يَكُونَ الْعَدَرُ في جيه الفبله يفني 


بي لي ير o‏ ص صم ص ام 
ويحرم بهم » > فإِذًا سد 


حَد الصُمَيّن ووقف الصف الآحر يحرسهم. ٠‏ فَإِذًا 
E TOE‏ 


الصلاة ويصلي بهم ركعة » فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون 
عن متابعته بنية المفارقة . فإن لم ينووا المفارقة بطلت 
صلاتهم ٠‏ فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا 
وسلموا » وذهبوا إلى وجه العدو . وجاءت الطائفة التي فى وجه 
العدو فاقتدوا بالاإمام في الركعة الثانية » ويطيل الاإمام القيام إلى 
لحوقهم > فإذا لحقوه 0 بهم الثانية » فإذا جلس الاومام 
للتشهد قاموا وأتموا الثانية والاومام ينتظرهم فى التشهد » فإذا 
لحقوه سلم بهم > وهذه الصلاة ة على هذه الكيفية هي التي فعلها 
رسول الله َة بذات الرقاع كما رواها الشيخان » من رواية 
« سهل » . و« ذات الرقاع ( موضع بنجد » وسميت الوقعة 
بذلك لأن الوقعة كانت عند شجرة ة تسمى بذلك » وقيل لأنهم 
لقُوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت » وهذا 
أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك . 

[ الثاني . . . ] هذا هو الضرب الثاني وهو .أن يكون العدو 
٤‏ جهة القبلة فيرتب الاومام الناس صفين » ويحرم بالجميع » 
فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة 


۳.۹ 


3 ا 
0 الثالث أن يكونُوا فى شلة : الْحَوْف والتحام الْحَرّب 
مي كيف أسْكَنَهٌ راجلاً أو راكباً ميقل الشيلة 


o و‎ 


وغيرٌ مُسْتَقبل لهَا» 


الأول 6" فإذا جد سجد عه اد لفن اه الأول أو 
الثاني » هذا هو المذهب الصحيح › ولا يتعين صف 
للحراسة » فإذا قام الاإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف 
الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع » فإذا اعتدل حرس 
الصف الذى سجد ف الأولى وسجد الصف الآخر ء فإذا رفعوا . 
رءوسهم يسجد الصف الحارس . وهذه صلاة رسول الله ككل 
بعسفان كما رواها « أبوداود» وغيره . وإن كان في رواية 
« مسلم » أن الصف الذى يليه هو الذي يسجد أولاً » وقام 
الصف الآخر فى تحر العدو. وقال الأصحاب : ولهذه 
الصلاة ثلاثة شروط : أن يكون العدو فى جهة القبلة » وأن 
يكون على جبل أو مَستو من الأرض لا يسترهم شيء عن 
أبصار المسلمين » وأن يكون فى المسلمين كثرة تسجد طائفة 
وتحرس أخرى » واعلم أنه لو رتبهم صفوفاً جاز » وكذا لو 
حرس بعض صف والله أعلم . 
... [ الثالث : أن يكونوا . . . ] الضرب الثالث صلاة شدة 
الخوف » فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة 
1° 


ل فصل » 
« ويحرم على الرجَال لَجس الْحَرِيرٍ وُہ 


يو اس سدس 


بالذهب » وجل لاء » ويسر الذحب وكثره سواء 4 


١‏ العدوء ولخو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على الول 
حيث كانوا ركباناً ¢ ولا على الانحراف إن كانوا رجالة > صلوا 


رجالاً أو ركباناً إلى القبلة و إلى غيرها ؛ قال الله تعالى : [ قان 
خِفْئُم فرجالاً أو ركُبَاناً ] ؛ قال « ابن عمر» رضي الله عنه + 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . كذا رواه « مالك » عن 
« نافع » مولى « ابن عمر » رضي الله عنهم . وقال : ما أراه إلا 
ذكره عن النبي ي : قال « الماوردي » رواه « الشافعي » بسنده 
عن النبي با قال : الأصحاب يصلون بحسب الإمكان » 
وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت » وإذا صلُوها على هذه 
الكيفية فلا إعادة عليهم » وهذا تتمة مرت فى فصل الاستقبال 
والله أعلم . 

[ ويحرم على الرجال . . . ] يحرم على الرجال لبس 


11 


الحرير > وكذا التغطية به » والاستناد إليه وافتراشه » والتدثر 
به » وكذا اتخاذه بطانة سرا وشا وجوه الاستعيال » وحجة 


ذلك نيه ية عن ذلك » وفي رواية البخاري : « نَهانَا رسول 
الله ي عن لبس الحرير والديبَاج وان تالس 
عليدوت وة النهى أن ف خيلاء وححتوئة ل تليق رها 
الرجال » ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء 
ا الرسول كَل › وغل ابه للا لقوله 
4 عل الذَهَب وَالْحَرِيرٌ رئاث أمّبي ورم على 
ذُكُورهًا ») رواه الاإمام «أحمد» ف E‏ > وقال 
» الترمذى » : حديث حسن صحيح » وفيه لطيفة شرعية : 
وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدّى إلى ما طلبه سيد 
الأوّلين والآخرين ية وهو كثرة النسل . وهل يحرم على النساء 
افتراش الحرير ؟ فيه وجهان : أصحها عند « الراذ فعي ) يحرم 
لما فيه من السرف والخيلاء » اا 
دون الأكل فى آنية الذهب والفضة . ولأن المعنى الذى ذكرنا فى 
اللبس بتامه مفقود فى الافتراش › والأصح عند« النووى» 
الجواز» وقوله [يحرم على الرجال] يؤخذ منه أنه لا يحرم على 
الصبيان حتى أنه يجوز لولى الصبي أن يلبسه» وهوكذلك على 
الصحيح عند «الرافعي» فى «الشرح الكبير» بشرط أن 
يكون دون سبع سنين » والصحيح في « المحرر» » وعند 
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« النووى» الجواز مطلقاً وهو مقتضى كلام الشيخ » وقول 
الشيخ : [ ويسير الذهب وكثيره سواء ] يعني فى التحريم 2 
والأصل قى ذلك قولهيكة : « لا تَلْبْسُوا الْحَرِيرَ وَالديبَاجَ و 
با فى آي الب لفط كن لم في التبا ركم 
في الآخرة » رواه« البخاري » و« مسلم » » ولهذا تتمة مهمة 
مرت فى أوَل الكتاب والله أعلم . 


[ ودا كان بعض' الوب . . .] حرم ما حرم استعماله من 
الحرير الصرف , وإذا ركب مع غيره ما يباح استعماله كالكتان 
وغيره ما حكمه ؟ ينظر | إن كان الأغلب الحرير حرم » وإن كان 
الأغلب غيره حل > تغليباً لحانب الأكثر إذ الكثرة من أسباب 
الترجيح > فإن استويا فوجهان : الأصح الحل 0 
ثوب حرير » والأصل في المنافع الاوباحة » وقيل يحرم تغليبا 
لجانب التحريم » وهو القياس لأن القاعدة التحريم عند اجقاع 
الحلال والحرام » والصحيح أن الاعتبار بالوزن فى الكثرة 
والقلة » وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من 
الخيلاء وميل النفس . 


- ۳ 


ەرو ° ا ٤‏ ع 5م مع 
« ويلزم في الميت اربعة اشياء : غعسلهء 
بل سا Cl‏ 
211111115 
حريرا كالطوق والفرج > ورءعوس الأكمام والذيل › ظاهرا 
رواه « مسلم » عن « عمر » رضي الله عنه » قال : نبى رسول 
الله ئة عن لبس الحرير إلا فى موضع أصبع أو أصبعينء أو 
ثلاث أو أربع » وهذا فى التطريف والتطريز بالحرير. أما 
الذهب فإنه حرام لشسدة السرف . وقد صرح بذلك 
« البغوى » » وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه ها فإن كثيراً ء 
من الأرذال من أ بناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام 
شملة أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها » وربا جاء إلى 
المسجد ووضعها تحت جبهته فى وقت الصلاة قال الله تعالى : 
[ قلْيَحذر الْذِينَ يُحَالِقُونَ عن أمْره أن تُصبَهُم فة أو 
يصيبهم عدا ب أليم ] ؛ قال بعض العلماء : الفتنة الكفر ء 
عافانا اله تعالى من ذلك , والله أعلم . 
[ فصل ] 
[ ويلزم في الْمَيّت . . . ] لا حلاف أن الميت المسلم يلزم 


Tif 


الناس القيام بأمره في هذه الأربعة » والقيام بهذه الأربعة » 
فرض كفاية بالارجماع ذكره « الرافعي » و« النووى » وغيره]| » 
وفيه شىء . والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب فى 
فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس » وأما 
فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضاً غير معين كالجهاد » 
وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف فى تحصيل المقصود » 
إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى 
تجهيزه » وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة 
النجاسة لأن ذلك هو الواجب فى حق الحي فى غسل الجنابة » 
وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت ؟ وجهان » الأصح عند 
« الرافعي » فى « المحرر» لا يجب . لأن المقصود من غسل 
الميت النظافة » وهي تحصل بلا نية » لأن الميت ليس من أهل 
النية بخلاف الحي . فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا يغسل 
الغريق لحصول النظافة . والثاني أنه يشترط النية » فعلى هذا 
لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق » وعلل بأنا مأمورون 
بغسله » وصحح « النووى » فى « المنهاج » وجوب غسل 
الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية » والعجب أن 
» الرافعي » رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق »ويستحب 
أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثاً » ولو خرج منه شبىء 
بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على 


"16 


سے ضسض سداس 


[ وَاثْمَان لآ تلان لا بم عَلَيْ] : التهيد في 


الصحيح . ولو تحرق بحيث لوغسل تهرى ينم » وإن كان به 
قروح وخيف من تغسيله تسارّع البلى بعد الدفن غسل لأنا 
صائرون إليه › ولا يختتن الميت على المذهب والله أعلم : 


وأما الكفن ¢ فأقله ثوب واحد فى حق الرجل والمرأة لقصة 
( مصعب بن عمير ) 2 وهي فى الصحيحين 3 وحكم الصلاة 
يأتي » وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة اميت » وتحرسه عن 
السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالباً والله أعلم . 


[ وانْئَان . . . ] ويصلى عليه إن اختلج ؛ إعلم أن الشهيد 
يصدق على كل من قتل ظلءماً » أو مات بغرق أو حرق أو 
هدم » أو مات مبطوناً أو مطعوناً أو مات عشقاً » أو كانت 
امرأة وماتت فى الطلق » ونحو ذلك » وكذا من مات فجأة » 
أو فى دار الحرب ؛ قاله « ابن الرفعة » ومع صدقه أنهم 
شهداء 207 يغسبلون ويصلى عليهم كسائر الموتى » ومعنى 
الشهادة لهم أ م أحياء عند ربهم يرزقون . وأما من مات فى 
قتال الكفار مدبراً غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلى الفئة » أو 
كان يقاتل رياء وسمعة . فهذا شهيد في الحكم بمعنى أنه لا 

۳1٦ 


يغسّل ولا يصلّ عليه وهو شهيد فى الدنيا دون الآخرة » وأما 
من مات فى قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا 
e‏ > أوأصابه سلاح 
مسلم خطأ » > أوعاد عليه سلاح نفسه » أو سقط عن فرسه » 
أو رمحته دابته » أو تردى في وهدة فات » وكذا لو وجدنا 
قتيلاً عند انكشاف الحرب » ولم يعلم سبب موته سواء كان 
عليه أثردم أم لا . لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال » فهذا 
لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ » والصبي وا حر 
والعبد والرجل والمرأة كا رواه « البخارى »عن « جابر » رضي 


مير سه # 


الله عنه »أن النبي يك لم تل فكل اة حد ولم يصل 
عليهم». وأما من مات حال معركة الكفار » لا بسبب 
القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد , > ولو جرح 
في القتال ومات بعد القتال فإن فطع بموته من تلك الجراحة . 
وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف » 
والصحيح أنه ليس بشهيد . وإن قصرالزمان » وإن بقي أياماً 
فليس بشهيد بلا خلاف ؛ واعلتم ا ا الشيح 
تعمل الد الج رح كذلف فلا يغسل ولا يصلى 
عليه » وحجة ذلك أن و حنظلة » قعل يوم أحُدٍ» فلم 


م س يح َي بير ر #ي بيدا بير 


يَعَسْلّْه النبي بي وقال : « رايت الْمَلائكة تسه 


1Y 


فلو كان واجباً لم يسقط إلا ناراف علي 

وأما السّقطفله حالتان : الأولى أن يَسَتَهِد أي يرفع صوته 
بالبكاء » اوم يستهل » » ولكن شرب اللبن اونظورار تيرك 
حركة كبيرة تدل على اللتياة + ثم مات فإثه يغسل ويصل عليه 
بلا خلاف 2 لأنا تَمَقَنَا حياته . وفى الحديث : « إا 
ل ل E‏ 
وصححه « ابن حبان » و« الحاكم» ؛ وقال | نه على شرط 
الشيخين > لكن قال « النووي » في « شرح المهذب » أنه 
ضعيف » نعم قال « ابن المنذر » : إن الأجماع منعقد 
على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله » وفى دعوى الأجماع 
شيء بالنسبة إلى الصلاة ؛ الحالة الثانية أن لا يتيقن حياته بأن 
لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه » فينظر إن عرى عن 
ا الحياة كالاختلاج ونحوه » فينظر أيضاً 3 00 
حَدا ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعداً لم يصل 
عليه > بلا خلاف في « الروضة » » ولا يغسل على المذهب لأن 
الخسل أخف من الصلاة > ولهذا يشل النامي ولایصلی عليه 
_وإن بلغ أربعة أشهر » فقولان : الأظهر أنه أيضاً لا يصلى 
عليه لكن يغسل على المذهب » وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلل 
عليه على الأظهر ويغسل على المذهب ؛ واعلم أن ما لم تظهر 
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وشل انميت ورا تكو في أو شنب 
سدر. وي آخره ىء سير من الْكَافُورٍ 4 
فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور خلقة 
الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم . 
لاوجل الت ي ] قد مر ذكر أقل الغسل , 
| وأما أكمله فأمور كثيرة : منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد توضئته 
رأسه ثم حيته بسدر وخطمي ونحوه| > ويغسل الشق 
الأيمن ثم الأيسرثلاثاً لما روى ر البخاري » عن « أم عطية » 
رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله َي ونحن 
عسل ابتته فقال : « اعسلتهًا ئلاناً اوساو 
بن لك إذا رمن كلك باء مر وَاجحَفْنَ ف الآخرم 
| كافورا أو شيا من اور » وابدأن امنا ومواضع الوضوء 
وناصيتهًا » وفى رواية « الببخارى » 1 وَالْقَيّنَاما 
خلقها» ويستحب تسريح يته ورأسه إن كان عليهما شعر 
؛ بمشط واسع الأسنان > ويكون برفق لثلا ينتتف » فإن انتتف 
شيء رده بعد غسله إليه ووضعه معه فى الكفن إكراماً لأجل 
الي كذا جزم به « الرافعمي ) و( النووى » »وعنالقاضى 
۳1۹ : 


و 


« وَيكَفن في ئة واب بيض ليس فيهًا قَمِي ص و 


م 


عامة 4 
7 وعنه أنه يرده إليه . 


واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبّه على وجهه » فإذا غسله 
بالسذر ونحوه أزال ذلك » ثم بعد زواله يغسل بالماء اشر 
ثلاثاً » ويجعل في كل غسلة كافوراً وفي غسلته الأخيرة آ 
وليكن الكافور قليلاً لثلا يتغير ب لله فبا الظطهورية.. ذا 
يكفي ذلك فى الغسل كا لا يكفي الماء المخلوط بالسدر 
ونحوه » فليتنبه لذلك . وإلى هذا الاشارة بقول الشيخ : 
[ شيء يسير من كافور ] والله أعلم . 

[ وَيكمّنُ فى ثلاثة . . . ] تقدم أقل الكفن » ويستحب أن 
يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب . وأفضلها البياض » ولا يكون 
فيها قيمص ولا عنامة . بل إزار ولفافتان . فالاإزار من سرته إلى 
ركبته » والثاني من عنقه إلى كعبه » والثالث يستر جميع بدنه » 
وأما المرأة ففي خمسة أثواب : إزار وخار وقميص ولفافتان › 
وهذه الأمورثابتة بالسنة والله أعلم . 


واعلم أن كل شخص يكفن با يجوز له لبسه في حياته » 
فيجوز تكفين المرأة في الحرير . لكن يكره 0 ذلك فى حق 
الرجل » ويكره المزعفر وَالْمُصَصْمَرٌء ثم الجودة والرداءة 
تتعلق بحال الميت . فإن كان ا 


1. 


« وی كبر عليه اربع تككبيرات : يَقْرَا الْمَاقْحَة بَعْدَ 


لأر يسل عل اللي کد الاي ورال © 
٠‏ بعد الثالئة ريسل بع بعد الرابعة » 


كان متوسطاً فمن وسطها » وإن كان مُقِلاً فمن أخشن 
الثياب . وتكره المغاللات في الكفن › والمغسول أولى لأن 
الجديد أليق بالحي » ويكون صفيقاً غير رقيق لأن المقصود 
بقاؤه دون الزينة والله أعلم . 

ور ف دعل ان الا عل ات 
فرض كفاية » فيشترط فيمن يَصَل عليه ثلاثة أمور : أن 
يكون ميتاً مسلماً غير شهيد کا مر » إذا عرفت هذا فاعلم أن 
للصلاة على الميت سبعة أركان : الأول النيّة » ويشترط 
التعرض لذكر الفرضية على الصحيح . ثم إن كان الميت 
E‏ عليه وإن خفر موك :نزن :ال 
عليهم » ولا يشترط تعيون الميت بل لو نوى الصلاة على من 
صلل عليه الإمام كفى » > نعم لوعين الميت وأخطأ لم تصح » 
وتجب نية الاقتداء . الفرض الثاني : القيام عند القدرة . 
الركن الثالث : التكبيرات وهي أربع » فلو كبر خمساً لم تبطل 
صلاته لثبوت ذلك فى صحيح « مسلم » ولأنه ذكر . 


. فى بعض : نسخ المتن : [ فيقول اللهم أن هذا عبدك ] الخ الدعاء المشهور اه‎ )١( 
۲١ 


الركن الرابع : السلام » الخامس : قراءة الفاتحة بعد 
الأولى لما روى « النسائي » بإسناد على شرط الصحيح عن 
« سهل » قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مُُحَاقََةٌ > والمخافتة السرّء ااال 
« الرافعي » فى « المحرر ) > وقال « النووى » فى ١‏ التبيان » 
أنها تجب بعد التكبيرة الأولى . وخالف ذلك فى « الروضة » 
فقال تبعاً « للرافعي » فى ٠‏ الشرح » : أنه يجوز تأخيرها إلى 
الثانية » وخالف ذلك فى « المنهاج » فقال نجزىء بعد غير 
الأولى » وذكر نحوه فى ١‏ شرح المهذب » ومقتضاه أخها تجوز بعد 
الثالثة أو الرابعة والله أعلم . الركن السادس : الصلاة على 
النبي ية بعد الثانية لوروده فى الحديث الصحيح . والصحيح 
أن الصلاة على الآل لا تهجب لأن صلاة الجنازة مبنية على 
التخفيف .: الركن السابع : الدعاء للميت بعد التكبسيرة 
الثالثة » والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاءء وأما الأكمل 
فأدعية كثيرة جامعة فأحسنها ما رواه « مسلم » عن « عوف بن 
مالك » رضي الله عنه : قال صلى رسول الله يل على جنازة 
فسمعته يقول : « 00 اغفرله وارحمه وعافه واعف 


مھ م„ رگ سم # هامس اه 7 #ير ص اه 


رار له ووسع e‏ 


وَالْسَرَدِ ونَقَه من ) الْخَطَايًا کا يُتَقَى الوب الأَبْمَضُ من 
قف 


- رگن 8 بيد م نم داس م مم لط هى ‏ كع داس و2 oo‏ 
الدنّس وَأَبْدِلْهُ دارا خَيراً من داره وَأَمْلاً حيرا من أَمْلِه 


وروجا حيرا من زَوْجه وقه فثّْنَةَ الْقَبّر وعذاب انار ) 
قال « عوف» : فتمنيت أن أكون أناالميت › ويقول في 


يام ده 2 ر ے٤‏ سم هم ع 


الطفل : ) الما اشا فرطا لوبويه وسلفا وذخحرا 
وعظة واعتباراً وشفيعًا قل به مَوَازِيَهُ]ً وأفرغ الب 


. مناسب لائق بالحال‎ o 


س اه سير يس سمس 


يسن معه: « ولا تفلم ۶ بعده ولا تحرمه] 
ارہ قال ١‏ النووى » : NR‏ الرابعة [ اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعده ] نص عليه ٠‏ الشافعي » . وصح أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو به » ويسن أن يزيد : [ واغفر لنا 


وله ] والله أعلم 5 
و 

المأموم الموافق إذا لف عن الاومام بلا عذر فلم بک ي 
كبر الإمام أخمرى بطلت صلاته 4 لأن التخلف بالتكبيرة 
كالتخلف بركعة فى غير صلاة الحنازة 2 وأما المسبوق فيكبر 
ويقرأ الفاتحة » وإن كان الاإمام فى الصلاة عند الصلاة على 
النبي ية أو في الدعاء » بل يراعى نظم صلاة نفسه » فلو كبر 


رخف 


الومام أخرى قبل شروعه فى الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة » 
كما لو ركع الايمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ » وإن كبر 
الاإمام والمسبوق فى الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب . 
محافظة على المتابعة › ا 0 تدارك الملأموم باقي 
الصلاة بتكبيراتها وأذكارها . ود ب أن لا ترفع الجنازة 
حتى يتم المقتدون صلاتهم » ولا يضر رفعها قبله , ويصلى 
على الغائب عن البلد لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على 
النجاشي وهو بالمدينة رواه الشيخان › ولو صل على من مات 
فى يومه وغسل صح » قاله « الروياني » » ولو صلل على من 
دفن صحت صلاته لأنه عليه الصلاة والسلا م صل على قبر 
بعدما دفن رواه الشيخان > زاد « الدارقطني » بعد شهر . والله 
أعلم . 

[ ويدقن . . . ] تقدم أن الدفن فرض كفاية » وأن أقله 
حفرة تمنع الرائحة والسباع » ويستحب أن يدفن فى اللحد وهو 
ا اواو ى ومسل عر واستعدين أ بى وكات » 


لاس 


قال : « اتخذوالي لخدا وانصبوا على اللبن تصبًاكم] 


. هكذا في نسخ المتن التي بأيدينا وفيها مغايرة لبعض النسخ من تقديم وتأخير وزيادة اه‎ )١( 
امن‎ 


ا رول الله د » وف « الترمذى » وأبي ١‏ داود » : 
0 ا و ےک ب ولو كانت 


الأرض رخوة تعين الشق > وقال « المتولى » : يلحد بالبناء » 
واللحد أن يحفر فى أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة ة تسع 
اليت ؛ والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباء 
ويوضع اميت بينهما ويسقف باللبن » ويجب أن يدفن الميت 
مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبراً أو مستلقياً فإن” 
e‏ ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير » و أن يوس 
القبر ويعمق قدر قامة وبسطة > لأن عمر رضي الله عنه أوصى 
بذلك . والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة » والمراد قامة 
رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعتين » وذلك ثلاثة ا 
ونصف . قاله « الرافعي » . وقيل أربعة ونصف› وصوبه فى 
و رع a‏ : الأول 
. غلط » وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع 5 ويرفع 
القبرقدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم » روى ٠‏ ابن حبان » فى 
صحيحه أن قبره َة كذلك » والصحيح أن تسطيحه أفضل 

فح ار ا 
بكر الصديق » و« الفاروق » رضي الله عنهما كذلك . رواه 
أبو داود والحاكم وقال : صحيح الاسناد . فإن قلت : روى 


ا « سفيان 0 أنه رأى قبر رسول الل كلق ` 
o‏ 


مسا » فالجواب کا قاله « البيهقي » أنه كان أوَلاً مسطحاً . 
فلا سقط الجدار فى زمن « الوليد » وقيل فى زمن « آبن عبد 
ا جعل ا رل ل رادل وغل 
ترابه الذى خرج منه » ويكره تجصيصه والكتابة عليه » وكذا 
البناء عليه » فلو بني عليه إما قبة أو حوطاً ونحوه نُظرَ إن كان 
في مقبرة مُسَبَلّة هدم لأن البناء والحالة هذه حرام ؛ قال 
« النووى » : هذا بلا حلاف » وهل طن القبر ؟ قال إمام 
الحرمين و«الغزالى» : لاء ولم يذكره جمهور الأصحاب ونقل 
«الترمذى» عن الشافعي» أنه قال: لا بأس بالتطيين» 
ويستحب أن يرش على القبر ماء » وأن يوضع عليه حصى › 
وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها » ويكره أن 
يضرب عليه خيمة » ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور » ولا 
يستند أحد إلى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ . في صحيح 
«مسلم» :«لا لسرتو جر ا ا تملس 
عَلَيها» وفى١‏ الترمذى » النهي عن وَطَئهَاء وقال : إنه 
حسن صحيح وكل ذلك حرام صرح به ١‏ النووى» فى شرح 


« مسلم » » وجزم به فى آخر كتاب الحنائز › وإن كان 2 
٠‏ ا 


« ولا باس بِالْبُكَاء عل الْمَِّت من غَيْرٍ توح ES‏ 
ب 


« الرافعي » و« الروضة » أنه مكروه والله أعلم 


[ ولا بأس بالبُكَاء . . . ] يجوز البكاء على الميت قبل الموت 
وبعذه ٠»‏ أما قبله فلرواية « أنس » رضي الله عنه قال : 9 
لتا على رَسُول اليك وإنراهيم وداه جود بنفسِه 


م ع مس 


فجعلت عينا رسّول الله بي تذرقان» يعني تسيلان 
رواه الشيخان › وأما بعده فلا رواه « أنس » أيضاً قال : 


سه لان ا ا 
شهدنا دفن بنت رسول الله ب : « فرايت عينيه تذرفان 
سبي سه 


وهو جالس على قَبَرهَا» رواه الشيخان أشنا وق 
ماوع ىجريو رمي اله جه مظان امياد 


رگم ره م هم ت 


والسلام ؛ EEE ECE E‏ ۽ 
واعلم أن الول 0 البكاء بعل الموت ¢ وقد قال بعضهم 


لس ل ان 


بالكر اهة لقوله عله : ِذَا وحت فلا تبكين باكية ( إسناده 


صحيح »> ومعنى وجبت خرجت » والبكاء بالقصر الدمع 2 

وبالمد رفع الصوت 8 وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة 

عظيمة » قال رسول الله عة : « النائحة إا نتيا تام 
¥ 


م 20 


يوم القيامة وَعَلَيّها سربال من قطران ودرع من جرب ». 
رواه «مسلم» 5 والنوح رفع الصوت بالندب . والندب أن 
تقول الخاسرة : واسنداه واقوة ظهراه واعزاه واظريف 
الشهائل » ونحوذلك » قال عليه الصلاة والسلام : « ما من 
ميت يموت فقوم باكيم فيقول وة واسكناه 


o ار‎ 


وتَحوذلك إلا أ وکل به مَكَكَان يَلْهَرَانِه أْمَكّذاكُنْت» 
رواه « الترمذى » وقال : إنه حسن » واللهز ضر الصدر 
باليد وهي مقبوضة » وأما شق اليب وضرب الصدر والخد ونثر 
الشعر والدعاء بالويل ونحوذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي » 

قال رسول الله مو : ولس فان قرب اليخدود وق 
الجيوب وَدَعَا بدعوّى الجاهلية ») رواه الشيخان › وف 
الصحيحين : ١‏ بَرِىء رَسُول الله من الصالقة والحالقة 
وَالشّافّة » والصّلق رفع الصوت عند المصيبة » وا معنى في 
تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك » 
وذلك عدل من الله سبحانه العزيز الحكيم » وقد جاء في 


2 تراس 


الحديث الصحيح : وإن السيث عيدب ؛ ببكاء كله ۰ 


A 


دس مداه عه مادو م r‏ مره 
3 ويعزى اهله إلى ثلاثة يام من دنه 4 
عليه » فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب ا ميت هذه الأفعال 
ْ الحاهلية ؟ ينظر إن أوصى بذلك ىا يفعله أهل الثروة وبعض 
أهل البوادى بأن يوصيهم بذلك يقول : إذا مت فنوحوا عل 
يحزنهم بذلك » فهذا يُعَذَبٍ لأنه أوصى با جاء رسول الله يك 
بتركه وإماتته » وإن لم يوص بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا 
باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


التعزية فى اللغة : التسلية عمن يعزى عليه » وعند حملة 
الشريعة : الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى 
من الثواب > والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب 
للوزر ‏ والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر 
مصيبته » وهي سنة لما رواه « البخاري » و« مسلم » عن 
« أسامة» رضي الله عنه قال : « أَرْسَلَت إِحُدئ بَمَاتِ 
رسول الله يك تدعوه وشخبره أن انلها و في الوت . فقال 
رول اله لِلرْسُول ارجم ليها برها أن ل ما اح 
هما أغطى وگل ٿيءٍ عند أجل سُسَمّى » فا 
قصب وَلْتَحْسَسِبْ» وفى هذا الحديث فائدتان جليلتان من 


۹ 


استعملها بإيمان قلبي » فقد ذاق حلاوة الايهان . وذلك أن 
الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له 
فلا يشق عليه أمر مصيبته » فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع 
الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب » فإن فاته 
ذلك تعددت مصيبته » وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله 
تعالى » بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعداً 
عن بغيته » ولمذالما تعجب أصحاب ١‏ ابن مسعود » من 
حسن أولاده قال لهم : لعلكم تتعجبون من حسنهم والله 
فراع يدي من تربيتهم أحب إل من بقائهم ؛ عَلِمْ أنهم مظنة 
قطعه عن محبوبه فتألى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته 
امقام الأسنى » رضي الله عنه » ويستحب أن يعم بالتعزية 
أهل الميت صغيرهم وكبيرهم » ذكرهم وأنثاهم » نعم لا 
يُعرَى الشابة إلا محارمُها » والأؤلى أن تكون قبل الدفن لأنه 
وقت شدة الحزن . وتكون فى ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد 
عليها في الغالب » وبعد الثلاثة مكروه لأنها تجدد الحزن » وقد 
جعل رسول الله بي نباية الحزن ثلاثاً » ففي الصحيحين : 


۴۰ 


« جب الركة فى حَمْسَة أَمْيَاء : : المَوائي والأثيات 


2 


ا وعَرُوض التّجَارة . 


رلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 20 أن تحد عل 
مَيّت قوق تلآث | إلأعلى زوج أَرْبَعَةَ اهر وعشْراً 
ادا الثلاثة من الدفن, جزم به » النووى » فى ١‏ 
الملهذب » ونقله عن الأصحاب > نعم جزم ( الماوردى آنا 
من الموت » وبه جزم « ابن الرفعة » وصححه «الخوارزمي» 2 
ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزى غائباً فإنها تمتد إلى قدوم 
الغائب . فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام تختص بحالة الحضور ؟ 
قال « الاسنائي » : كلام « الرافعي » و« النووى » يوهم 
مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك ؛ أم تختص 
بحالة الحضور ؟ قال « المحب الطبرى » شيخ مكة : لم أر فيه 
تقلا والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور . والله أعلم . 


كتاب الزكاة 


[ جب .. . ] الزكاة فى اللغة : النمو والبركة وكثرة 

الخبرء يقال : زكا الزرع إذا نماء وزكا فلان أي کشر بره 

وخيره ؛ وهي في الشرع : اسم لقدر من المال عرس يف 

لأصناف خصوصة بشرائط » وسميت بذلك لأن المال ينمو 
1 ش 


ام المواشي فَتَجب الزكاة فى ثلاثة أَجْنَاسٍ 


ص ت ر 


وهي ليل وَالْبَقَرُ والْعَتَم 4% 


ببركة إخراجها ودعاء الآخذ . قال الله تعالى : [ وما آتيتم 
من زكاة تُريدون وجه الله فأولتك هم الْمُضْعِفُونَ ] ثم 
وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله 
تعالى : [ وآنُوا الزكاة ] ومن السنة حديث : « بني الإإسّلام 
على حمس » ومنها الزكاة. ولمذا كانت أحد أركان 
الإسلام ؛ فمن جَّحَّدها كمَّ رَإلاً أن يكون قريب عهد 
بالاوسلام فَيُعَرَّفء ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخدت 
منه قهراً » ثم الزكاة نوعان : أحده] يتعلق بالبدن » وهي 
زكاة الفطر وستأتي إن شاء الله تعالى فى محله » والثاني : يتعلق 
. بالمال » وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ > وستأتي مفصلة 
في محلها إن شاء الله تعالى والله أعلم . 

[ فأما المواشي . . . ] دليل وجوبها فى هذه الثلاثة الاجماع 
وغيره » افر تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة ال 
بها مع كونها مأكولة » فاحتملت المواساة بخلاف غيرها » وبأن 


الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص . 
1 ضرف 


3 وشرائط وجُوبهَا َة أفنيَاء : الإِسْلامٌ اة 
واليلك النَام وَالنْصاب وَالْحَوْل وَالسّوْمُ 4 


[ وشرائط . . . ] متى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع في 
وجوب الزكاة » ولعل الإجماع منعقد على ذلك » واحترز 
الشيخ [ بالاإسلام ] عن الكفر » فالكافر إن كان أصلياً فلا 
زكاة عليه لممهوم قول « الصديق » رضي الله عنه : هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله ية على المسلمين . ولأن الكافر 
لا يطالب بهافي حال الكفر ولا بعد الإإسلام فأشبهست 
الصلاة » وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام » 
وإن حال الحول على ما له وهو مرتد ففيه خلاف ؛ الصحيح 
أنه يبنى على أقوال ملكه > والصحيح أن ماله موقوف فإن عاد 
إلى اللوسلام وجَبّت وللا فلا » واحترز الشيخ [ بالحرية ] عن 
الرق فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له . ولو ملّكه 
السيد أوغيره مالا لا يملكه على الصحيح . والمدبّر وأم الولد 
القن . وأما المكاتب فلا زكاة عليه أيضاً لأن ملكه ضعيف , 
ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف فى المال لا 
تجب عليه الزكاة فلأن لا تجب على السيد اول » فإن عتق وف 
يده مال ابتدأ الحول فإن عجز نفسه وصار ماله لسيّده ابتداً 
السيد الحول عليه » واحترز الشيخ [ بالملك التام ] عن 
املك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة ؛ ويظهر ذلك بذكر صور 


۲ 


فإذا وقع ماله في مَضيعة أو سرق أو غصب أو أودعه عند 
شخص فجحده فهل تجب الزكاة ؟ فيه خلاف ؛ القديم لا 
تجب فيه الزكاة لضعف ال ملك بمنع التصرف فأشبه مال الكاتب ؛ 
والجديد الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه » فعلى هذا لا 
يجب إخراج الزكاة ة قبل عود المال حتى لوتلف في زمان احيلولة 
بعد مضَّى أحوال سقطت الزكاة » ومن الصور الدين الثابت 
على الغير ؛ وله أحوال : أحدها أن لا يكون لازماً كال 
الكتابة فلا زكاة فيه لضعف الملك ؛ الحالة الثانية : أن يكون 
لازماً » وهوماشية بأن آقرضه أربعين شاة أو أ سلم إليه فيها , 
وكذا النصاب ف الاوبل والبقر » ومضى عليه حول قبل قبضه فلا 
زكاة لأن السوم شرط » وما فى الذمة لا يتصف بالسوم › ولأن 
الزكاة » إنما تجب ف المال النامي » والماشية في الذمة لا تنمو 
. بخلاف الدراهم الثابتة فى الذمة » فإن سبب الزكاة فيها كونها 
معدة للصرف؛ الحالة الثالثة: بأن يكون الدين دراهم أو دنانير 
أو عروض تجارة » ففي وجوب الزكاة فيه قولان : القديم لا 
زكاة فى الدين بحال لضَّعف التصرف فيه فأشبه مال الكتابة › 
والمذهب الصحيح المشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة › 
وتفصيله إن كان متعذر الاستيفاء لاوعسار من عليه أو جحوده 
ولا بينة له عليه أو مطله أوغيبته فهوكالمغصوب وقد مر > وإن 
لم يتعذر الاستيفاء بأن كان على مليء باذل أو على جاحد عليه 


4 


بينة » فإن كان حالاً وجبت الزكاة ووجب إخراجها فى الحال 
لأنه مال حاضر › وإن كان مؤجلا فهو كالمخصوب . ولا يجب 
الاخراج حتى يقبضه على الأصح . 


© فرع »# 


قال في « شرح المهذب » : لو اشترى مالاً زكوياً فلم يقبضه 
حتی مضى الحول وهو فى يد البائع فا ذهب وجوب الزكاة على 
الشتري » وبه قطع الجمهور لام الملك » وقيل لافطا 
لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه » وقيل فيه الخلاف فى 
الملغصوب. ومن الصور: المال الملتقط فى السنة الأولى باق على 
ملك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط » وفي وجوبها على الك 
الخلاف في المغصوب والضال . وهذا إذا لم تعر فيا > فإن 
عرفها ومضى الحول وقلنا بالصحيح أن الملتقط لا بد من اختياره 
للتملك بعد التعريف. نظر إن لم يتملكها فهي باقية على 
ملك المالك . وفي وجوب الزكاة عليه طريقان أصحها على 
القولين كالسنة الأولى » والثاني لا زكاة قطعاً لتسلط الملتقط. 
عليها في التملك . ومن الصور:الدين ونذكر ما يتضح به عدم 
اللك التام ونشير إليه » فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة 
وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أولا ؟ ولوجوب 

o 


الزكاة فيه أقوال : أظهرها وهو المذهب الذى نص عليه 
« الشافعي » فى أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها , سواء 
كان الدين مؤجلاً أو حالاً 4 وسواء کان من جنس الال أم لا ¢ 
فعلى هذا لو حجر عليه القاضى فى ماله وحال الحول في زمن 
الحجر فهو كالمغصوب ففيه الخلاف . وهذا إذا لم يعين القاضي 
لكل غريم شيئاً » فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ 
حتى حال الحول , فالمذهب الذى قطع به الجمهور أنه لا زكاة 
المغصوب › وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب 
وفى غيره والله أعلم . 

وأما[ النصاب ] ففيه احتراز عما إذا ملك دون اللصاب 
فهذا لا زكاة فيه » فلا تجب الزكاة فى الابل والبقر والغنم حتى 
يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي . وأما[ الحول ] ففيه 
احترازعما إذا ملك نصاباً أو أكثر ولم يحل عليه الحول » فإنه 
لاتجب أيضاً الزكاة لقولهيكل : « لآ زكاة فى مال حَنَى يحول 
/ يه الجول» رواه « أبوداود » ولم يضعفه » وأجمع عليه 
التابعون والفقهاء قاله » الملوردي ») » وإن خالف فيه بعض 
الأصحاب ؟ وسمي حولاً لأنه ذهب وأتى غيره » الشرط 
السادس: [السوم] وهو الرعي فى الكلأ المباح » واحتج له 


ل۳۳ 


بكتاب : أبي بكر الصديق » رضي الله عله : دفي صدقة 


الختم وف سائمة العَنّم إذا کات أَرْبَعِينَ إلى عشرين 
وماثة شه » رواه « البخارى» > فدل بمفهومه على أنه لا زكاة 
في المعلوفة ) ووجه الوجوب فى السائمة أن مؤنتها لما توفرت 
بالسوم احتملت المواساة بخلاف المعلوفة › ثم إن علفت 
معظم الحول فلا زكاة لكثرة المؤنة» وإن علفت النصف ف] دونه 
فالصحيح إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت 
الزكاة لخفة المؤنة » وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن 
بضرر بين 0 
بلا قصد » فإن علفت على قصد فطع السّوم فينقطع به 
خلاف .2 لو 0 a‏ 
آعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول 
الؤثر » وقيل : تجب لأنه لم يقصده . 


واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف 
فاعرفه » ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج » ونحوه 
وقصد الاإسامة عند ا اصع لحصول 
المؤنة » والسائمة العاملة فى حرث أو د ضح أوتقل أمتعة 
أو نحو ذلك > لا زكاة فيها. تابي لبها ب 


فأشبهت ثياب البدن ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة 
2 


fo 2‏ شوم شه الى 2 و ره ود ر ر و 
3 وَأمّا الأَنَآن فَشَيّتَان : الذهب والْفضة . وشرائط 
ووب الزكاة نيه] | احم + الإسلام والحرية 


كل باس © Lo‏ 


والملك الام والنصاب والحول 4¢ 


© وام روع فَتَجبْ فيها الركاة بتلا بٿَلائّة شرائط أن يَكُونَ ما 


همه سم /ر بير 


له ارات كر ترا تر ران a‏ 
والله أعلم . قال: 

[ وأما الأثمان فشيئان . . . ] من ملك نصاباً من الفضة أو 
الذهب حَولاً كاملاً وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط 
ونصاب الفضة مائتادرهم قال «ابن المنذر» الوه وف 
الصحيحين : وليض فيا دوق خمس أوَاق صَدقَة ' 
وكانت الأوقية فى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أربعين » وقد جاء مصرحاً به في حديث » ولا فرق في الفضة 

بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والسبائك وبعض الحلى 
على ما يأتي والله أعلم » وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً » 
ويأتي تتمة هذا عند ا موضع الذى يذكره الشيخ . 


ونا الزروع .. . ] تجب الزكاة فى الحبوب بشرط أن 
تكون مما يُقَبَاتَْ فى حال الاختيار» والقوت عبارة عما 


دحك i‏ وأن يكون نما يُنبته الآدميون ¢ 
۴۸ 


ر٤‏ 59 و و 06 E a E‏ 
« وما اهار جب الزكة في شَيْكَين مِنْهًا: تَمَرٌ 
للخل وِنَمَر الْكَرم » وشرائط وُجُوب الزكاة فيها أَرْبَعَةٌ 


م مبير د ه ىج بير 1 


اشياء : الإوسلام والحريّة والملك النّامُ وَالنصّاب ¢ 


أي يزرع جنسه الآدميون > وكذا الذى ينبت بنفسه . کا إذا 
تنائر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه 
الآدمي» وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماش 
والعدس وما أشبه ذلك » وكذا القطنية أي القطاني كالعدس 
والحمص وال ماش والباقلاء » وهي:الفول واللوبيا وال حريظان 
وهو الجلبان > وقد ثبت وجوب الزكاة فى بعض هذا » وقسنا 
عليه ما هو فى معناه > وعموم قوله تعالى : [ وآتوا حَقَهيَوم 
حصاده ] ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات 
ضرورى لا حياة بدونه فلذلك أوجب الشارع ية منها 
.شيئين “ لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الأبزار 
كالكمون والكراويا > وكذا الخضراوات كالقثاء والبطيخ ونحو 
ذلك » فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تهات » ولا بد مع ذلك 
من وجود النصاب » وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى » 
وقول الشيخ [ مدخراً ] كذا شرطه العراقيون والله أعلم . قال: 

[ وأما الثمار . . . ] من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب 


. هكذا الأصل وهو غير ظاهر كا لا يخفى . اه‎ )١( 
557 . لعله يشير إلى الحديث الوارد في ذلك‎ 


فيه الزكاة وهو متصف هذه الشروط وجبت الزكاة عليه 

اماع , > قال بعض الشراح : وفى الحديث : شرو 
لله ية أن خرص" الع كع بحري الا 
زكاثة ربا تخد فدقة النلخل مرا اروا 
الترمذى» زه > وصححه « ابن حبان » » وقدر 
النصاب سيأتي إن شاء الله تعالى » ووجه اختصاص التمر 
والزبيب أنه يقتاتان فأشبها الحب »> بخلاف غيره) من 
الغار » فإنه إنما يؤكل تلذذاً اوا أو ادها فليدن بضرورى 
فلا تليق به المواساة الواجية » وذلك كالكمشرى والرمان 
والخوخ والسفرجل والتين » قال فى « أصل الروضة » : لا 
تجب في التين بلا حلاف »قلت : الجزم بعدم الوجوب فى التين 
منوع ففيه مقالة بالوجوب » بل هو في معنى الزبيب » بل أولى 
لأنه قوت أكثر من الزبيب . فإن صح الحديث فى العنب فالتين 
في معناه وإن لم يصح 5 وهو الذى أدعى غير« الترمذى » أنه 
منقطع › > بل قال « البخارى » : إنه غير محفوظ لأنه رواه 
» الترمذي » من طريقين » ونی كل منهما قادح » وحينئذ فإن 
O‏ 0 ألا 
ترى أنا ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترا ك معههما في القوتية وإن 
لم يكن فيه قو الاقتيات التي فيهيا » وقد باب بان التين لا 


ان 


وم عرُوضًٌ الشجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط 
المذكورة ف الأثيآن 4% 


يتصور فيه الخرص والله أعلم ؛ ولا تجب فى الجوز 0 
والموز والشمش 8 “ا الزيتون على الحديد الصحيح › 
ذلك والله أعلم . 


[ وأما عروض . . . ] العروض ما عدا النقدين » فكل 
عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة » واحتج 
لوجوب الزكاة بقوله تعالى : [ أَنْفقُوا من طَيِّات ما 
كسسبتم ] قال « مجاهد » : نزلت فى التجارة » وف ال 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : » ف الْبر صدقتها» رواه 
الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين » والبرٌ يطلق على الثياب 
المعدة للبيع عند البزازين . وزكاة العين لا تجب فى الثياب 
فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم . 

واعلم أنه يشترط مع ما ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد 
من كون العروض تصير مال تجارة » وأن يقصد الاتجار عند 
اكتساب ملك العروض . ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة 
محضة » فلو كان فى ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم 
تصرعروض تجارة على الصحيح الذى قطع به الجا هير » سواء 
دخلت فى ملكه بإرث أوهبة أو شراء » وقولنا بمعاوضة. محضة 

t1 


يشمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء » سواء ان شترى بعرض أو 
نقد أودين حال أومؤجل » وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في 
كل معاملة إلى نية جديدة » وف معنى الشراء لوصالح على دين. 
له فى ذمة انسان على عروض بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة 
لقصد التجارة وقت دخوله فى ملكه بمعاوضة محضة . بخلاف ٠‏ 
الهبة المحضة التي لا ثواب فيها » وكذا الاحتطاب والاحتشاش 
والاصطياد والارث فليست من أسباب التجارة » ولا أثر 
لاقتران النية بذلك » وكذلك الرد بالعيب والاسترداد حتى لو 
باع عرضاً للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذه عيباً فرده » 
وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يص رمال تجارة . وكذا لو 
كان عنده ثوب للقنية فاشتر ترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه 
الثوب بالعيب انقطع حول التجارة › ولم يكن الثوب المردود, 
مال تجارة » بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقسى حكم 
التجارة » وكذا لو تبايع تاجران ثم تقابلا يستمر حكم التجارة 
في المالين ‏ > ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد 
عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة , لأن قصد القنية 
قطع حول التجارة » والرد والاسترداد ليسا من التجارة » ولو 
خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة » أو تزواجت امرأة 
وقصدت بصداقها التجارة فالصحيح أن عوض الخلع 


والصداق يصيران مال تجارة لوجود المعاوضة وقضد التجارة 
€۲ 


0 وول نساب الأويسل حمس 2 وفيماشاة» وف عشر 
شاتان > وي خمس عشرة ثلث شيّاه » دق ری اربيع 
شاه » و حمس وعشرين بت مَحاض من الإبل > 
وف ست وثَلائِينَ بت لبون > وی | ميت وأربعين حقة » 
وف إجدى ون جَدَعَة وف فت و وی يثنا 
بون ٤‏ وف إحدى تسكن حقبّان 2 ا مائّة وإحدى 


وعشرين لث بَنَات ET‏ 
لبوة وق كل حمس حقة # 


.وقت دخولم) فى ملك الزوج والزوجة » ولو أجر الشخص 
ماله أونفسه. وقصد بالأجرة إذا كانت عرضاً للتجارة تصير مال 
تجارة لأن الاإجارة معاوضة . وكذا الحكم فما إذا كان تصرفه في 
المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد 
التجارة » فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير 
فاحفظ الضابط وقل : كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد 
التجارة فهو مال تجارة » فإن لم يكن معاوضة › أو كانت 
ولكنها غير حضة فلا تصير العروض مال تجارة » وإن قصد 
التجارة » وهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ » وتقوم عروض 
التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم .قال : 
[وأول :قصال اليل :.:.] الدليل عل أن اول نضات 
Ea:‏ 


الابل خمس قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس فيا دون 
خمس ذود من الاويل صدقة » رواه الشيخان » ثم إيجاب 
الشاة فى الابل على خلاف الأصل لأنها من غير الجنس > لکن فی 
مشروعية ذلك رفق بالجانبين إذ إخراج بعير فى خمسة أبعرة فيه 
إجحاف بالمالك . وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء 
د ا يد وأما کون اللركاة [ فى عثر 
لبون ] وق كل سيق فة ]ا فالأصصل ذلك كنات 
«أبي بكر الصديق» رضى الله عنه الذى بعثه» إلى «البحرين»» 
وفى أوله : « بم الله الرَحمن الرحيم » هذه قُريضّة 
الصدكة التي فَرْضَهَا رسو الله صل الله عليه ولم على 
الاين O ET‏ عل 


م م 0و واس سم سے هم تب وت ت 


وج | فا مها ومن سال تا فا عط إل 
ا 


واعلم أن الشاة الواجبة فا دون حمس وعشرين من الإبل 
هي الجذعة من الضأن » وهي ما لما سنة على الصحيح . ومن 
المعز ما له سنتان على الصحيح » إذ الشاة تصدق على الغنم 
والمعز » والأصح أنه يتخير بينههما » ولا يتعين غالب غنم 


لكان 


42 7 2 ° 2 1 ا 24 إلى -. 0٤‏ - 
# واول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع » وفي اربعين 
۶ ي 32 7 - 


البلد » نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا إذا كانت 
مساوية ها في القيمة أو أعلى منها . ولا يشترط فى الشاة أن 
تكون ناقصة القيمة عن البعير . بل يجوز أن تكون قيمة الشاة 
أكثر من قيمة البعير » ثم بنت المخاض المأخوذة فى حمس 
وعشرين ما ها سنة ودخلت ف الثانية » وسميت بذلك لأنه قد 
أن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي 
الحوامل » والمخاض ألم الولادة . وأمابنت اللبون فلها 
سنتان » وسميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانياً ويصير 
ها لبن » وأما الحقة فلها ثلاث سن سميث :بذلك لأا 
استحقت أن تركب ويحمل عليها » وقيل لأنها استحقت أن 
يطرقها الفحل . وأما الجذعة فلها ربع سنين وطعنت فى 
الخامسة » وكذا جميع الأسنان السابقة » وسّميت جَدَّعة لأا 
تجذع مقدم أسنانها أى تسقطه > وقال « الأصمعي » ؛ لأن 
أسنانها بعد ذلك لا تسقط» وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة 
والله أعلم .قال : 

[ وأول نصاب البقر . . . ] وعلى هذا لا يجب في البقر 
شيء حتى يبلغ ثلاثين , فهو أوّل نصاب البقر » لأنه عليه 
الصلاة والسلام بعث « معاذا » إلى اليمن » وأمره أن يأخذ من 


{o 


رت 2 


$ وول نصاب الْعَنَّم أَرْبَعُون ويها شاه جَذَعَة من 
الضان » رة شض الْمَعِر وف مائة وإحدى 
وعشرين شاتان » وني مائتين راع تلاك ادع لم 
كل ماثة شا 


و الترمنى ٤‏ > وقال eT‏ الاک ا 
الشيخين > وقال « الروياني » : هذا مجمع عليه » والتبيع ابن 
سنة ودخل في الثانية » وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى » وقيل 
لأن قرنه يتبع دنه أى يساوي > ولو أخرج تبيعاً فقد زاد 
خيراً .ثم يستقرً الأمر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين | 
مسنة » وهكذا أبداأء ولوأخرج عنها تبيعين جاز على 
الصحيح » وسميت مسئّة لتكامل أسنانها » وقال الأزهري : 
لطلوع سنها » والله أعلم . 

[ وأول نصاب الغنم . . . ] لا يجب في الغنم شىء حتى 
تبلغ أربعين ففيها شاة لا روى « البخارى » فى كتاب « أبي 
بكر » رضي الله عنه وفيه : «وف صدقة الْعَنَم فى سائمتها 
إذا كانت أَرْبَعينَ إلى عشرين وَمَاقَة شا » فإِذَا رادت على 


ساس هم 


عشرين ومائة شاة ففیها شاتان 2 5 رادت غيل باي 
اانا 


إلى تلثم ئة ففيها لات شماه » إا رادت على شى ئة ففي 
كل ماله شاة » اعلم أن الجذعة من الضأن ما ها سنة » 0 
من المعز ما ها سنتان وها المأخوذتان لقول « عمر » رضي الله 
الم وحذ الجدعة والشنيّة » رواه « مالك » » وقول 2 
ل SS E‏ 
بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث ثم ف زياد حي باح 
أربعمائة » فإذا بلغت أربعمائة وجب أربع شياه ثم يستقر 
الحساب فى كل مائة شاة» واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ 
الفرض منه لأما المال » مثاله : كانت الال كلها عراباً وهي 
إبل العرب » أوكلها بخاتي وهي إبل الترك ها سنامان » وكذا 
البقر لو كانت كلها جواميس » أو كلهاعرابا ج 
الغالتة + أو كانت غنية كلها ضانا + او عا معزا فتؤخد 
من النوع » » فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص › 
فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ أنفعه) للمساكين »› 
فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه فهل يجوز ؟ الصحيح نعم 
بشرط رعاية القيمة لاتحادا لجنس . فإن اختلفت كضأن ومعز 
فالأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطاً عليه بالقيمة رعاية 
للجانبين ؛ مثاله : كانت ثلاثون عنزا وعشرنعجات أخذ عنزا 
1 


أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة » فإذا قيل مثلاً 
قيمة عنز تجزى بدينار وقيمة النعجة المجزية ديناران أخرج 
عنزاً أونعجة قيمتها دينار وربع وعلى هذا القياس . ولو كانت 
ماشيته صحاحاً ومراضاً لم تجر المريضة › وكذا المعيبة لقوله 
تغالى : [ ولا ىنفي ون سمو ونون 
الحديث : « ولا تُوْحَد فى الصدقّة هرمّة ولا دات عوار» 
رواه « البخارى » . والهرمة العاجزة عن كمال الحركة بسبب 
كبرها » والعوار: العيب» رواه« الترمذى » بلفظ العيب 5 
وقال : إنه حسن › ويجب أن يخرج صحيحة لائقة ثقة بالحال ؛ 
مثاله : له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض » قيمة 
كل صحيحة ديناران » وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة 
بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة » وذلك دينار ونصف . 
ولو كان الصحاح تسين فعليه بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة 
وربع مريضة وهودينار ونصفه وربع » وعلى هذا القياس » 
ولوكاقت باش كلها مريضة ۾ | وكلها مت الخدت ااا 
منهالأنما ماله » قال الله تعالى : [ خذ من أُمُوَالهم 
صدقَة ] ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كسائر الشركاء » ثم 
إنا لو كلفنا امالك غير الذى عنده لأجحفنا به » وكذا لو 
۲۸ 


تمحضت كلها ذكوراً أخذ الذكر كما تؤخذ المريضة عن 
المراض » وقيل : لا زي الذكر » لأن التنصيص جاء فى 
اللوناث » وكذا تؤخذ الصغيرة أي فى الصغار فى الجديد ك 
تؤخذ المريضة فى المراض »› وف « البخارى» فى قصة « أبي 
بكر » رضي الله عنه حين قال فى أهل الردة : « والله لو 
متعونق غناقاً كانوا يودوته) إلى رسول الله صلل الله عليه 
وَسَلم لقَائَلتُّهُم عليه والعناق هي الصغيرة من الغنم 
ما لم تجذع » وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن تموت 
الأمهات في أثناء الحول » أو بأن يملك أربعين من صغار البقر 
أو المعز فإن واجبها ما له سنتان » ولا تؤخذ الأكولة المسمّةٌ 
بالأكل ولا الربى وهي حديثة العهد بالنتاج لآنما من كرائم 
الأموال . ولا حامل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك » 
ونقل « ابن الرفعة » عن الأصحاب أن التي طرقها الفحل 
كالحامل . لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف 
الآدميات › فلو كانت ماشيته كلها كرائم طالبناه بواحدة 
. منها » بخلاف ما لوكانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل» لأن 
الارن فيها شاة والحامل شاتان . كذا نقله الاإمام عن 
صاحب « التقريب » واستحسنه » نعم لو رضى امالك باعطاء 
الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه » وكذا الربي » وسميت بذلك 
15 


* فصل » 
9 وَالْخَلِيطَان يزكيان زد ة الواحد بشرائط مسبعة : إا كان 
الْمُرَاحَ واحذا 3 والمَسرح واحداً 4 وَالرّاعي واحدا ¢ 


والقحل واجداء والمشرب واحذدا ( والحالب 
واحداً» وموضع الْحَلب واحداً 4 


لأخها تربي ولدها » وهذا الاسم يطلق عليها إلى خمسة عشر 
يوماً من ولادتها > قاله « الأزهرى » ؛ وقال « الجوهرى) : 
إلى تمام شهرين والله أعلم . 
۾ فصل »* 
[ والخليطان يزكيان . . . ] إعلم أن الخلطة على نوعين : 
أحده) خلطة اشتراك » وتسمى خلطة الشيوع » والمراد بها 
أخا لا يتميز نصيب أحد الرجلين » أو الرجال عن نصيب 
غيره » والثاني خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معيناً ميزاً 
- عن مال غيره. ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكرة 
٠‏ الشيخ . ولكل واحد من الخليطين أثر فى الزكاة فيجعل مال 
الشخصين . أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد . ثم 
الخلطة توجب الزكاة » وإن كان عند الانفراد لا تجب . کا لو 
كان لواحد عشرون شاة ولآخر عشرون شاة فخلطا وجبت 
شاة » ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء » وقد تقلل الخلطة 
o.‏ 


الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة بأربعين شاة يجب عليهم| 
شاة » ولو انفردا وجب على كل واحد شاة » وقد تكثر الخلطة 
الزكاة كا لو خلطا مائة شاة وشاة لثلها فإنها توجب على كل 
واحد شاة ونصف شاة » ولوانفرد كل واحد وجب عليه شاة » 
إذا عرفت هذا » فالأصل فى خلطة الجوار قوله صلل الله عليه 


ح بير 0 اس بير 0r‏ رور واس هماس 
وسلم اولح ار E‏ 
مجتمع : خَشيَة الصدقة. وما كان من خليطين "١‏ 


ر راس سے م ماس بير 


هما يتراجعان لهي بالسوية» رواه 
« البخاري» . ثم حلطة الحوار لا بذ فيها من شروط » أحدها 
الأتحاذ فى اراح بصو الي وهو ماوى الان ليلذ > الاي 
الاتحاد في المسرح وهو المرعى » ومنهم من يفسر المسرح با مكان 
التي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المرعى » ولا بذ منه أيضاً 
بالاتفاق كا قاله « النووى » فى « الروضة » » وكذا لا بد من 


)١(‏ حاشية : فلوكان لأحد الخليطين ثلاثون من البقر والآخر أربعون.فأخذ الساعي ماهو 
فرض الال فيهم| يتراجعان على مقتضى الحساب . 


حاشية : قال في « شرح المهذب » : # فرع # فيمن أخفى ماله ومنع نع الزكاة ثم ظهر عليه › 
مذهبنا أنه يؤخذ منه الزكاة ولا يؤخذ شطر ماله » وبه قال « مالك » » وقال الاإمام « أحمد » : 
تؤخذ منه الزكاة ة ونصف ماله عقوبة له » وهو قول قديم لنا 

0۱ 


الاتحاد في الممر من المسرح إلى المرعى قاله « النووي » في ٠‏ شرح 
0 » » الثالث : الاتحاد فى الراعي وفيه خلاف ؛ والأصح 
يشترط » ومعنى الاتحاد أن لا يختص أحدهم راع » ولا 
1 بتعدد الرعاة بلا خلاف , الرابع : الاتحاد فى الفحل . 
وفيه خلاف أيضاً» والمذهب E‏ 
يشترط › وف الحديث ؛ « وَالْخَلِيطَان مها اجِتَمَعَافٍ 
الفمل وَالْحَوْضٍ والراعي » رواه « الدارقطني نعم 
إسناده ضعيف » والمراد بالفحل الجنس » والشرط أن 0 
مرسلة بين الماشية » لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحول 
مشتركة . أو لأحَّده) . أو مستعارة » الخامس : الاتحاد فى 
المشرب ء ويقال له : المشرع أيضاً » بأن تشرب الماشية من نهر 
أوعين . أو بئر » أوحوض . أومياه متعددة بحيث لا تختص 
غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره » وقال في « التتمة » : 
ويشترط أيضاً الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي . 
واللوضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها. السادس : 
الاتحاد فى الحالب » وهذا ليس بشرط » وكذا لا يشترط اتحاد 
الاوناء الذى تحلب فيه » ولا خلط اللبن . ولا نية الخلط على 
الصحيح المنصوص ف الأربعة . السابع : الا تمحاد فى 
الْحَلَب (بفتح اللام) » وهوموضع الحلب. > وحكي 
إسكانها » وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم . 


of 


واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصاباً . 
فلوملك زيد عشرين وآخر عشرين وخلطا وبقي لأحده) شاة 
بلا خلطة فلا زكاة أصلاً » ويشترط أيضاً أن يكون الخليطان 
من أهل الزكاة » فلو كان أحده] ذمياً أو مكاتباً فلا زكاة ولا 
آثر لتخلطة تيل إن كان نصيب السام الحر نصاباً زكاه زكاة 
الانفراد وإلا فلا شيء عليه » وي يشترط أيضاً دوام الخلطة فى 
. جميع السنة » فلوفرقا في شيء من ذلك تنقطع الخلطة » وإن 
كان يسيراً ‏ > نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع 
ذلك مغتفرا » نعم لو اطلعاعليه مرا على ذلك ارتفعت 
الخلطة . 


واعلم أن الخلطة تؤثر فى المواشي بلا حلاف . وهل تؤثر 
في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة ؟ فيه قولان : 
أصحها نعم لأن الارتفاق الحاصل ف الماضية يحصل أيضاً فى 
هذه الأنواع » وأيضاً فعموم قوله صل الله عليه وسلم : : رلا 
يقرق بين مُجتمع » الحديث > وهو يتناول هذه الأنواع 
فيشترط فى المعشرات اتحاد الناطور والأكأر » وهو الفلاح 
والعمال والملقح واللقاط والنهر والجرين وهو البيدر » وفى غير 
ذلك اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزان والناقد والمنادى 
والمتقاضي . قال « البندنيجي » : والجمال . قاله « النووى» 


"مع 


© فصل » 


اول نصّاب اذهب عشرونَ مثقالاً ويه ربع 
العشر. وهو نصف مثقال ‏ وفيا راد فبحسابه وتَصّاب 


ذه 


ر رنه م توه مدهو ماي c0‏ 


الوَرق مائتا درهم ٠‏ وفيها ربع العشر :وهو خمسة 
دراهم . وفما راد فبحسابه #. 


في« شرح المهذب » » وإن كان فى الدراهم ولكل واحد كيس 
فيتحدا فى الصندوق . وفى أمتعة التجارة بأن يكونا فى لمحزن 
واحد ولم يتميز أحده| عن الآخر فى شيء مما سبق وحينئذ 
شت تثبت الخلطة والله أعلم . 


# فصل ¢ 
اول نصاب الدذّمَب . . . ] زكاة الذهب والفضة 
ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ¢ قال الله تعالى : » والّذين 


يرهم “ير عر دس نت براه 


يَكَيْرُونَ الذهب والفضة ولا تفقوا في سبيل الله فبشرهم 
بعَذاب اليم ( والمراد بِالْكَنْز هنا مالم تد زكاته , وى صحيح 


« مسلم » : « ما من صاحب ذَهَب ولا فضّة لا بودي منْهًا 
ر ت سس ص هس 0 6م 
حقها إلا إذ ذا كان يوم القيامة صف حت له صفَائح م من نار فا مي 


عبان ٽار جهنم فتكوى بها جبهته كلا بردت 


اعيدت له » الحديث » وحقها زكاتها» وأما نصابمبا 
ذكره الشيخ »> وفى الحديث: «فى الرقة 
ربع العشر» والرقة الفضة والذهب . وادعى « ابن 
المنذر » أن الاجماع منعقد على أن نصاب الفضة ماثتا درهم » 
وعلى و ل ا ا 
مائتي درهم › > لأن الدينار كان فى عهد رسول الله ية باثي عشر 
ونصف » فقد ينحط سعره وقد یغلو » أى هذا محل الاوجماع 
ودوك المائتين » ولا فرق فى ذلك بين المضروب وغيره كا مر » 
والمثقال لم يختلف قدره فى الجاهلية ولا فى الاوسلام > وأما 
الدرهم فهو ستة دوانق » وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
ذهب » وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة 
أو بعض حبة فلا زكاة » وإن راج رواج النصاب التام أو زاد 
على التام لجودة نوعه » ولو نقص في بعض الموازين » وتم في 
بعضها . > فالصحيح أنه لا زكاة ء وقطع به جماعة ؛ ويشترط أن 
يملك النصاب حولاً كاملاً » وأن يكون الذهب والفضة 
خالصين › > فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من 
الذهب عشرين مثقالاً . ومن الفضة مائتي ٿتي درهم »> وحينئذ 
فتجب ا وتخرج من کک e‏ ا 
ون ا درج ا و 


foo 


« ولا تخب في الحلي الماح زكاة 4 


درهم مغشوشة فلا زكاة 34 فإدا بلغت قدراً يكون الخالص قدر 
نصاب وجبت » وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه 
من الخالص قدر ربع العشرء وقوله [ وفها زاد فبحسابه ] ولو 
قل بخلاف الزائد على النصاب ف المواشى حيث كانت 
الأوقاص "١‏ عفواً » والفرق ضرر المشاركة فى المواشي » وهنا لا 
مشاركة والله أعلم . 
[ ولا تجَبْ . . . ] هل تجب الزكاة في ال حلي المباح ؟ فيه 
٤‏ 7 5ه مس2 عل ا د ا 
قولان : أحده)] تجب فيه الزكاة « لان امرأة اتت النبي وك 
ونی ید ابتتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال اك : ٠‏ 
E‏ ات ر ل ے ا 2 کر £ م بر ك 
اتقضين زكاة هذا ؟ فقالت : لأ » فقال ها : ايسرك ان يسورك ‏ 
ر 0 که o2‏ 6م سے ساس سه بر 2ے لع مسو بر م 
الله er:‏ يوم القيامة سوارين من نار » فخلعتهما| والقتها 
إلى النبي يي وقالت : ها لله ولرسوله » رواه «أبوداود) 
بإسناد صحيح 3 والقول الثاني وهو الأظهر . وهو الذى جزم 
من الاربل والبقر › رواه « مالك » ف » الموطأ ( بإسناده 
)١( ۰‏ قوله [ الأوقاص ] : أي القدر الزائد » أي على الأنصبة في الواشي من 
خسة وعشرين فى الاوبل إلى ست وثلاثين عفى عما بينهما » وكذا الغنم والبقر فلا 
يقال : وجب ربع بعير. ولا نصف شاة أيضاًء فينبغي تشريك امالك بربع بعير 


0٦ 


ا E‏ 
وكانت « عائشة » رضي الله عنها حلي بنات أ ا اا 
٠‏ حجرها فلا تخرج منها الزكاة » وأجيب عن الحديث الأول ظ 

بأن اللي كان في أول الاإسلام مخرماً على الساء » قاله 

القاضي « أبو الطيب» » وكذا نقله « البيهقي » وغيره › 
وأجيب أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلي 
مطلقاً بالوجوب إفا حكم على فرد خاص منه »وهو قوله: 
[ هذه ] لأنه كان فيه سرف بدليل قوله :[ غليظتان ] » ونحن 
نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه » وتجب فيه الزكاة ؛ وفى هذا 
الحديث فائدة » وهو قول أصحابنا الأصوليين : إن وقائع 
الأعيان لا تعم . ثم إذا وجبت الزكاة فى الحلى إما على القول 
الذى يوجب الزكاة » أو فيا فيه السرف كالخلخال » أو السوار 
الثمين الذى زنته ماتا دينار » أو اختلفت قيمته ووزنه بأن 
كان وزنه مائتين وقيمته ثلثشاثة اعتبرت القيمة على الصحيح » 

فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعاً . ثم يشتريه منهم إن 
أراد . وقيل : يجوز أن يعطيهم خمسة دراهم وقوله:[ في الى 
المباح ] احترِر به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالاجماع » قاله 
)0 النووي » » دين ذللق و ا اي وي 
والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من الذهب أو الفضة على ما مر 
في الأواني » أو كان محرماً بالقصد بأن يقصد الرجل بحل 


ov 


النساء الذى يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه . أو 
يلبسه غلانه » أو قصدت المرأة بحلى الرجل كالسيف ونحوه 
أن تلبسه » أو تلبسه جواريها » أوغيرهن من النساء » أوأعد 
الرجل حلى الرجال لنسائه وجواريه . أو أعدت المرأة حلي 
النساء لزوجها أوغلمانها . فكل ذلك حرام » وتجب فيه 
الزكاة 5 ولو اتخذ حلياً وقصد كدزه فقط فالمذهب الذي قطع 
به الجمهور وجوب الزكاة » وإن قصد | ارس 2 امنا 
فلا زكاة فيه على الأصح »كا لواتخذه لغيره » والاعتبار بقصد 
الأجرة كأجر العوامل من البقر والاإبل . 


واعلم أن حكم القصد الطارىء كالقارن ى جح ما 
ذكرناه » فلو اتخذه قاصدا استعمالاً محرما. ثم غيرٌ قصده إلى 
مباح بطل حكمه » فلوعاد القصد المحرم ابتداء الحول . وكذا 
لو قصد الكنز ابتداء الحول . وكذا ا وإذا قلنا : لا 
زكاة فى الحلى فانكسر فله أحوال : أحدها أن ينكسر بحيث لا 
يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره » الثاني : أن يمتنع 
الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ . فهذا تجب الزكاة فيه , 
وأول حَوله من الانكسار . الحالة الثالثة : أن يمتنع استعماله 
إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ . ويقبل الاصلاح بالا لحام » فإن 
قصد جعله تبرا » أو دراهم » أو قصد كنزه انعقد الحول عليه 
من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه فلا نجب الزكاة على 

: رم 


ف« فصل » 


« وتصاب الررُوع والثشار خمسة هوسق قدرها 
أف وستائة رطل بالبغدادی ونب زاد فبحسابه 4 95 


ب ا ل ا ب اذ .ب 
الصحيح لدوام صورة الحلى وقصد الاصلاح » وإ ن لم يقصد 
ا فالصحيح وجوب الزكاة والله أعلم . 

# فرع ) يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الذهب 
والفضة كالطوق والسوار والخلخال والتعاويذ وهي الحروز» 
وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف 
والصحيح الجواز » وقيل : لا للاسراف » وقد تقدم في جواب 
الحديث أن ما فيه سرف يحرم لبسه > فكيف يقولون بالتحريم 
هناك » ويقولون بالجواز هنا ؟ وقد يقال بأن السرف أمر 
نسبي > وف جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل 
فى القلادة وجهان : أصحها فى « أصل الروضة » التحريم 
وقال في « شرح المهذب » في باب ما يجوز لبسه : صحح 
« الرافعي » أن ذلك لا يجوز. وليس الأمر كما قاله » بل 
الأصح الجواز. قال « الاوسنائي » : وما فى «الروضة » 
سهوء وحكاية الخلاف ممنوع > بل يجوز لبس ذلك للنساء 
قطعاً بلا كراهة وصرّح به فى « البحر » > والله أعلم . 


ر و اا ا 
[ ونصاب . . . ] فى الصحيحين : « لیس فيا دون 


۳0۹ 


خم حمس ة أُوْسُق صدقّةً» ds‏ : « ليس في 
ا ع كد أوْسّقٍ ( زاد « ابن 
حبان » في صحيحه بإسناد متصل » والوسق ستون صاعاً . 
والاعتبار بمكيال المدينة » قال « الحناطي » : وقدرها بالوزن 
ألف وستائة رطل بالبغدادى » لأن الوسق ستون صاعاً» 
ونقل « ابن المنذر » الاإجماع على ذلك فتكون الخمسة الأوسق 
ثلثائة صاع » والصاع أربعة أمداد » وذلك ألف ومائتا مد 
والمد رطل وثلث فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وه وألف 
وستائة رطل . وإنما قدر بالبغدادى لأنه الرطل الشرعي 5 
ووزنها بالدمشقي ثلثائة وستة وأربعون رطلاً وثلثا رطل ؛ 
وهذا تفريع على ما يقوله « الرافعي » : | إن رطل بغداد مائة 

وثلاثون درهم » وأما عند « النووي » فرطل بخداد ماثة ئة ونا نية 
وعشرون درهماً rL‏ درق : » فعلى هذا تكون 
الأوسق ثلثائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل كا قاله. 
فى ١‏ المنهاج ).2 وأما فى « الروضة ») فقال : إنه بالدمشقي 
ثلثائة واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسبعا 
أوقية . واعلم أن الاعتبار فى الأوسق بالكيل ٠‏ على 
الصحيح , لا بالوزن » وإنغا قدّروا ذلك بالوزن استظهاراً 2 
وهل ذلك على سبيل التحديد أو التقريب ؟ قال « النووى » فى 
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« أصل الروضة » : الأصح عند الأكثرين أنه تحديد ٠‏ وقيل : 
تقريب » وصحح ف « شرح مسلم » وفى كتاب الظهار من 
« شرح المهذب » عكس ذلك . وقال : الصحيح 
تقريب » والثاني : أنه تحديد » وكذا صححه ف كتابه 
« رءوس المسائل » . وعلله بأنه مجتهد فيه . واعلم أن 
الاعتبار فى ذلك المقدار في الرطّب إذا صار تمراً جافاً . وق 
العف إذا ضبان زيا هذا إذا تتمر أو تَرَّبب وإلا أخذت 
الركاة مها فيان فونه رطا وعدا لاد ذلك ا 
أحوالم| فالاعتبار به » أما في الحبوب فوقت الاخراج حال 
تصفيتها من تبنها وقشرها . إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه 
كلدره ملحن مع قشرهاغالباً فيدخل القشر فى الحساب لأنه 
طعام » وإن کان يال نَع كما يزال قشرالحنطة » ونی دخول 
القشرة السفلى من الفول وجهان : المذهب أنها لا تدخل فى 
الحساب » كذا نقله ٠‏ الرافعي » عن صاحب ١‏ العدة» » 
وأقره وتبعه فى « الروضة » » لكن قال « النووى » فى « شرح 
«“الهذاب » تقد تقلم: ا ويد« وقول اليم ر وفيا راد 
فبحسابه ] يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد والله - 
أعلم . 

كد غلة القرية وثهار البستان الموقوفين » على 


51 


د سقيت ياء السماء ء أو السَيّم العثر ؛ ٠‏ ون 


سفيت بدواليب. أو غرب نصف العثرٌ ) . 


1 51 أو الداوس + أواعل الفناطوع اوقل 
الفقراء » أوعلى المساكين لا زكاة فيهما إذ ليس لما مالك 
معين » وهذا هو الصحيح › بل المذهب الذي قطع به 
الجمهور ؛ وأما الموقوف على معيْنين فتجب فيه الزكاة كما إذ 
وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق » نعم لو وقف أر بعين 
شاة على جماعة معينين » فإن قلنا : الملك في الموقوفلا يتتقل 2 
فلا زكاة » وإن قلنا : يملكونه › فلا فلا زكاة أيضاً على الصحيح › 
لضعف ملكهم » 0 

[ وفيها إن سّقيت . . . ] :يجب فيا سقي بماء السماء 
ونحوه كالثلج و ا فز الاء ا لجاري على ا 
سد النهر العظيم من الزروع والثمار الحشر» وكذا البعل وهو 
الذى يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء > وأما ما يشرب 
بالنُواضح وهي ما يستقى عليها من الحيوانات » أ 
بالدواليب » أو اشتراه » أو أسقاه بالغرب » وهو الدلو 
الكبير » ففيه نصف العشرء والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة 
فى الأول وحصول المؤنة فى الثاني . والأصل في ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فما سقّت السَاء والعيون أوكان عثريا 
العشر وفيا يسكس بالنضح نصف العشر» رواه 


1۲ 


9 فصل ) 
ل ونقوم عرروض التجارة عند آخر الول با اشثر 


مص 5م 


به وَيَخْرَجَ من ذلك ربع العش . 
« البخارى» . وفى « مسلم » : o‏ 
العشر وفيا سق بالساقية نصف الْعشرٌ» » وفى رواية «أبي 
داود » : « في البَعلٍ العشر؛ وانعقد الأجماع على ما 
ذکرناه» قاله « البيهقي» وغيره» والعثرى (بعين مهملة وثاء 
مثلثة مفتوحة وراء مهملة ) هو الذى لا يشرب إلا من المطر بأن 
تحفر حفيرة يجري فيها الماء من مالسل إلى أضنول الجر 
. وتسمى تلك الحفرة عاثوراً . لأن المار د يتعثر فيها إذا لم يشعر 
جا واو تيف الغا ريو الزر وج ر ا وبما يوجب 
نصف العشرعلى السواء وجب ثلاثة أرباع العشرعملاً 
بالتقسيط . وإن غلب أ حده| فيقسط أيضاً على الأظهر . وإن 
جهل الأمر فلم يدر بما سقى أكثر جعلناه نصفين . لأن الأصل 
في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه . وحينئذ فيجب ثلاثة 
أرباع العشرء ولوعلمنا أن أحده] أكثر وجهلنا عينه تحققنا 
أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ 
قدر اليقين إلى أن يتبين الحال . قاله « ا لماوردى »: قال : 
ل فصل » 
[ ووم . . . ] : قد علمت أن النصاب والحول 
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معتبران فى زكاة التجارة » وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم 
الأحبار » لكن فى وقت الاعتبار في الحول خلاف : الصحيح 
أن الاعتبار بآخر الحول . لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا 
بالعين . وتقويم العروض فى كل لحظة يشق ويحوج إلى 
مداومة الأسواق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر 
الحول. وقيل : يعتبر بجميعه » وقيل : بطرفيه » فعلى 
الصحيح إن كان مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير وكان 
النقد نصاباً قوم به فى آخر الحول » قن لقت E‏ 
ركاه وإلأ فلا » وإن كان رأس الال نقداً ولكنه دون النصاب 
فوم بالنقد أيضاً على الصحيح » وهذا ينطبق على كلام الشيخ 
[ يما اث شتريت به ] سواء كان ثمن مال التجارة نصاباً أم لا » 
أما لو كان رأسر امال عرضاً بأن ملك مال التجارة بتعرض 
E‏ نقد البلد من الدراهم 1 و الدنانير» 
فإن بلغ به نصابا زكاه و إلا فلا » وإن كان ب ا 
ولو کان فى البلد نقدان متساويان فإن بل حدهم) قوم به » 
وإن بلغ بها فالصحيح أن المالك يتخير فيقوم بجا شاء منھ| » 
والنقد هو المضروب من الذهب والفضة › ولوملك مال 
التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوم بها » وما 
قابل العروض قوم بنقد البلد » ولو لم يعلم ما اشتراه به قوم 
٤‏ 


٠‏ بنقد البلد » > قاله « الروياني » في « البحر» . هذا ما يتعلق 
بآخر الحول » أما ابتداء الحول فينظر فى رأس الال إن كان 
نقداً شر امنا اشر ات ترح رد ل 
تجارة » فابتداء الحول من حين ملك النصاب » ويبنى حول 
التجارة على حول النصاب . وهذا إذا اذ شترى بعين النصاب . 
أما إذا اشترى بنصاب فى الذمة * ثم نقده في ثمنه فينقطع حول 
القند » وييتدىء حول التجارة من وقت الشراء » وإن كان 
رأس المال دراهم أو دنانير إلا اا دون النصاب . فابتداء 
الحول من حين ملك عرض التجارة » هذا كله إذا ملك مال 
التجارة بنقد » أما إذا ملكه بغير نقد » فينظر ان ملكه بعرض 
لا زكاة فيه كالثياب والعبيد » فابتداء الحول من وقت ملك 
التجارة » وإن كان رأس مال التجارة ما تجب فيه الزكاة بأن 
ملك مال التجارة بنصاب من السائمة . فقيل يبني على حول 
الاشية » كما لوملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير» 5 
والصحيح الذي قطع به الجمهور أن.حول الماشية ينقطع » 

ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف 
زكاة الماشية والتجارة قدراً وشا سيد ااي 
التجارة .. 
9 فرع » أا عل الأ لون أن الاعتبار بآخر 

الحول فلو باع العرض فى أثناء الحول بنقد وهو دون النصاب 


1o 


مه عمسم مل مودعم 


$ وما استخرج من معادن الذهب . والفضة يحرج 


مم بره بي 


مله ربع العشرٌ في الْحَال > . 


ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول 
التجارة من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق 
بالتنضيض » وهو الثمن الحاصل الناض » وأما قبل ذلك 
النقصان كان مظنوناً » وقيل : لا ينقطع الحول كا لو بادل 
بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح › 
لأن المبادلة معدودة من التجارة » والله أعلم . 


[ وما استّخْرجٌ . . . ] : المعادن جمع معدن بفتح الميم 
وكسر الدال » وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه 
الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك »› 
وسمي بذلك لاقامة ما أنبته الله فيه » تقول : عدن با مكان إذا 
0 » ومنه : جنات عدن ؛ قال « النووى» : وقد 
أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فى المعدن » ولا زكاة فى 
المعحدن إلا فى الذهب والفضة › هذا هو المذهب الذى قطع به 
الأصحاب . وقيل : تجب فى كل معدن : كالحديد ونحوه › 
فإذا استخرج شخص نصاباً من الذهب والفضة وجبت عليه 
الزكاة » ويشترط النصاب دون الحول » أما النصاب فلعموم 
الأدلة > ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن 
لأجل تكامل الناء والمستخرج من المعدن تمامه فى نفسه فأشبه 
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© وما يوجد من الركاز قفيه الحُسّْسُ » . 
الثمار والزروع ٠‏ ولو استخرج اثنان من معدن ملوك لما أو 
مباح وجبت عليهما الزكاة على الأصح . وزكاة المعدن ربع 
العشرلقوله بل : « في الرقة ربع الْعمْسْرٌ» والله أعلم . 
[ وما يوجد . . . ] : الركاز دفين الجاهلية » ويجب فيه 
الخمس لقوله با : « وني الركاز الْحَمّسُ» رواه الشيخان » 
ويصرف مصرف الزكاة على المذهب » ولا يشترط فيه الحول بلا 
خلاف » وقال « الماوردي ( بالا جماع > لأن الحول يراد للاستناء 
وهو كله ماء ولا مشقة فيه غالبا » نعم يشترط النصاب والنقد 
على المذهب لأنهمستفاد من الأرض فاختص با تجب فيه الزكاة 
قذراً ونوعاً كالمعدن . والثاني لايشترطان فيه » وبه قال الاإمام 
« مالك » و« أبو حنيفة » و« أحمد » لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « وف الركاز الْحُمْسُ» . واعلم أن هذا في 
الموجود الذى هو جاهلي» يعني وجد على ضرب الجاهلية الذين 
هم قبل الاوسلام » وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم » ويعرف 
ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم » أو صليب › 
كا نقل « ابن الرفعة » عن الأصحاب > قال « الرافعي » : 
وفيه إشكال إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن يكون من دفنهم 
لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه » والعبرة إنمهاهي 
بدفنهم . وتبعه « ابن الرفعة » على هذا الاشكال . والجواب 


عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن » ولو فتحنا 
هذا الباب لم يكن لنا ركاز البتة ولو كان الموجود عليه ضرب 
الإسلام بأن كان عليه شىء من القرآن أو اسم ملك من ملوك 
: الاإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ , بل يجب عليه أن يرده 
إلى مالكه إن علمه > فإن أخره ولو لحظة مع العلم عصى » فإن 
لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذى قطع به الجمهور أنه 
لقطة يعرفه الواجد سنة » وقال « أبو علي » : هو مال ضائع 
يمسكه الواجد للمالك أبداً أو يحفظه الاإمام فى بيت المال ولا 
يملك بحال . قلت : وهذافى غير زماننا الفاسد حين كان بيت 
امال منتظياً» أما فى زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة 
وكذا قضاة 0 الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها 
الله تعالى لهم ب بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على 
الفساف : فيجرع دنع ذلك و ااه الهم + ومن دفع شيئاً من 
ذلك إليهم عصى لإإعانته لهم على تضبيع مال من جعله الله له 
ا إلا بي أو معاند , عافانا 
الله من ذلك والله أعلم , ولولم يعرف أن الموجود جاهلي أو 
| إسلامي كالتبر وا حلي وما يضرب مثله في الجاهلية والاوسلام ففيه 
قولان : الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليباً لحكم الاإسلام والله 


اع 


۳4 


« فصل » 
« وتَجبْ زكاة الفطر بتَلانة أَشنيَاء : الوسلام , وَعْرُوبُ 


م ص داص 


ا و 


( فصل 4 
[ وتجب زكاة . . . ] : يقال لها زكاة الفطر لأنها تجهب 
بالفطر . ويقال ها زكاة الفطرة أي الخلقة يعني زكاة البدن . 
a‏ ا رضي 0000 


o ogg م‎ 


ا ذکر 
EE‏ الان » وادعی «ابن المنذر» أن الإجماع منعقد 
على وجوا » ثم شرط وجوبها الاإسلام لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من المسلمين » وادعى « الماوردي » الاإجماع على 
ذلك > فلا فطرة ة على كافر عن نفسه » وهل تجب عليه إذا ملك 
عبداً مسلا ؟ فيه خلاف يأتي عند قول الشيخ [ وعمن تلزمه 
نفقته من المسلمين ] وبالجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل 
عبده المسلم » وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه 
« الشافعي » في الحديد > أنها تجب بغر وب اسمن لاا 
مضافة إلى الفطر كا مر فى لفظ الحديث » والثاني : أنها تجب 


a 


ل بر بير بير ا مه * ى 0 2 5 م جه 
# ووجود الفضلٍ عن قوته وقوت عياله في ذلك 
8 ر ےم ةة و ع دير 


الوم . ويڙكي عن نَفْسِه نفسه وَعَمن رمه نفقته من 
المسلمين) . 


بطلوع E‏ قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه 
كالأضحية » لالت فلق الام فلتو ملك غاا ا 
الغر وب فلا تجب فطرته على المشترى على القول الأظهر . وكذا 
لو ولد له ولد بعد الغروب أوتزوج فلافطرة عليه لعدم إدراك 
وقت الوحوب والله أعلم . 


كرد العف وا عاق لسع ات 
لوجوب زكاة الفطر وهو اليسار ء فالمعسرلا زكاة عليه قال 
«ابن المنذر» : بالارجماع » ولا بد من معرفة المعسر. وهوكل من 
لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدمياً كان أ وغيره ليلة 
العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة ة فهو معسرء وهل يشترط کون 
الصاع المخرج فاضلاً عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه 
للخدمة ؟ فيه وجهان في « الروضة » بلا ترجيح » ورجح 
« الرافعي » في « المحرر» و« الشرح الصغير» : أنه يشترط 
ص ا CE‏ 
المهذب »» وكذا يشتر ط أن يكون الماع المخرج فاضلا 
عما ذكرنا » وعن دست ثوب يليق به »> صرح به الايمام 
و المتولى » وه النووى » فى « كت التنبيه » » وهل يمنع 


¥. 


الدين وجوب الفطرة ليس فى « الشرح الكبير » و« الروضة » 
ترجيخ » بل نقلا عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع 
وجوبها » كما أن الحاجة | إلى نفقة القريب تمنع وجوبها > إلا أن 
« الرافعي » فى « الشرح الصغير » رجح أن الدين لا يمنع وجوب 
زكاة الفطر كا لا ينع وجوب زكاة المال ؛ قال : وفى كلام 
« الشافعي » والأصحاب ما يدل على أن الدين لا 
يمنع الوجوب . لكن رجح صاحب « الحاوي الصغير » ۽ أن 
الدين يمنع الوجوب » وبه جزم « النووي » في « نكت 
تداس ب بحرن يهو : [ وعمن 
تلزمه نفقته ] . إعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر 
ثلاثة : الملك:. والنكاح والقرابة ؛ فمن تلزمه نفقته بسبب 
منها لزمه فطرة المنفق عليه » ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه 
نفقة ذلك الشخص » ولا تجب فطرته ؛ منها الابن تلزمه نفقة 
زوجة أبيه» وفى وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان: 
أصحههم عند «الغزالى» فى جماعة أا تجهب عليه كالنفقة. 
وأصحها عند «البغوي» وغيره لا تجب» وصححه 
« النووي » فى « زيادة الروضة » » وصححناه في « المحرر) 
و« المنهاج » » ويجري الوجهان فى مل اها 
كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه » فُوجد قوت الولد يوم 
فف 


العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب » وكذا الابن الصغير إذا 
كانت المسألة بحالها كالكبير » ومنها القريب الكافر الذي 
تجب نفقته » وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم 
دون فطرتهم »> وكذا زوجته الكافرة » وعن هؤلاء احترز” 
الشيخ بقوله : [ من المسلمين ] » ومنها زوجة المعس رأ و العبد 
إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة فى ذمته» ولا تجب فطرتها 
بل .تجب عليها على الأصح عند« الرافعي » › وخالفه 
« النووي » فصحح عدم الوجوب » وكذا إلأمة المز وجة بعبد 
أو مُعسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها فإنها 
واجبة على الزوج › ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره بعد 
قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه » وقلنا 
بالصحيح إنه فى هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه » حكى الاومام فيه 
ثلاثة أوجه : الأصح أنه إن كان محتاجاً إليه خدمته فهو كسبائر 
الأموال » والثاني : يباع منه بقدر الفطرة > والثالث : لا نجب 
الزكاة أصلاً > فعلى الصحيح فى معنى خدمته خدمة من تلزمه 
خدمته من قريب وزوجة > ولو كان محتاجاً إلى العبد لعمله في 
أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب قاله « النووى» في « شرح 
الهذب » . وأطلق ف « المنهاج » ولم يذكر التقييد بالخدمة › 
والله أعلم . 


TET و‎ 


فيخرج صاعا من قوت بده وقدره حمس أَرطال 
ولت بالعراقي" 4 . 


[ فيج . : من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه 
TTT‏ وهو 
خسة أرطال. وثلث .بالعراقسي ه ووزنه سټاڼبة درهنې وثلاثة 
وتمعون درم SS‏ 
إل رطل بخداد ماثة. وثلاثون درھماً > وقال « الشووي » : 
الرظل مائة وثما نية وعشرون درهما واربدة أسباع درهم ؛ 
ما حه « اننّوي » يكون الصباع ستائة وخمسة وثمانين 
درهياً وخسة أسباع درهم > والاعتبار ف الصا اع بالكيل » 
وإنغاقدر العلماء ء الصاع بالوزن استظهاراً ¢ 6 النووى» : 
قد يستشيكلي ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع ا 
زمنه عليه الصلاة والسلام مكهال معروف » ويختلف قدره وَزْنا 
باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيره)| » فالصواب 
الاعتاد على الكيل دون الوزن . فالواجب أن يخرج بصاع 
معاير بالصاع الذى كان يخرج به في زمن رسول الله َة » فمن . 
لم يجده وجب عليه أن يخرج قدراً يتيقن أنه لا ينقص عنه › 
وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب . وقال حماعة 
من العلماء : إنه قدر أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين 
والله أعلم ٠‏ 


VY 


إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشرّ فهو صالح لاإخراج 
الفطرة منه » هذا هو المذهب المشهور . وفى قول لا يجزىء 
الحمص والعدس ويجزىء الأقط على الصحيح » وقال 
« النووى» : ينبغي القطع بجوازه لصحة الحسديث فيه ء 
والأصح أن الجبن واللبن فى معناه » وهذا فيمن ذلك قوته وإلا 
فلا جز ىء » ولا خلا ف أنه لا يجزىء السمن ولا الجبن المتزوع 
الزبد » ولا جزیء التين ولا لحم الصيد وإن کان يقتات ا في 
بعض الجزائر » لأن النص ورد فى بعض المعشرات وقسنا عليه 
الباقي بجامع الإقتيات . 


واعلم أن شرط المخرج أن لا يكون مسوساً ولا معيباً 
كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو ذلك كالعتيق المتغير 
اللون والرائحة . وكذا الْمدود . وشرط المخرج أن يكون 
حباً فلا تجزىء القيمة بلا حلاف وكذا لا يجزىء الدقيق ولا 
السّويق ولا الخبز لأن ا لحب يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة » 
وهو مورد النص » فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها 
ليست فى معنى الحب فاعرفه » ثم الواجب غالب قوت بلده 
لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه » وقيل : الواجب قوت نفسه » 
فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب قوت البلد لو كانوا 
يقتاتون أجناساً لا غالب فيها أخرج ما شاء » وقيل : يجب 


Yt 


الأعلى احتياطاً ثم ما المراد بالغالب ؟ قال في «أصل 
الروضة » : قال« الغزالى » فى « الوسيط » : المعتبر غالب قوت 
البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة » وقال فى 
« الوجيز » : غالب قوت البلد يوم الفطر والله أعلم > وما فى 
« الوسيط» صرح به صاحب ١‏ الذخائر» » وكلام « شرح 
المهذب » قال « الأسنائي » : يقتضى أن المراد بقوت البلد إغا 
هو فى وقت من الأوقات > قال : فتفطن له » وصورة مسألة 
) مرج المهذب » التي ذكرها « الاوسنائي » فيا إذا كانوا يقتاتون 
أجناساً لا غالب فيها » ولوكانوا يقتاتون قمحاً خلوطاً بشعير أو 
بذرة أو بحمص ونحو ذلك » فإن كان على السواء تحير » 
لخت الاخراج من الأكثر , و يحرم تأخير الزكاة عن يوم 
العيد » ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها من 
أول رمضان والله أعلم . 


# فرع 4 لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير 
جاز » وإن كان الصغيرغنياً » فلأنه يستقل بتمليكه فكأنه 
ملكه ثم أخرج عنه » والجدٌ في معنى الأب » وهذا بخلاف 
الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه إل بإذنه كالأجنبي > نعم لو كان 
الابن الكبير مجنوناً جاز أن يخرج عنه لأنه لا يمكن أن يملكه لأنه 
كالصغر 


Yo 


ل فصل 4 
« ودقع الزكاة إلى الأصتاف الثاني الّذِينَ ذَكْرَهُم الله 


. تعالى فى كتابه بقولەسبحاتة[إئ] الصدقات للفقراء. 


© ساس 1 م 2< مهس ع کہ وو ابره مال و 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
م سام - ت o‏ ت o٤‏ م معي معي 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ] أو إلى من يوجد 
E Togo‏ ۴ ا 

منهم # . 


واعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيّم فإنه لا 
يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي كذا جزم به 
«النووى» ف «شرح المهذب» لأن اتحاد الموجب والقابض يختص 
بالأب والحد » والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا تلزمه 
نفقتهم > والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالأخوات 
والاإخوة » والأعمام والأخوال » ويقدم الأقرب فالأقرب ثم 
القرابة الذين فيسعوا حرمين عليه كأولاد العم والخال ثم بالجار 
والله أعلم . 
في فصل » 
[ وتدفع . . . ] : قد علمت الأموال التي تجب فيها 
الزكاة وقدر الزكاة » وهذا الفصل معقود لمن يستحقها . فإن 
دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته 


فنا 


منها ا ا E‏ 
القرآن العظيم وهم ثمانية . الصنف الآول : [ الفقراء ] › 
وحَد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب » أَوْ له مال أ وكسب 
ولكن لا يقع موقعاً من حاجته » كمن يحتاج | إلى عشرة مثلاً ولا . 
يلك إلا درهمين » وهذا لا يسلبه اسم الفقرء وكذا ملك 
الدار التي يسكنها والئوب الذى يتجسل, به لا يساسه إسم 
الفقر » وكذا العبد الذى يخدمه ؤقال « ابن كج)»: ولوكان له 
مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى لى أن يصل إلى ماله » ولو 
كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين » ولو قدر 
على الكسب فلا يعطى لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا حظً 
فيها لعي ولا لذي مرة ة سوي » وهي الْقَوَةٌ > وفي رواية : « وآ 
لذي وة مكتسب » ولو قدر على الكسب إ إلا أنه مشتغل بالعلوم 
. الشرعية » ولوأ قبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له 
الزكاة على الصحيح الملعروف. وقيل لا يعطى مطلقاً 
ويكتسب » وقیل : إن كان نجيباً يرجى تفقهه ونفعه استحق 
و إل فلا » وكثيراً ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل 
بل هو معطل نفسه . فهذا لا يعطي بلا خلاف ولو كان مقبلاً 
على العبادة » لكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراذه التي 
استغرق بها الوقت . فهذا لا تحل له الزكاة لأن الاستغناء عن 


الناس أولى 1 
ش ا 


00 واعلم أن الفقير الكفي بنفقة من تلزمه » وكذا الزوجة 
الكفية. بنفقة زوجها لا يُعْطّيان ىا لو وقف على الفقراء أو 
أوصى لهم فإنهم| لا يعطيان . هذا هو الصحيح ؛ ومحل الخلاف 
ف مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم 
الفقراء أو المساكين . أمامن تلزمه النفقة فلا يجوز له دفعها إليه 
قطعاً لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه » 


الصنف الثاني : [ المساكين ] للآية » والمسكين : هو 
الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه بأن كان مثلاً 
محتاجأ إلى عشرة وعنده سبعة » وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك 
حتى لوكان تاجراً أو كان معه رأس مال تجارة » وهوالنصاب »› 


2 


ل ل م 
الطعم والثدب واللبس . وسار مالا بده منه على ما ليق 
الناس لا سما فى اا ا فود سخ ده لايل 
للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم » والتمتع بالنساء الحسان 
والسسرارى إلى غير ذلك » وبقي هم لكثرة ها هم ع ل 
قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من آهل 
الصلاح المنقطين لعبادة ربهم » قد اتخذ كل منهم زاوية أومكاناً 
1/4 


يظهر فيه نوعاً من الذكرء وقد لف عليهم من له زي القوم . 
وربما انتمى احدهم إل ان رال القوم « كالأحمدية » 
و١‏ القادرية » » وقد كذبوا في الانماء, فهؤلاء لا يستحقون 
شيئاً من الزكوات » ولا يحل دفع الزكاة إليهم » ومن دفعها 
إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته » وأما بقية الطوائف وهم 
كثيرون « كالقلندرية » و« الحيدرية » فهم أيضاً على اختلاف 
فرقهم فيهم الا والملحدة > وهم اکر من الرهدزة 
والنصارى » فمن دفع !| شتا من ال كرات اومن 
التطوعات فهو عاص بذلك » ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة 
إن شاء » ويجب على من يقدر على الاإنكار أن ينكر عليهم . 
وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم 
لاوظهار الحق » وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله يك بإماتته 
والله أعلم . 

« فرع » الصغير إذا لم يكن له فلن ن علي 
فقيل : لا يعطى لاستغنائه مال اليتامى من الغنيمة » والأصح 
أنه يعطى فيدفع إلى قیمه لأنه قد لا يكون فى نفقته غيره » ولا 
يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير . قلت : أمر الغنيمة فى 
زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي َر الحكام فينبغي القطع 
بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفاً فلا يُخْطى » وإن منع 
من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم . 

۴¥ 


الصنف الثالث : [ العامل ] » وهو الذى استعمله الاومام 
علي أ خذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى » 
فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية 
الكريمة » ولا حق للسلطان فى الزكاة ولا لوالي الإقليم » وكذا 
القاضي بل رزقهم › إذا لم يتطوعوا > من مس الخمسٍ 
المرصد لمصالح العامة ؛ ومن شرّط العامل أن يكون فقيها في 
باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال » وقدر الواجب . 
ال من غر وان يكرن أا حرا لاعن ولاية فلا 
يجوز أن يكون العامل مملوكاً ولا فاسقاً كشربه الخمر ء والمكسة 
وأعوان الظلمة » قاتل الله من أ هدر دين الله الذي شرعه لنفسهٍ 
وأرسل به رسوله » وأنزل به كتابه » ويشترط أن يكون مسلا 
لقوله تعالى : [ لآ دوا بِطَانَةَ من دُونِكُم ] وقال « عمر» 
رضي الله عنه : « لا تأمنوهم , وقد خوّنهم الله ولا تقربوهم » 
وقد أبعدهم الله » وقد ذكرت تتمة كلام « عمر » » وما سببه في 
كتابي : « قمع النفوس » وهو مما لا يستغنى عنه » وقال 
«الماوردى» : إذا عين له الإمام شيئاً يأخذه لم يشترط 
اللإسلام » قال « النووى » : وفى ذلك نظر . قلت : وما قاله 
« الماوردى » ضعيف جداً ولم يذكره فيا أعلم غيره » وكيف 
يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيل » وقد قال الله 
تعالى : [ ون عل الله لِلْكَافِرِينَ على الموّمنين سبيلا ] لا سيا 


للد 


ب الفاسد . وقد رأيت بعض الظلمة › قد سلط 

بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من ملم فأوقفه 
موقف الذلة الا » فالصواب الحرم بعدم جواز ذلك > ولا 
خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على 
أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم فإنه لا 
يجوز لأن الله تعالى قد فسقهم » > فمن ائتمنهم » فقد خالف الله 
ورسوله » وقد وثق يمن خونّه الله تعالى » والله أعلم . 


الصنف الراء بع : [ المؤلفة قلويهم ] للآية الكريمة »يعني 
غد الحلجة | ايهم فيعطون لاستالة فلوم ؛ واللفة قلويم 
ضربان : مُسَلمُون » وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا 
SS‏ 
نعم لأنه مرصد للمصالح » وهذا منها . والصحيح : أ 
يعطون شيئاً آلبتة لأن الله تعالى قد أعز الإإسلام وأهله عن 0 
الكفار . والنبي بي إغا أعطاهم حين كان ا 107 
زال ذلك والله أعلم . 
وأما و ؛: الاوسلام فصنف دخلوا ف الاوسلام ونيتهم ضعيفة 
فيعطون لما ليثبتوا . وصنف آخر لمم شرف في قومهم نطلب 
بتأليفهم إسلام نظائرهم » وصنف إن اط اجا هوا ت بلي 


أو يقبضواالزكاة من مانعيهاء راڏ هی أنهم يعطون واللهأعلم . 
۳۸۱ 


الصنف الخامس : [ الرّقاب ] للآية الكريمة. وهم 
. المكاتبون لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون فيفع إليهم ما 
TT‏ بشرط أن لا يكون معه ما يفي بنجومه , 

يشترط كون الكتابة صحيحة » ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل 
0 النجم على الأصح > ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا 
بإذن المكاتب » لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر 
المصروف إلى السيد 000 دين غيره بغير إذنه برت 
ذمته والله أعلم . 

الت الاين : [ الغارمون ] للآية الكرهة ء 
والديون على ثلاثة أف : الأول الدين الذى لزمه لصلحة 
نفسه » فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إن كان دينه فى غير 
معصية » والاوسراف في النفقة حرام ذكره « ا 
« النووي » وقالا في باب الحجر : إنه مباح » ويشتر طأن لا 
يكون عنده ما يقضى منه دينه › فلو جد ما يتضى :فته من نهد أو 
عَرَض فلا يعطى على الأظهر لقدرته على الوفاءء ولو وجد ما 
يقضي بعذس الدين أعطى البقية » ولو كان يقدر على 
الاكتساب ٠‏ فالأصح أنه يعطى لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد 


رمن › وفيه ضرر له ولصاحب الدين» وهل يشترط أن يكون 
TAT :‏ 


الين حالاً ؟ فيه حلاف ؛ صحح « الرافعي » أنه لا يشرط 
حلوله » وصحح « النووى » اشتراط الحلول ؛ الضرب الثاني : 
الدين الذى لزمه لاإوصلاح ذات البين »› > يعني تباين طائفتان أو 
شخصان . أو خاف من ذلك فاستدان طلباً للاصلاح » 
وإسكان الفتن , وذلك بأن تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر 
القاتل مَتَحَمل الدية » لذلك قضى دينه من سهم الغارمين إن 
كان فقيراً أو غنياً بقار قطعاً وكذا بعروض» وكذا إن كان غتياً 
بنقد على الصحيم + الضرب الثالث:الدين الذى لزمه بضمان وله 
أحوال ؛ أحدها : أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين 
فيعطى الضامن ما يقضي به الدين . الحالة الثانية : أن يكونا 
موسرين فلا يعطى ؛ الحالة الثالثة : أن يكون المضمون عنه 
موسراً والضامن مُعْسراً فإن ضمن بإذنه لم يعط » وإن ضمن بغير 
إذنه أعطى على الصحيح لأنّه لا يرجع عليه ؛ الحالة الرابعة : 
أن يكون المضمون عنه مُعسراً فيعطى المضمون عنه ولا يعطى 
الضامن على الأصح » واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء 
الدين فأما إذا أداه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبق غارماً » وكذا 
لو بذل ماله ابتداء لم يعط لأنه ليس بغارم » والله أعلم . 

# فرع 4 لو كان شخص عليه دين فقال المدين 
لصاحب الدين : ادفع إلى عن زكاتك حتى أقضيك دينك › 
ففكّل » أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه ٠»‏ 


TAY 


ولو قال صاحب الدين : أقبض ما عليك لأرده عليك من 
زكاتي » ٠‏ ففعل > صح القضاء » ولا يلزم رده » فلو دفع اليه 
وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها هاء ولو 
نوياه بلا شرط جاز » ولو كان عليه دين فقال : جعلته عن 
زكاتي › لا يجرئه على على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه › 
وقيل : كما لوكان وديعة » ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة 
فقال : كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة ففي إجزائه عن الزكاة 
وجهان » وجه المنع : أن امالك لم يوكله » فلو كان الفقير 
وكيلاً بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل : خذه لنفسك» ونواه 
عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله والله أعلم . 


N SS 
E ا‎ 
يصرف شيىء من الفيء ء إلى المتطوعة » ولو عدم الفيء لم يعط‎ 
. المرتزقة من الصدقات فى الأصح والله أعلم‎ 
الصنف الثامن [ ابن السبيل ] للآية الكريمة. وهو‎ 
الائ وني :بدا للارسة اليل وهو الطريق و ترط ان‎ 
م ا ا‎ 


TAC 
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« ولا يقتصرٌ على أقل من تة من كل صف إلا 
2 


4 6 مك 


6 : 7 00 
ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلاً » وكذا من له مال فى 
غير البلد المنتقل منه والله أعلم . 

[ ولا يقتصرٌ. . . ] : اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف 
الثمانية عند القدرة عليهم » فإن فرق بنفسه أو فرَّق الاإمام 
e‏ وأقل ما يجزىء أن يدفع 

ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع » إلا 

ل يكون واحدا» يعني إذا حصلت به 
الكفاية 3 فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الغالث غرم 
للثالث . ولولم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطى من 
وَجَد » وهل يُصرف باقي | إليه إن كان مستحقاً أم ينقله 
إلى بلد آخر ؟ قال فى « زيادة الروضة » : الأصح أنه يصرف 
إليه » ومن صححه الشيخ « نصر المقدسي » ونقله هو وغيره 
عن « الشافعي » ودليله ظاهر » والله أعلم : 


e E‏ عا ل # ل ا ا 
[ وخحمسة . . . ] : لقوله ىي : « ولا حظ فيها لغني ولا 
لذي مرة سوي » وهي القوة» نعم لولم يجد من يستكسبه 


TAo 


« وبئو هاشم وَبَنُو الْمُطّلب 4 . 


أعطى فلا يعطى هؤلاء الحرافشة . ولا أهل البطالات من 
المتصوفة » كمن بسط له جلداً فى زاوية من زوايا الجامع ولبس 
مرطأً دنس به به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في 
العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله 
أعلم . 

[ والعبد . . . ] أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم 

[ وبنوهاشم . . . ] : أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني 
هاشم وبني المطلب لقوله يللي : « إن هذه الصدقة أَوْسَاحُ 
الان وَإِصضَالاً تل لمحَمّد ولا لآل محمد“ ووضع 
« الحسن » فى فيه تمرة فنزعها رسول الله كك بلعابه وقال : « کخ 
كخ إا آل محمد لأ تحل لبا الصُدقات  »‏ وفي موالي « بني 
هاشم » و« بني المطلب » خلاف » قيل e‏ 


. » رواه « مسلم » (۲) رواه « البخاري و« مسلم‎ )١( 
۸٦ 


٠‏ ومن تارم الركي تَققئهُ لامع ههباشم الققراء 
أو المساكين »* . 
« وَالْكَافْرٌ © . 

لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهومفقود فيهم . والأصح أنها 

[ ومن تلزم المزكي . . . الأنهم مستخنون بنفقتهم فأشبه 
من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى » وهذا هو الأصح . 
وقيل : يعْطَون لأن اسم الفقراء صادق عليهم » و هذا فيا 
إذا حصل هم الكفاية بنفقتهم » أما من لا يكتفي فله الأخذ 
حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج . قال 
« القفال» : بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل أو كان ها من 
يلزمها نفقته فلها أخذ الزكاة » قال « ابن الرفعة » : وينبغي 
أن تأخذ باسم المسكنة » وقوله : [ باسم الفقراء أو المساكين ] 
يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم » 
وهو كذلك ¢ إذا كانوا هذه الصفات والله أعلم . ا 


[ والكافر . . . ] : أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر . 
لقوله ية « لمعاذ » رضي الله عنه : « امهم أن عله" 


صدقة وڏ من اغنيائهه رذعل فقرائهم ( فإذا لم تؤخذ إلا 
من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم » وسواء فى ذلك زكاة 


TAY 


الفطرة والمال لعموم الخبر » وقد تمسك الأضحاب بمنع نقل 
الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث » وفى التمسك به نظر 
ظاهر ؛ قال « النووي » رحمه الله في « شرح مسلم » : وهذا 
الاستدلال ليس بظاهر » لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم 
محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك 
الناحية » وهذا الاحتال أظهر والله أعلم » وأيضاً فإن الآية 
في قوله تعالى : [ إا الصدقات للفقراء والمساكين ] الآية 
فى عامه ٠‏ وبرله عليه الضلاة والعادم : « تؤخ من أغنيّائهم 
ترد فى . فقَرائهم » دلالة ظاهرة فى أهل اليمن . فتقييده بكل 
قرية من أين ذلك ؟ على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز 
النقل في الاعتداد بدفعها إلى 0 
وقيل : قولان . وقيل : يجزىء قطعاً » بل قال « الروياني » 
في« البحر » : يجوز النقل قطعاً » والذى ينبغي أنه يجوز النقل 
إلى القرابة إن كان فى تلك الناحية جزماً لوجود المعنى الذى علل 
به من مَنّع النقل » فإنا شاهدنا تشوّف القرابة إلى ذلك بشرط 
أن لا يكون فى بلد المال من اشتدّت حاجته ؛ فإن اضطرٌ إلى 
الأخذ دفع إليه » فإن تساوى القرابة وفقير البلد » شرك بينهم 


والله أعلم : 


AA 


0 س 
( «"صلقَة التُطَوُع سه . وهي في شر رضن 
أكد . ويستحب التوسعة فيه » . 
ط فصل » 
[ صدقة التطوع . ] : وكذا عند الأمور المهمة ع 
وعند المرض والسفر › 0 والمدينة شرا الله تعال وف 
الغزو والحج وف الأوقات الفاضلة كعشرذي الحجة وأيام 
العيد » ویستحب أن يسن إلى ذوی رمه وجيرانه وصرفها 
ا زكاة الفرض والكفارة » وأشد 
القرابة عداو .أفضل 6 وصرفها سر أفضل ¢ والقرابة البعيدة 
الدار مقدمة على الجار الأجنبي., لأنها صدقة وصلة ويكره 
التصدق بالردىء, والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به 


o FE‏ طوس 


قال « عبدالله بن عمر» : لار ارد دره] من حرام أحب إلى 
من أن ن أتصدق بائة ألفدرهم » > ثم بمائة ألف حتى بلغ سهائة 
ألف ؛ ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز 
له أن يتصدق به » وإن فضل عن ذلك شيء ء فهل يستّحب أن 
يتصدق ق بجميع الفاضل ؟ فيه اوج : أصحها , > إن صبر على 
الضيق قتعم » وإلأ قلا » ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع 
مقلورا لفقا وناو سي ار کر و 
0 (1) لم يوجد هذا الفصل في نسخ المتن المشهورة . 


۳۸۹ 


« وشرائط ووب الصّوم اك شيا : الإسلام 
والبلّوعٌ م والعقل » 


واستدل له بقول النبي يك في الذي مات من أهل الصّفّة 
فوجدوا له دينارين » فقال رسول الله لا : « كيان من نار » » 
ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال . وما يأخذه حرام » قاله 
« الماوردي » وغيره » ويستحب التصدق ولو بشيء تَر . قال 
الله تعالى : [ فمن يعمل مثقال ذَرة خیراً یره ] » وفى 
الحديث الصحيح : «اتقوا الثار ولو بشق تَمْرة». 
ويستحب أن بخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين » ومن 
تصق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة 
أو هبة ٠‏ ويحرم المن بالصدقة » وإذَّا من بطل ثوايها » ويستحب 


6 مم 


أن يتصدق ها به . قال الله تعالى : [ لن تَنَالُوا البر حتّى 
ُو مما تبون ] والله أعلم . 


كتاب الصيام 


[ وشرائطٌ وجوب . . . ] الصوم في اللغة : الامساك عن 
الشيء قال الله تعالى : [ إِنّى نَذْرْت' للرّحمُن صومًا] أي 
۴۹۰ 


و هه به ه مي N‏ م لم 0 و 


- 


عن الآ ك0 والشرب والجاع 4 


إمساكاً وهو فى الشرع إمساك خصوص من شخص خصوص 
في وقت مخصوص بشرائط. ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: [فْمَنْ شَّهدَ 
منكم الشهر فليم ] ٠‏ وفي الحديث الصحيح : «بُني 


و ر ص سم 


الاوسلام على َس ( وذكر صوم رمضان . وانعقد الأجماع على 
وجوبه » ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر. فلا 
العبادة » وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله عليه الصلاة 
والسلام : » رفع اله لقلم عن ثَلاَنّةَ منْهكُم الصبي وال لجسن 
والنائم » 0 وأما من لا يقدر على الصوم أصلاًء ولو صام 
لاضر به ضرراً غير محتمل لکبر أو مرض لا يرجى برؤه» فلا . 
جب علية. ی نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام في 
الأصح إن كان موسرا . فلو كان معسراً حينئذ ثم أيسر فهل 
يلزمه ؟ فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسراً ثم أيسر والله 

[ وفرائض الصوم . . . ] لا يصح الصوم إلا بالنية 

۹۱1 


للخبر › ومحلها القلب . ولا يشترط النطق ہا بلا خلاف . 
وتجب النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة » ألاترى أنه 
لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه . فلو نوى صوم الشهر كله 

صح له اليوم الأول عل الملنعبية: ويجب تعيين النية في صوم 
00 وكذا بب أن ينوي ليلا ولا يضر النوم والأكل 
ا النية أن E‏ 
رمضان هذه السنة لله تعالى . 

واعلم أن نية الأداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف 

المذكور فى الصلاة قد مر » ويجب أن تكون النية جازمة » فلو 
نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح . 


واعلم أنه لا بد للصائم من الاإمساك عن المفطرات وهو 
أنواع : منها الأكل والشرب وإن قل عند العمد . وكذا ما في 

ا ا 
الظاهر إلى الباطن في متفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم ؛ 
وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل » هنا قر 
الصحيح حتى أنه لو قطر في أذنه شيئاً أو أدخل ميلاً أو قَشّة 
فيها أفطر. أ وحشا فى ذكره قُطنًا أفطرَ على الأصح . بخلاف 
الاإكتحال » وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف 


۹۲ 


و يف ا | إلى الجوف , وكذا لو غرز سكيناً في لحم الساق لا 
يفطر لاله لا يعد جوفاً »بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف 
وابتلاع الريق لا يفطر . فلو اختلط بغيره سواء كان طاهراً کمن 
فتل خيطا مصبوغاً أو نجساً كمن دَمَيّت لِنَّنّه وهي لحم 
اه يفطر بلا خلاف 2 فلوذهب الدم 


بيض الريق فالصحيح أنه يفطر أيضاً » وينجس فمه » ولا 
عله إلا له تعر ولو خرج رین ال شل ر 
بلسانه , وابتلعه أفطر , وكذا لو فتل خيطاً كما لو بلّه بريقه ثم 
أدكلة قشمد وشو رات وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذى 
في فمه فابتلعه فانه يفطر » > بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى 
رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر على الأصح . ولو 
نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر 
على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر » وإن قدر على 
إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره » ولو 
تقضمض واستنشق 0 فإن بالغ أفطر وإلا فلا » وهذا إذا كان 
٠‏ ذاكراً للصوم » فإن كان ناسياً فلا » وسبق الماء عند غل 
النجاسة كاللضمضة . 


$ فرع ¢ أصبح شخص ولم ینو صما فتمضمض 
ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوی صوم وم تطوع صح على 


E‏ و القيء. وكا عدم ٠‏ المَعرقَة ع 
النْهَار 4 . 


الأصح ؛ قال « النووى » : وق فال وة ا 
سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم 5 


ولو أكل.ناسيا لل لم يُفطر ؛ في الصحيحين : 
« من سي وهو صائم أل أو شرب فليم صَومَه َا الع 
الله وسقاه » فلو كثر ذلك فوجهان : الأصح عند « الرافعي » 
يفطر لأن النسيان مع الكثرة نادر » وهذا قلنا تبطل الصلاة 
بالكلام الكثير , lh‏ 5 والأصح عند « النووى » أنه 
لا يفطر لعموم الأخبار » وليس الصوم كالصلاة » والفرق أن 
للصلاة أفعالاً وأقوالاً تذكره الصلاة قَيَئْدر وقوع ذلك منه , 
بخلاف الصوم » ولو أكل جاهلاً بتحريم الأكل نظر إن كان 
قريب عهد بالاإسلام أو نشا في بادية بعيدة لم يفطر وإلا 
أفطر ى ومنها : أي من المفطرات الجاع 3 وهو بالاإجماع 3 
وكذا الاستمناء باليد وغيرها وحكمه عند النسيان كالأكل والله 
ا 


3 ا تعمد القيء ...]: ومن أسباب المفطرات 


. لم يوجد هذا في نسخ المتن المشهورة اه‎ )١( 
۳۹٤ 


٠‏ « وَالَّذِى يَفْطْرٌ به . الصائم عشرة أثنياء : ما وصل 
ع ' إلى اجرف أو الرّأسٍ وَالْحْفْنَةٌ من أَحَدِ 
السمبيكين ٠‏ وَالقَيء م عامدا . وَالُوَطءٌ في المج . والإنرالٌ 


0 مار والحيض . والتقشاس. والجشون. 


والردة # . 
الاستفراغ > فمن تقيأ عمداً أفطر. وإن غلبه القيء لم يفطر 
لقوله ىا : » من درعه القيء ؛ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن 1 
استَقَاء فليقضٍ ۲ رواه أصحاب السنن الأربعة . وقال 
« الترمذى ».: حسن غريب » وصححه « ابن حبان». 
و«الدارقطني» و الحاكم ) ؟ وذرعه : غلبه وهو بالذال 
ا منقوطة . وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك فى الجملة 
لصحة الصوم » حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح 
صومه » أو أكل معتقداً أنه ليل › وكان قد ا 
القضاء » وكذا لو أكل معتقداً أنه قد دخل الليل . 
خلافه لزمه القضاء » حتى لو أكل آخر النهار هجا بلا ظن فهو 
حرام بلا خلاف » نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد 
بورد ونحوه » جاز الأكل على الصحيح . وقال الأستاذ «أبو ٠‏ 
اسحق » : لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر . والأحوط ' 
ما يه د سس و 
[ والذي يفطر به الصّائم . . : إذاصح الصوم ٠‏ 


° 


بشروطه وأركاته فلبطلانه أسباب > منها إدخال عين من الظاهر 
إلى الجوف , وأراد الشيخ [ بالجوف] البطن . ولهذا ذكره 
معرفاً فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر [ الرأس ]ء و [ الحقنة ] , 
ومنها [ القيء ] عامداً فإنه مبطل » وفيه احتراز عن غير 
ابي دن الك 
وكذا [ الانزال ] يعني خروج المني بالاجماع وقوله: [ عن 

مباشرة ] يعني سواء كان حراماً كإخراجه بيده › أو غير حرم 
كإخراجه بيد زوجته » أو جاريته » كذا قاله بعض الشراح . 
وجه الافطار : أن المقصود الأعظم من الجاع الانزال » فإذا 
حرم الجاع وأفطر بلا انزال كان اللإنزال أولى بذلك . واحترز 
الشيخ [ بالمباشرة ] عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام » ولا 
خلاف أنه لا يفطر بذلك . وادعى بعضهم الأجماع على 
ذلك . وأما النقاء من [ الحيض والنفاس ] . فقد نقل 
« النووي » الاجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقده| 5 
فلو طرأ في أثناء الصوم بَطّل . وكذا لوطرأ جنون أو ردة 
بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة » ولو طرأ إغماء نظر 
إن استغرق جميع النهار فهل يصح صومه أم لا ؟ الأظهر أنه إن 
أفاق في لحظة من النهار صح وإلا فلا » ولو نام جميع النهار 
فهل يصح صومه ؟ قيل : لا كالاغعاء » والصحيح أنه لا يضر 
لبقاء أهلية الخطاب . ولونام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر 


لضا 


ال ا E‏ 
مه 0 رر د زرخ 7 ° ر ترس لل 1 
| الفسطر. وتَأخير السحور» وير مجر من الْكَلآم 4 . 


بالاتفاق ¢ وطر وء الردة مبطل للخروج عن أهلية العبادة والله 

N yg 
يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس لقوله عليه الصلاة‎ 
والعبلام + الا يرال الاس يحي «اعتجلوا القطر هزوا‎ 
الشيخان ¢ ويُكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى أن فيه‎ 
فضيلة . قاله « الشافعي » فى « الأم » . وإلا فلا بأس به ولا‎ 
يستحب » وقد روى « ابن حبان » بإسناد صحيح أنه عليه‎ 


الصلاة والسلام : « كان دا کان صائا لم يصل حتَى يُوتى 
لب ماد فل أذ يب وإ كفي العتء تم سک حن 
' نأتيه بتَمر أَوْمَاء » ويستحب أن يفطر على تمر » وإلا فعلى ماء 
الحديث وو الك يقري را ل وال 
« الروياني » : إن لم يجد التمر فعلى حلو. لأن الصوم ينقص 
البصر والتمر يرده » فالحلو فى معناه » وإن كان بمكة فعلى ماء 
. « زمزم» » وقال القاضي « حسين » الأولى فى زماننا أن يفطر ‏ 
على ماء يأخذه بكفه من النهر » لأنه أبعد عن الشبهة » وقال 
« النووي » في « شرح الملممذب »: وما قالاه شاذ حالف 
۹Y‏ 


« إن تَأخِيرَ السسّحُور من سن الْرسّلِين» رواه « ابن 
حبان » فى صحيحه » وی الحديث أيضاً أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: « لآترال مي بخَيرْمَا عج لوا الِطرَ وروا 
الرر اروا الإمام « أحمد » فى مسنده » ولأن فى التأخير 
حكمة مشروعيته وهي التقوى على العبادة والله أعلم . 

واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه » ويحصل 
بقليل الأكل وبالماء » فى صحيح « ابن حبان » : و تحرو 
وأو بجرعة ماء » وذكر ذلك « النووي » في « شرح المهذب » › 
ويدخل وقت السحور بنصف الليل » ذكره « الرافعي » في آخر 
كتاب الايان . 

واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب 
والغيبة » وغير ذلك من الأمور المحرمة » ففي صحيح 
« البخاري » : « من لم يَدَعْ قول الزور وَالْعَمَلَ به به فليس لله : 
حاجة في 0 راه ) وف اديت : درب 


.6 مير 


امد ا 9 ) ا ¢ وال SEE‏ 
۹A‏ 


0 0 صيام E E‏ ت آم : العيدين ويام 


ا 


« البخارى » . ولأن الكلام الجر : أى الفحش عط 
الشذواب ا صرح بذلك « الماوردى » و« الروياني» 5 
قلت : ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد 
الظالم وأخذ الأموال بالباطل » > ثم يصنعون بذلك شيئاً من 
الأطعمة يتصدفون به فيتعدّى شوّمهم إلى الفقراء » وأعظم من 
ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الک إلى اة 
هؤلاء الظلمة » ثم يقولون هو يشترى فى الذمة !؟ وأيضاً تكره 
معاملة من أكثر ماله حرام » والذي فى شرح « مسلم » أنه 
حرام » وفرض المسألة فى جائزة الأمراء » ولا فرق فى المعنى 
فاعرفه » ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن فى ذلك إغراء على تعاطي 
الحرمات » ويتضمن مجالسة الفسقة » وهي حرام على وجه 
الؤانسة بلا خلاف» وقد عدها جمع من العلا ء من الكبائر » 
ونسية القاضى « عياض » إلى المحققين » وهم على ارتكاب 
ذلك لا ينهونهم عن منكر » وذلك سبب إرسال المصائب على 
الأمم , > بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء » وقد 
ل ل ل 
النفوس » والله أعلم . 


- 6 رو 


0 صيام. . . ] : لا يصح صوم عيد الفطر 
۹۹ 


العبادة 120 الصحيحين : « نهى رسول الله 


o oreor 


e‏ يو الفطر ويوم الأضْحى » ولا فرق بين 
أن يصومههما| تطوعاً ٠‏ أو عن واجب › أوعن نذرء» ولو نذر 
صومه) لم ينعقد نذره » حتى نقل الامام عن « القفال » أن 
الأوقات المنهي عنها لا بد أن يأتي فيها بمناف للصوم › وكا 
يحرم صوم العيدين » يحرم صوم أيام التشريق » وهي ثلاثة ‏ 
أيام بَعْد يوم النْحر» وهذا هو الجديد الصحيح لأن النبي بي 
« تھی عن صيامها » رواه « أبو داود » i‏ وق 
صحيح « مسلم » : « | إنها يام أكل وشرب وذكر الله تَعالى ( 
ا ا ل 
التشريق » وهي المشار إليها في قوله تعالى : [ قْصِيَامٌ ثلآكّة 
أيام في الْحَجّ ] وي ٠‏ البخاري » عن « عائشة » «وابن 
عدن رھ اعم انما قال : لم يرخص ف أيام التشريق اذ 

يصّمن إلا لمن لم يجد اهدي › واختار « النووى» هذا 
القول » وصححه « ابن الصلاح » قبله والمذهب أنه لا يجوز » 
فإن قلنا بالقول القديم » فهل يجوز لغير المتمتع صومها ؟ فيه 
وجهان : الصحيح التحريم والله أعلم . 1 
شْ 1 


ویکره صوم یوم الشّك إلا أن يُوافق عاد 


يصله "١‏ با قبله © . 


[ ويكرَه صوم . . . ] : يحرم صوم يوم الشك 
له لأجل رمضان » قاله 
لعجي ترك عار و رضي إلا عه ومن 
صام يوم الشك ققد عَصَى أبا القاسم ) صححه ( الترمذي » 
وم ابن حبان » و« الحاكم » ورواه « البخاري » غا ولو 
صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياساً على صوم يوم العيد 
بجامع التحريم » وقيل : يصح لأنه قابل للصمم في الجمالة 
بخلاف يوم العيد » . ولو نذر ميو بوه« اليت لم يصح على 
الأصح ويستثنى ما ذكره ا وهو[ ان يوافق] يوم الشك ما 
يعتاد صومه تطوعاً بأن كان يسرد الصوم» أو يصوم نوما م 
كالاوثنين .والخنميس». أو يصو يوماً ويفطر يوم وحجته قوله 
4 لا تتقدموارمضان بصوم يوم يم ولا يَومَينَ إلا رَجُل کان 
يضوم صوْمًا فليصمهة » رواه « الشيخان » » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ولا دا ) هو بفتح التاء لأنه مضارع 
أصله ۾ تتقدموا » ولكن حذف منه إحدى التاعين » و 
ما إذا وصلة با قبله لأنه بالوصل ينتفي قصد التحرّي 


(۱) قوله : أو يَصِلَه ما قبله ليس موجوداً في نسخ المتن المشهورة ( اه ) . 
٠‏ 11 


ل ومن وَطىء عامدا في الْمَدرْج فَعلَيْهِ القضَاء 
کک 00 مؤمتة es‏ 


5-4 م 


لرمضان » وقول الشيخ [ أو يصله بما قبله ] يصدق ذلك على 
ما لو وصله بيوم » وفيه نظر من جهة الحديث © وينبغي أن 
يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم » قد صرح 
بذلك « البندنيجي » » فقال : ولا يتقدم الشهر بيوم أو يومين 
إلا أن يوافق ما كان أبداً يصومه أوكان يسرد الصوم » ويستثنى 
أيضاً ما اذا صامه عن نذر أوقضاء مسارعة إلى براءة الذمة » 
أوكان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات فى الأوقات 
الممكروهة > وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف 
والله أعلم . 

[ ومن وطىء . . . ] : قول الشيخ [ ومن وطىء ] أي 
وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل » وكان الوطء في النهار 
من رمضان من غير عذر » والشيخ رهه الله لم يستوف الحد ٤‏ 
وكان ينبغي أن يقول : تجب الكفارة على من أفسد يوماً من 
رمضان بجاع تام أثم به لأجل الصوم › وفى هذا الضابط 
قيود : منها الافساد › فمن جامع ناسياً لم يفطر على المذهب 

t۴ 


فلا كفارة حينئذ ¢ وهذا هوالذى احترز الشيخ عنه بقوله 
[عامداً] ( وقولنا بجاع احتسر رز به عن الأكل والشرب 
وغسرهما :فإنه لا يلزمه الكفارة . وقولنا : تام » وقد ذكرة- 


» الغزالي ‏ احترازً عن الرأة فإنها لا يلزمها الكفارة لأنما تفطر 


المسافر فما إذا جامع بنية الترخص فإنه لا يأثم » وكذا بغير نية 
الترخص على الصحيح لأن الافطار مباح له فيصير شبهة في درء 
الكفارة » وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل 
فبان تباراً لانتفاء الاوئم ٠‏ وقولنا : لأجل الصوم 
احتراز عن مسافر أ فطر ال ناو ها فإن الفطر جائز » 
وإثمه بسبب الزنا لا سبب الصوم > فإذا وجدت القيود كلها 
وجبت الكفارة » وحجة ذلك ما رواه الشيخان : و أن ا 


7o‏ 2 م 


جَاء إلى رَسسُول الله ية قال : هکت قال : وا اهلك ؟ 
فقال : وفعت على امرأتي في رمضان فقَال : هل تجد ما تعتق 


ع و 2 عه عرو 


به ؟ قال ال ا و 


£ م 


قال 1 کی ی و فيه رمال : 

تصدق ذا فال : على فر نا وال ما بين لأبتيها آهل بيت 
خوج لبه ما > فضحك رَسول الله ی حتی بدت ابه نم 
قال : ذهب فََطِْمْه هلك » ؛ وفي رواية البخاري : « فأعتق 
بد على الاير ء وني رواية لأبي داود : فأتّى بعرق فيه عر 


tt 


َدْرَ سه شر صاعاً » قال « البيهقي » وهو أصح من رواية فيه 
عشرون صاعاً . 


واعلم أنه ىا تجب الكفارة يجب التعزير أيضاً » وادعى 
« البغوي » الاجماع على ذلك » والكفارة ما ذكره » وهي كفارة 
1 عر ب ال ا 
الأصح ‏ ولوكان من تلزمه الكفازة فقيرا e‏ 
إلى أهله؟ فيه وجهان› أحده) نعم للحديث» والصحيح أنه 
لا يجوز كالزكاة وساتر as‏ 
التمليك » وإغا أراذ انعد ا أخبره بحاله 
شى به غل . الثاني : يحتمل أنه ملكه إياه أى أمره أن 
يتصدق به » فلا أخبره بحاجته أذن له فى إطعامه لأهله لأن 
الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية . الثالث : يحتمل أن 
النبي بي تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله وتكون 
فائلة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير باذنه وأنه 
يجوز للمتطوع صرفها ! إلى أهل المكفر ء» وهذه الأجوبة ذكرها 
ْ « الشافعي » في « الأم » والله أعلم . 
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من رمضان ومات. نظر إن مات قبل تمكنه من القضاء نان اڭ 
وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه › 
وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته » وفى كيفية التدارك 
قولان : الجديد ونص عليه « الشافعي » فى أكثر كتبه القديمة 
أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام . أفتت بذلك 
« عائشة » رضي الله عنها « وابن عباس » رضي الله عنه » وفى 
حديث رواه ( الترمذي » والصحيح وقفه على « ابن عمر» ؛ 
والمد ر بع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي » والقول 
الآخر وينسب إلى القديم »> ونص عليه أيضاً فى « الأمالى ) 
فقال : إن صح الحديث قلت به » و« الأمالى » من كتبه 
الحديدة » بل قال القاضي » أ بو الطيب » : قال « الشافعي )فى 
القديم : يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الاإطعام بل يجوز 
للولى أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله « النووى » فى 
e‏ قال « النووى » : القديم هنا أظهر بل 
الصواب الذى ين ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه وليس 
للجديد حجة . والحديث الاد ف الارطعام ضعيف والله 
16.6 
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قرا وَعَليْهاً القَضَاءٌ 


لم سح ° ا ص ص لي ت - 
القضاء . ون حَاَنَا على ولَدِيُها 
لاه رمت رمم لا وبر وه 0 


والكفارة عن كل 
أعلم  .‏ 


فعلى القديم لو أمر الولى أجنبياً فصام عنه بأجرة أو . 
بغيرها جاز كالحج » ولو استقل الأجنبي لم بجر على الأصح . 
وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق 
القرابة ؟ قال « الرافعي ) : الأشبه اعتبار الاإرث . وقال 
« النووى» : المختار مطلق القرابة قال ففي « صحيح 
مسلم » أن النبي يِه قال : « لامرأة تصوم عن أَمهَا ) وهذا 
يبطل احقال العصوبة ويضعف قول الارث فإنها غير مستغرقة 
للمال ولم يستفسر منها النبي ية عن ذلك والله أعلم ؛ وأما 
الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة 
فلا صوم عليه › وتجب عليه الفدية على الأظهر › وجري 

[ والحامل والمرضع . an‏ إذا خافت الحامل أو 
المرضع على أنفسههم) ضرراً بيناً من الصوم مثل الضرر الناشىء 

(1) ( فرع ) لوصام عنه ثلاثون نفساً في يوم واحد عن صوم جميع رمضان 


قال « ابن الملقن » في عجالته:الظاهر الإجزاء والله أعلم . 
.0 


يوم مد » . 
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للمريض من المرض أفطرتا . وعليها القضاء ء كالمريض › 
وسواء 00 م قاله القاضى « حسين » ولا فدية 
الحامل وقلة ده القضاء للافطار . 
ا ا 0 لقوله تعالى : 
عو اجتسي د وان 
وقال القاضي « حسين » : يجب الافطار إن أضر الصوم 
بالرضيع > ولوأرادت واحدة أن ترضع مالا د 
الفطر ها » ثم هذا فيا إذا كانتا مقيمتين صحيحتين , أمالو 
كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية 
عليه » وإن لم تنويا الترخص ففي وجوب الفدية وجهان 
كالوجهين فى فطر المسافر بالجماع » والأصح أنه لا كفارة 
هناك . 

[ والمريض . . . ] : يباح للمريض والمسافر الافطار فى 
رمضان قال الله تعالى : [ فمن كان منكم مَريضاً أو على سَمَرٍ 


فَعِدة من ايام أخر] تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام | خر. ثم 
¥.{ 


يشترط في المريض أن يجد ألما شديداً . ثم | إن كان المرض مطبقاً 
هتر لام الیل وإ كان متف كن مم تود 
وقت » نظر إ إن كان محموماً وقت الشروع جاز أن يترك النية من 
الليل وإلا فعليه أن ينوي من الليل : فان احتاج إلى الاوفطار 
أفطر » ثم هذا إذا لم يخش اللاك فإن خشيه وجب عليه 
الفطر . قاله « الجرجاني » و« الخزالي » » فإن صام ففي 
انعقاده احتاللات . قاله « الغزالى 0 . 


واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض ٠‏ وأما المسافر 
aE‏ 0 فلا يترخص في 
تاطبالعاصي ‏ فلو أصيح مقيائم سافر فلا يفطر » > لأنها عبادة 
اجتمع فيها السفر والحضر فغلبنا الحضرء وقال « الردي )1 : 
يجوز له الفطر قياساً على من أصبح صائاً فْمرض › َعَم لو 
أصبح المسافر والمريض صائمين فله) الفطر » لأن السبب 
المرخص موجود » وقيل : لا يجوز » ولو أقام المسافر » أو شفي 
الأفضل في حق المسافر ينظر . إن لم يتضرر فالصوم أفضل › 
وإن تضرّر فالفطر أفضل » قال في التتمة ولو لم يتضرر لكنه 
يخاف الضعف ولو صام وكان في سفر حج أو غزو فالفطر أولى 


والله أعلم . 
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ل فصل 4 
5 يستحب الوكْثَارُ من صم التطوع ¢ . 


ل فصل 4 

[ يستحب الإكثَارٌ . ] : وهل یکره صوم الدهر ؟ 
قال «البغوى) : نعم وقال ل الغزالى 2 لعو سرد وقال 
كرو إن خاف منه ضرراً أو قوت حق كره e‏ 
- ود صوم الإثنين والخميس. وأيام البيض!" من 
كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومنهم 
من عد الثاني عشرء فالاإحتياط صومه أيضا » ويستحب صوم 
ستة امن شوال » والأفضل صومها متتابعة متصلة 
بالعيد + وبحب صو تاسوعاء وعاكيتوزاء من المحم :+ 
ویستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج » وأطلق كثيرون كراهة 
صومه للحاج لأجل الدعاء وأعمال الحج > فإن كان شخص لا 
0 > قال « المتولى » : الأولى له الصوم » وقال 

N ديم عر انول‎ ES 


. هذا الفصل لم يوجد في نسخ خ المتن المشهورة اه‎ )١( 


زفة EE‏ ا O‏ 
ینکسف إلا فأحب الله تعالى ألا يحدث في السماء آية إلا أحدث فى الأرذ 
فيهن 
مثلها » > قال « الدميري » : وهذا أحسن ما قيل فيه ( اه ) . 
۹ 


aT‏ ويستحب صوم مدرو اة 
والصوم من آخر كل شهر » وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان 
الأشهر الحرم » وهي : ذو القعدة » وذو الحجة » ورجب 
والمحرم » وأة اه ويليه فى الفضيلة شعبان » وقال 
« الروياني » : رجب . قال « النووى » ؛: وليش الأمتز كا 


قال . والله أعلم . 


© فرع # قال الأصحاب : يحرم على المرأة أن تصوم 
تطوّعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه » ومن شرع في صوم القضاء فإن 
كان على الفور لم يجز الخروج منه » وإن كان على التراخي 
فالصحيح » ونص « الشافعي » في « الأم» أنه لا يجوز لأنه 
تلبس بفرض ولا عذر فلزمه إتمامه » كما لوشرع في الصلاة في 
أول الوقت لا يجوز له قطعها . والقضاء الذى على الفور هو 
الذى تعدى فيه بالافطار فيحرم تأخير قضائه » والذي على 
التراخي ما لم يتعدّ فيه كالفطر بالمرض والسفر » وقضاؤه على 
التراخي ما لم يحضر رمضان آخر » ومن شرع فى صوم تطوع لم 
يلزمه إقامه > ويستحب له الاٍتمام» »فلو خرج منه فلا قضاء لكن 
يستحب »وهل یکره ه أن يخرج منه ؟ نظر » إن خرج لعذر لم 
يكره وإلاً كره » ومن العذر أن يعز على من يضيفه إمتناعه من 
الأكل » ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعاً » وكذا إفراد يوم 


1٠ 


9 فصل ٭ 
الإعتكاف مستحب وله شرطان : التي الث فى 


السبت » وكذا إفراد يوم الأحد والله أعلم . 
فصل » 

[ الاعتكاف] فى اللغة الإقامة على الشيء خيراً كان أو 
شرا > وى الشرع إقامة محصوصة » والأصل E‏ 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى “ان اش 
الا رلا تاد اة ر 
سّة مؤكدة ينبغي الاعتناء بها » ويستحب فى جميع الأوقات وف 
العشر الأخير من رمضان آكد اقتداء برسول الله ية وطلباً لليلة 
القدر » وليلة القدر أفضل ليالى السنة وهي باقية بفضل الله 
تعالى إلى يوم القيامة 4 ومذهب جمهور العلماء ا ف العشر 
الأخيرمن رمضان » وى أوتاره أرجي » وميل « الشافعي » إلى 
أنها ليلة الحادى والعشرين › قال « ابن خزيمة » : وتنتقل فى 
كل سنة إلى ليلة جَمعاً بين الأدلة » قال « النووى » : وهو 
منقول عن « المزني » أيضاً وهو قوي » ومذهب « الشافعي » 
أخها تلزم ليلة بعينها والله أعلم . 

وأركانه أربعة : النية لأنه عبادة فافتقر إل النية كسائر 

۱ ١ 


العبادات » الثاني : اللبث في المسجد . أما اللبث في المسجد 
فلا بد منه على الصحيح . ولا يكفي قدر الطمأنينة في 
العلا بر اببس زياد عه يا ب E‏ 

يشترط السكون بل يصح الاعتكاف مع التردد في أطراف 
المسجد > كما يحرم ذلك على الجنب وكذا يصح الاعتكاف 
قا" + واستحب « الشافعي » أن يعتكف يوماً للخروج من 
اللخلاف فإن « أبا حنيفة » و« مالكا ؛لايجوزان الاعتكاف 
أقل من يوم وهو وجه في مذهبنا , ولو دان كلا دخل وخرج 
نوى الاعتكاف صح على المذهب › ولنا وجه أنه لا يشترط 
اللبث ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور ف « عرفة » ٠‏ 
وأما اشتر تر اط المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام 
وعن أصحابه ونسائه . الركن الثالث : المعتكف. وشرطه 
الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة » ويصح 
اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج » فإن اعتكفا بغير 
إذنها فلهما إخراجههما » ولا يصح إعتكاف السكران لعدم 
النية » الركن الرابع : المعتكففُ فيه » وشرطه المسجد كما مرء 
والجامع أولى لثلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة » ولأن الجماعة 
فيه أكثر » وقد اشترط ذلك « الزهرى » وأومأ إليه « الشافعي » 
في القديم والله أعلم . 
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« ولا يحرج السْتكف من الإعتكاف الْمدذ لمنذور إلا 
لحاجة الارنسان و عذر من حَيْض أو ناس أو مر ل 


. 4 َه يطل بالط‎ ek 


[ ول د يحرج المعبّكف . [ : قد علمت أن 
الاعتكاف قربة فإذا نذره صح 3 نذر مدة معينة وقدرها 
بأن نذر اعتكاف عشرة أيام من الآن . أوهذه العشرة » أو شهر 
رمضان . أو هذا الشهرء فعليه الوفاء بذلك» فلو أفسد آخره 
بعذر أوغير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف » ولو فاته 
الجميع لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان » وهذا كله 
إذا لم يصرح بالتتابع > فلو صرح به فقال: وأعتكف هذه العشرة 
أيام متتابعة وجب الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع» 
ثم إذا نذر اعتكافاً متتابعاً » وشرط الخروج إن عرض عارض 
صح شرطه على المذهب › وبه قطع الجمهور. ولو شرط 
الخروج للجاع لم يصح نذره » ثم إذا صح نذره فليس له ٠.‏ 
الخروج إلا لعذر وهو أنواع : ل الحاجة » 
والمراد بها البول والغائط وني معناه الغسل من الاحتلام وذلك لا 
يضرقطعاً > ومنها الجوع : فيجوز الخروج للأكل على الأصل 
المنصوص . ولو عطش فإن وجد الماء فى المسجد فليس له 
الخروج » والفرق بين الأكل والشرب أن الأكل في الجامع 
يستحيا منه بخلاف الشرب 2 فإن لم يجده فله الخروج : 

يدق 


واعلم أنه في حال خر وجه لقضاء الحاجة هومعتكف فلو 
جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه على الأصح . 

واعلم أنه لا يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة » وإذا 
خرج لا يكلف الاإسراع بل يمشي على مشيته المعهودة فلو 
تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهب » ولا يجوز 
الخو وج لعيادة المريض ولا لصلاة ة الجنازة . وإذا خرج لقضاء 
الحاجة فله أن يتوضأ خارج المسجد لأن ذلك يقع تبعاً »بخلاف 
ما لو احتاج إ إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة » فإنه لا يجوز 
الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في المسجد . ومن 
. الأعذار ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج » وهل ينقطع 
التتابع ؟ نظر إن كانت المدة التي نذرتها طويلة لا تنفك عن 
الحيض غالباً لم ينقطع »› وإن كانت تنفك فالراجح أنها 
تنقطع » ومنها - أي الأعذار ‏ المرض : فإن كان يشق معه 
المقام كحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له 
الخروج ولا يبطل به التتابع على الأظهر › وكذا لوخاف تلويث 
المسجد كإدرار البول واللإسهال › والمذهب أنه لا ينقطع 
التتابع 5 واحتزز الشيخ بقوله : [لا يكن المقام معه ]عن 
المرض الخفيف كالصداع وا لحمى الخفيفة فلا يجوز له اروج 
تت ذلك > فإن خرج بطل التتابع . ولو خرج ناسياً أو 
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مكرهاً لم ينقطع تتابعه على المذهب » ومن أخرجه الظَلَمَهُ ظلماً 
للمصادرة أوغيرها 4 أو خاف من ظالم فخرج واستتىر 
فكالكره > وإن خرج لحق وجب عليه وهو مماطل بطل 
لتقصيره 4 وإن حمل وأخرج لم يبطل 4 ولو دعي لأداء شهادة 
فإن لم يتعين عليه أداؤها بطل اعتكافه سواء كان التحمل 
متعيناً أم لا 3 لحصول الاستغناء عنه » وإن تعين عليه أداؤها 
نظر إن لم يتعين التحمل بطل تتابعه على المذهب » وإن تعين 
فوجهان : أصحها من « زيادة الروضة » لا يبطل › ولو خرج 
لصلاة الجمعة بطل اعتكافه على الأظهر لاإمكان الاعتكاف فى 
الجامع ¢ ولو خاف فوات الحج جرج إليه وبطل اعتكافه » ولو 
جامع بطل اعتكافه لأنه مناف للاعتكاف » وهذا بشرط كونه 
مختاراً ذاكراً للاعتكاف عالاً بالتحريم > قال الله تعالى : [ ول 


او اور وقد ےل م. 2° 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ] . 

واعلم أنه لو باشر بلمس أو قبلة بشهوة فأنزل بطل 
اعتكافه » والاستمناء بيده مرتب على المباشرة » ولو باشرناسيا 
فكجرما ع الصائم ‏ ولو جامع جاهلا بتحريمه فكنظيره من الصوم , 
ويصح اعتكاف الليل وحده والله أعلم 5 
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7 م رو 5 لي سم دان م6 > ر مرو 
« وشرائط وجوب الحج سبعة : الإسلام والبَلُوع 
ره بر سا © و 


وَالْعقَل والحرية #4 : 
كتاب الحج 


[ وشرائط وُجُوب . . . ] : الحج فى اللغة: القصدوقال 
« الخليل »:كثرة القصد . وفي الشرع عبارة عن قصد البيت 
للأفعال قاله « النووى » فى « شرح المهذب »» وهو واجب 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : [ ولله على 
الاس جج البيت من استَطاع إِليّهِ سبيلاً] وفي الحديث 
الصحيح : « بني الاسلام على حمس ») ومنها الحج > ثم 
لوجوب الحج شروط ء منها : الإسلام لأنه عبادة فيشترط 
لوجوبها الاإسلام كالصلاة » وفى حديث معاذ : « أَدْعْهُمْ إلى 
شهادة أن لا إِلَه َه إلا الله إن سم" اوك ْمُه أن علَيْهِمْ 
کڌا» وذكر الحج ‏ ومنها : البلوغ فالصبي لا يجب عليه 
لخبر : « رف فع القلم عن ثلاثة » ومنهم الصبي › وقياساً على 
سائر العبادات» ومنها: العقل فلا يجب على المجنون لحديث : 
« رفع الْقَلّم عن ثَلانّة » ومنهم المجنون » وكسائر العبادات » ٠‏ 
ومنها : الحرية فلا يجب على العبد لقوله عليه الصلاة 


7 


د الم کا“ 


4 ووجود الراحلة وَالر زاد وتخلية الذريق وإمكان 


سم همه 


والسلام : أا عبد حح تم أعيق فَعَليْه ای 
ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لق السيد 


اھ اول 
ار الرَاحلّة والرّاد ول الطّريق واکان 
00 : هذه الأمور تفسير للاستطاعة فى قوله 
rT‏ 

TT‏ الراحلة فلا يلزمه 
lS‏ أو استئجار » سواء قدر على المي 
a mS‏ ».الح 
0 الرافعي » المشي أفضل لأنه أشق » والمذهب عند 
0 الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام » 
ولأنه أعون . لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل 
دون المحمل ونحوه إقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام» ثم إن 
كان يستمسك على الراحلة من غير حمل » ولا تلحقه مشقة 
شديدة لم يعتبر فى حقه إل وجدان الراحلة وإلاً فيعتبر مع 
وجدان الراحلة وجدان المحمل » وهذا فيمن بينه وبين « مكة  »‏ 
مسافة القصر فأكثر . أما من بينه وبينها دون ذلك » فإن كان 
قوياً على المشي لزمه الحج » ولا تعتبر الراحلة » وإن كان 


1¥ 


الراحلة . والحمل ایض إن لم مكته الركوب بدونه » ومنها 


الزاد » ويشتر ترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعِيته » ويكون 
ذلك يكفيه لذهايه وعوده . 


واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن 
نفقته » ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه . 
وكذا يشترط كونهم| فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به » وما 
يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح › > کا يشترط ذلك فى 
الكفارة عن دينه » ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له 
١‏ تلاك ميل بها لقنت نهل يكلف ينها به وجهاة 
أصحهما يكلف كا يكلف ف الدين بخلاف المسكن والخادم لأنه 
يحتاج إليهما في الحال » وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو قدر 
على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت » وهو الزنا 
فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح 
ناجزة. والحج على التراخحي» وإن لم يخف العنت فتقديم الحج 
أفضل وإلا فالتكاح أفضل » ومنها تخلية الطريق » ومعناه أن 
يكون آمنأ فى ثلاثة أشياء في النفس والبضع والمال » وسواء قل 
المال ر 5 كان الخوف 


غه ) فإن غ هلاك خرس ذلك لبحر أو یجان 
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« وأركان الج حَمْسَهٌ : الإحبرام والنية وَالوُوف 
بعرقة 4 . 
الأمواج فلا يجب الحج > وإن غلبت السلامة وجب ». وإن 
استويا فخلاف الأاصح في « زيادة الروضة » و«شرح 
المهذب » عدم الوجوب بل يحرم . 


واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود 
الماء فى المواذ ضع التي آطردت العادة بوجوده فيها » فلو كانت 
ا ا 00 
ومنها إمكان المسير » وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد 
والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج . والمراد النير المعهود , 
وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين فى بعض الأيام لم 
يلزمه الحج لوجود الضرر والله أعلم . 


[ وأركان الحج. . . ]: لما ذكر الشيخ شروط وجوب 
الحج شرع فى ذكر أركانه» فمنها الاإحرام. وهو عبارة عن نية 
الدخول في حج أوعمرة قاله « النووى » » وزاد « ابن 
الرفعة » أو فيا يصلح لما أو لأحدهم) » وهو الاإحرام المطلق , 
وسمي إحراماً لأنه يمنع من المحرمات » وسيأتي ذكرها إن شاء 
لله تعالى » وحجة وجوبه قوله ل : « إلا الأعْآل 
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بالَنْيّات » وهو مبدأ الدخول في الك والنسك العبادة , 
وكل عبادة لها إحرام وتحلل » فالاإحرام ركن فيها كالصلاة › 
وهو مجمع عليه . 

واعلم أن الابحرام له ثلاثة وجوه : الافراد » والتمتع › 
والقران ولا خلاف ف جواز كل واحد منها > لكن ما الأفضل ؟ 
فيه حلاف » المذهب الذي نص عليه « الشافعي » في عامة كتبه 
أن الاإفراد أفضل» ود يليه التمتع > ثم القران » وصورة 
الوفراد أن يحر م بالحج وحده » ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة , 
ثم شرطكون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة او 
أخر العمرة عن ستته فكل من التمتع والقران أفضل من 
الإفراد لأن تأخير العمرة عن ا رو وصورة 
التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم 
بالج من مخة ۽ وهذه الكيفية مجمع عليها قاله «ابن 
المنذر » > وسمي متمتعاً لأنه يتمتع , بين الحج والعمرة بما كان 
محرماً عليه » وصورة ت القران الأصلية أن يحرم بالج والعمبرة 
معاً فتندرج أعمال العمرة في في أعمال الحج » ويتحد الميقات 
والفعل » والإجماع منعقد على صحة الل حرام بها » ولو أحرم 
بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها. ف أشهره فإن لم 
يكن شرع فى طواف العمرة صح وصار قار وإلألم يصح 


إدخاله عليها لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب 
التحلل › وقيل غير ذلك . ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد 
العمرة فقولان . الجديد أنه لا يصح . وقول الشيخ : 
لس eg a‏ 


الصلاة ة والسلام أمر ماديا ينادى : «١‏ د ئ: ( ا 
[ الحج عرفة ] أي معظم أركانه كا تقول معظم الركعة 
الركوع » ويحصل الوقوف بحضور جزء من عرفات ولو كان 
مارا فى طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك . ولو حضر عرفة وهو 
نائم » حتى لودخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج 
الوقفت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه بخلاف 
المجنون . ولو حضر وهومغمى عليه » قال فى « أصل 
الروضة » أجزأه . وهو سهو فإن « الرافعي » صحح عدم 
اللإجزاء فى الشرحين « كالمحرر) > ثم إن « النووى » قال فى 
زياداته : قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى 
عليه » والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أ هلا 
للعبادة » ثم في أي موضع وقف منها جار لأن الكل عرفه . 
ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر . 

ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب 
صح وقوفه » ولا يلزمه الدم على على الصحيح . وقيل : يجباء 
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« والطواف بالبَيّت . والسّعي بين الصمّا 
والمروة ‏ . 
فعلى هذا لو عاد ليلاً سقط . ولو اقتصر على الوقوف ليلاً صح 
حجه على المذهب الذى قطع به الجمهور والله أعلم . 
[ والطُّواف بالبيئت . . . ] : من أركان الحج الطواف 
بالبيت أي طواف الافاضة للاجماع على أنه المراد في قوله تعالى : 
[ وليطوقوا بالبييت العتيق ] والحديث حيض « صفية » قال 
«القاضى»: وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه» ثم للطواف 
واجبات لا بد منها الطهارة عن الحدث والنجس ف البدن 
ويبني على الصحيح . وقيل : يجب الاستئناف » ومنها الترتيب 
بأن يبتدىء من الحجر الأسود وأن بعل البيت عن يساره » 
بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه » ثم ينوي حينئذ 
الطواف ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج 
لما » فلوحاذى الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب 
الباب » فالجديد أنه لا يعتدٌ بتلك الطوفة » ومنها : أن يكون 
خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت حتى لومشى على شاذر وان 
وكانت يذه تحاذي الشاذر وان لم يصح ¢ وهي دقيقة قل :من 
۲ 


يتنبه لها فأعرفها وعرفها . وأما الحجر ( بكسرالحاء ) فهل 
يشترط أن يطوف به أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة سبعة أذرع ؟ 
فيه حلاف . قال « الرافعي » : يصح » وقال « اشرو : 
الأصح أنه لا يصح الطواف فى شيء من الحجر وهو ظاهر 
النصوص . وبه قطع معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاً . 
ودليله أن النبي كيه طاف خارج الحجر والله أعلم » ومنها : 

أن يقع الطواف في المسجد 5 يضر الحائل بين الطائف والبيت 
كالسقاية حتى لو طاف فى الأروقة جاز . ومنها :العدد وهو أن 
يطوف سبعاً ولا تجب الموالاة بين الطوفات على الصحيح › 
وقيل : تجب فيبطل التفريق الكثير بلا عذرء وعلى الصحيح 
لا يضر ويبني على طوافه والله أعلم > ومن أركان الحج : 

السعي لفعله عليه الصلاة والسلام » ولقوله عليه الصلاة 


ر تر بي 


والسلام وهو يسعى م اندرا قن الله تعالى تب عليكم 
ا نُسّك يفعل في الحج والعمرة ة فكان ركناً 
كالطواف . ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح » سواء ء كان 
طواف الاإفاضة أو طواف القدوم .فلو سعى بعد طواف القدوم 
أجزأه » ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الأفاضة بل قال 
الشيخ « أبو محمد): د يكره » ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا 
فإذا وصل إلى ااا > ويشترط فى الثانية: أن بدا 
ah‏ 


فى ر تقر 


ا يض 1 عم ر س د 2-5 2 
0 وواجبات الحج غم الأركان ثلآثة : الإحرام من 
الماع رت الجن لجاب ال ف 


بالمروة فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية » ويجب أن يسعى 
بين الصفا والمروة سبعاً لفعله عليه الصلاة والسلام » ولا 
يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة » 
ويجوز راكباً والأفضل المشي > ولوشك هل سعى سبعاً أوستاً 
أخذ بالأقل كالطواف » ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان 
ولا يتحلل بدونه كا في بقية الأركان والله أعلم . وقد أهمل 
الشيخ رحمه الله تعالى "٠‏ الحلق أو التقصير وهو ركن على 
المذهب . وادّعى الارمام الأتفاق على أنه ركن وليس كما قال 
والله أعلم . 

[ وواجبات الحج . . . ] : اعلم أن الميقات ميقاتان : 
ميقات زماني ومكاني » فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج 
شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة آخرها ليلة الحر 
على الصحيح » وأما العمرة : فجميع السنة وقت لما ولا تكره 
في وقت منها » ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد 
حَجَا وانعقد عمرة على المذهب . وأما الميقات المكاني وهو 
الذى ذكره الشيخ . فالشخص إما مكّي أوغيره : فا لمكي أي 
. اللقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة 
)١(‏ قد ذكر هذا الركن في نسخ المتن المشهورة ( اه ) . 

{۲ € 


على الراجح . وقيل : مكة وسائر الحرم » فعلى الأظهر لو أحرم 
خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد 
إليه ع وإحرام المكي من باب داره أ فضل > وأما غير المقيم بمكة 
فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي 
يسكنها أو الحلة التي ينزهها البدوى . وإن كان منزله وراء 
المواقيت فميقاته الميقات الذى يمر عليه . 


والمواقيت حخمسة : أحدها ر« ذو الحليفة » » وهو ميقات 


عن و ا ال وو ر ا جل من مک 
والثاني : J).‏ اة ك4 وهو ميقات المتوجهين من الشام 


E 


ومصر والمغرب . و : يلملم > وهو ميقات أهل 
اليمن » والرابع قَرّن بإسكان الراء المهملة . وهو ميقات 
المتوجهين من نجد إلى الحجاز » وهذه الأربعة نص عليها 
رسول الله ية قال في « أصل الروضة » : بلا خللاف » ' 
والميقات الخامس « دات عرق » » وهو ميقات المتوجهين من 
العراق وخراسان » وهذا أيضاً لوص عليه كالأر بعة عند 
الاکٹرين ٠‏ رجل a‏ رضي الله عنه » إذا عرفت 
هذافمن جاوزميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه 
ولزمه دم » وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز لأنه كان يلزمه 


الاإحرام من الميقات فلزمه بتركه دم » ولا روی عن « ابن. 
o‏ 


عباس » رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « من ترك نسكا فعليه دم » وسواء ترك الاإحرام 
عمداً أو نسياناً ويلزمه العود إلى الميقات إلا لعذر من خوف 
الطريق أو فوت الحج . فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم 
بشرط أن لا يكون تلبس بسك فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه 
الدم لتأدى ذلك النسنك بإحرام ناقص » ولا فرق في ذلك 
النسك بين الفرض كالوقوف وبين السنة كطواف القدوم ؛ 
وقول الشيخ : [ ورمي الجمار ثلاثاً ] أي ثلاث مرات يعني غير 
جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد » ويرمى 
| إليها سبع حصيات فقط » فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي 
اليوم الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاث برمي جمرة العقبة » 

ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر لأنهم يقرون 
فيه بمنى » واليوم الثاني التّمر الأول ؛ والثالث النفر الثاني وهي 
أيام الرمي » ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى 
وعشرون حصاة » لكل جمرة سبع حصيات > ويشترط في رمي 
الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولاً الجمرة التي تلي مسجد 
» ا الوسطى» ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة » ولا 
يُعتد برّمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين » ولو 
ترك حصاة ولم يدر من أ بها من الغلاثة, جعلها من الأولى وأعاد 
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رمي الجحمرة الثانية والثالثة » هذا ما يتعلق بالجمرات . وأما 
تفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الي » فلو وضع 
و الصحيح لأنه لا يسمى رمياً . 

يشترط قصد ري فلو رمى في المواء فوقع المرمي به في المرمى 
aE‏ يشترط بقاء الحجر فى المرمى » فلا يضر 
درج بعد ذلك » وينبغي أن تقع الحصيات في امرمى » فلو . 
شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد » ويشترط 
حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة على 
رأس آدمي أوغيره فحركتها ووقعت ف المرمى فلا يعتد به لأنها 
لم تحصل ف المرمى بفعله . ولو وقعت على الأرض 
ا أجرأ لحصولما فيه بفعله › 

يشترط أن يرميها بيده » فلو دفعها لِرِجَلِهِ أو رمى بقوس لم 
يجز» ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات فلو 
رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة » حتى لو رمى 
السبع مرة فهي حصاة » ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى 
وسبقت الثانية الأولى فرميتان » ولا يشترط كون الحصى لم يرم 
به حتى لو رمى بحجر رمى هو به أوغيره أجزأ . هذا ما يتعلق 
بالرمي . وأما المرمي به فيشترط كونه حجراً فیجزی سائر أ نواع 
الحجر ولا يجزى غيره » ومدار هذا الباب على التوقيف لأن فيه 
ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع والله أعلم . ظ 


يفف 


روريم © اس 8ه لماص ° 


# وسنن الحج سبع : اللوفراد وهو تفديم الحج على 


العمرة والتلبية وَطَواف القدوم 4 . 

# فرع # إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس 
أوفدن 2 له أن سمت من يرمي عنه » لکن لا يصح رمي 
النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه » ويشترط 
فى جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج 
وقت الرمي . فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب 
والوقت باق أجزأ على المذهب الذى قطع به الأكثرون والله 
أعلم . 

وأما عد الشيخ الحلق من الواجبات فهي طريقة وقد 
تقدمأنه ركن » وعلى كل حال فلا بد من الاتيان به أو 
بالتقصير » وأقله ثلاث شعرات » وفى حديث « جابر » رضي 
الله عنه : # أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو 
يقصروا # » نعم الأفضل للرجال الحلق . لفعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك في حجة الوداع رواه « مسلم » » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « اللّهُم اغْفرْ للمَحلقَين » » وف الثالشة 
للمقصرين › نعم لو نذر الحلق قال « الغزالي » : لزمه بلا 
خلاف » قال الاإمام » ونص عليه : فلا يقوم التقصير حينئذ مقام 
الحلق . و« للرافعي » فيه إشكال والله أعلم . 

[ وسن الحج . . . ] : قد تقدم أن الحج على ثلاثة 


{A 


أنواع وأن أفضلها الاإفراد » وأما التلبية فتستحب حال 
اللإحرام لنقل الخلف عن السلف» والسنة أن يكثر منها في 
دوام | لإإحرام + وتستحب فاا وقاغدا وزاكناً وضائياً وجتساً 
وحائضاً » ويتأكد استحبابها فى كل صعود وهبوط . وعند 
حدوث أمرمن ركوب أونزول » وعند اجتّاع الرفاق » وعند 
إقبال الليل والنهار » وف مسجد الخيف والمسجد الحرام e‏ 
ران فی ا لان حا 
أذكاراً تخصههما. ولا يبي فى طواف الاإفاضة والوداع بلا خلاف 
لخروج وقت التلبية لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة فيقطعه 
مع أول حصاة » ويستحب للرجل رفع الصوت ها دون 
لمرأة » بل تقتصرعلى إسماع نفسها » فإن رفعت كره » وقيل : 
يحرم » ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي لاز 
عقيبها دون صوته بالتلبية » ويستحب أن يقتصر على تلبية 
رسول الهج » وهي  :‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك # › 
والمهمزة من ( إن الحمد ) يجوز فتحها. وكسرها. وهو 
أفصح . ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي ية وأن 
يسأله رضوانه والجنة » وأن يستعيذه من النار » ثم يدعو با 
أحب . ولا يتكلم فى أثناء التلبية » ويكره السلام عليه » لكن 
لو سلم عليه رد » نص عليه ٠‏ الشافعي » والله أعلم . 
1 ۹ 


7 والمبيت بزدلفة وركعتا الطواف ‏ . 


وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع : طواف الافاضة » وهو 
ركن لا بد منه » ولا د يصح الحج بدونه » وطواف الوداع وهو 
واجب : وقيل : سنة . رق E‏ 
وطواف القدوم وهو سنة وتش اشا طواف الورود وطواف 
التحية لأنه تحية البقعة > فى صحيح « مسلم » أنه عليه الصلاة 
والسلام « طاف حين قدم مكة » فلودخل ووجد الناس يصلون 
فى صلاة مكتوبة صلاها معهم ولا > وكذا لوأقيمت الحاعة 
وهو فى أثناء الطواف قطعه . وكذا لو حاف فوت فريضة يضة أوسنة 
وک والطواقت ف امد .. 


lS‏ ا 
ت جرا عن ظراف القدوم كما تجزىء الفريضة عن تحية 


[ والمبيت . . . ] : المبيت بمزدلفة ختلف فيه » فقيل إنه 
ركن وبه قال « ابن بنت الشافعي » و« ابن خريمة » ومال إليه 
« ابن المنذر» . وقواه « السبكي ) و( الأسنائي » » وقيل : 
إنه سنة وهو قضية كلام « الرافعي » و« المنهاج » . وهو الذى 
قاله الشيخ وقيل : إنه واجب وصححه ( النووى » فى « زيادة 
الروضة » و« شرح المهذب » . فعلى هذا لولم يبت بها لزمه 


1 


2 


« والبِيت نى وَطوافْ الوداع 4 . 


دم » وبم يحصل المبيت ؟ فيه طرق › الراجح عند « الرافعي » 
بمعظم الليل » كا لو حلف ليبيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك» 
والراجح عند « النووي » أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني 
والله أعلم . 

واختلف في ركعتي الطواف يعني طواف الفرض » فقيل 
بوجوبهم| والصحيح عدم وجوبه) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ خمس صلّوات في الوم والليكة » فَقَال : هل عل 
غَيرَها ؟ قال : لا إلا أن تَطوعَ ( والله أعلم : 

وات ب E‏ اختلف فی مبيت ليالى «منى» فقيل 
بوجو به وصححه ( النووى » فى « زيادة الروضة » لأنه عليه 


ر هه 


الصلاة والسلام بات بها وقال : « خذوا عي مناسککہ 4 
وقيل إنه مستحب » وهو الذي ذكره الشيخ وصححه 
« الرافعي » وبه قطع بعضهم كامبيت بمنى ليلة عرفة » ثم في 
القدر الذي يحصل به المبيت خلاف الراجح معظم الليل > فعلى 
ما صححه « النووي » لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على 
الصحيح . وقيل يجب لكل ليلة دم » وإن تركه ليلة فأقوال 
أظهرها يجبر بمد » وقيل بدرهم » وقيل بثلث دم » ثم هذا في 
حق غير المعذورين . أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر 


£۳1 


0 0 الإحرام و إزاراً ورداء 
هم o‏ 


اين 4 


كمن وما إل عرية REN‏ 
مزدلفة فلا شىء عليه » وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة 
وطناف [الإناضنة فسا ت لتيل فا الت + ال 
« القفال» : لا شىء عليه لاشتغاله بالطواف . ومن المعذورين 
من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت » أو من له مريض 
يحتاج إلى تعهده » أو طلب ضالة أو آبق » فالصحيح في هؤلاء 
ونحوهم أنه لا شيء عليهم بترك المبيت . وهم أن ينفروا بعد 
الروت وال اع 

[ ويتجرد ... ] : إذا أراد الرجل الإحرام نزع 
المخيط .» وهل 2 e‏ ذكره ه الشيخ أو واجب ؟ 
الذي جزم به « الرافعي » في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن 
الخيط قال : لئلا يصير لابساً للمخيط فى حال إحرامه » وبه 
جزم « النووی » فی « شرح المهذب » » نعم كلام « المحرر») 
و« المنهاج » يقتضي استحبابه » وبه صرح « النووي » في 
مناسكه وجعله من الآداب . قال « الأسنائي ») : وهو المتجه 
لأنه قبل | للإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع » وهذا لا يجب 
إرسال الصيد قبل الاإحرام بلا خلاف» دة افيا آنه لو 
علق الطلاق على الوطء فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه › > فإذا 
تجرد فيستحبب أن يلبس إزاراً ورداء أبيضين ونعلين لقول 


غرف 


# فصل » 
دب هم بربير صاصم يم o‏ م مي ع معام يله بير 
ب ويحرم على المحرم عشرة أشماء + لبس المخيط 
ہے ® 2 ا 6 و م 8س هق م © r‏ 
وفطي الرس من الرجل والوجه من المرأة » . 


6 - 4 ّم 2 إن o‏ 

إزار ورداء ابيضين وتعلين » وف ١‏ البخارى» عن 
« ابن عباس » رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام : 
E AE‏ 
« احرم في إزار ورداء » وكذا أصحابه ¢ رواه «مسلم ( أيضا 
عن « جابر » . وأما البيض فلقوله ية : ر السا مِن ثاب کم 
2 2 مدل 42 00 م م ر و :20 6 n‏ 0 
البياض فإنها خير ثيابكم » وکفنوا فيها موتاکم ) رواه ابو 
داود » و« الترمذى » , وقال : حسن صحيح » ويستحب 


أن يكونا جديدين فإن لم يكن فنظيفين » ويكره المصبوغ والله 
أعلم . 


ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأول [ قل يا أا 
الْكَافِرُون ] 5 وف الثانية [ فل هو الله أَحَد ] وة ه هذه 
الصلاة في الأوقات المكر وهة على الصحيح > ولوصلى الفريضة 
أغنت عن ركعتي الاإحرام > وقال القاضي « حسين » : أن 
السنة الراتبة تغني عنهما أيضاً والله أعلم . 
ل فصل ) 
[ويجرم على المحرم ETE‏ :إذا أ حرم الرجل حرم عليه 


f 


أنواع » الأول : اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد 
aE‏ 0 


رم بير هم و 


ر الحرم م الاب ؟ قال :ل es‏ 
القميص ولا العامة ولا السرًاويلات ولا البَرَانس ولا الخفاف 
إلا أن لا يجد النَعلِين فليلبس تكن ومع ادل من 


ره 


الْكَحبَين ولا تَلْبِسُوا من اناب ما مَسَّه ورس أو زعفرآن » وأما 
في الرأس فلقوله كيو في المحرم الذى خر عن بعيره ميتاً : Yo:‏ 


مروا رَأسَه قَإِنَّهُ يبْعمَتْ يوم الْقيَامَة ميا » رالشخان 
أا + ولا فرق يعن امحل من القطن والكتان والجلود 
واللبود » والضابط أنه تجب الفدية ندعر ما تعد سار حت إنه 
لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت 
الفدية » ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل 
ونحوه » ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس » كما لا 
يشترط فى فدية الحلق استيعاب الرأس » بل يجب بستر قدر 
يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولزقه جرح ونحوه › 
والقائظ انه تحن القذية عا س اترا مواء مقر كل الراشس 
أو بعضه » ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب › 
انق 


ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية » وإن لم 
- يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك » سواء طال الزمان أم 
قصر » ولو ارتدى بالفرجية أو آلتحف بذلك ونحوه فلا » وكذا 
لو اثتزر بسراويل فلا فدية كما لو ائتزر بإزار لَمْقَهُ من رقاع . 
ويجوز أن يعقد الاوزار » وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز 
أن يشد عليه خيطاً ويجوز أن يجعل له مشل موضع التكة » 
ويدخل فيه خيطأ . وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف 
فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة . ولا ربط طرفه 
بطرفه الآخر بخيط ىا يفعله العوام » يضع أحدهم حصاة 
صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك > فهذا حرام 
وتجب فيه الفدية » وله أن يتقلد السيف ويشد ال هميان على 
وسطه » هذا كله في الرجل » وأما المرأة فالوجه فى حقها 
كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ‏ وها أن تستر 
وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا س وجهها » سواء كان لحاجة 
أو لغيرحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة » ونحوذلك » فلو 
أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية » وإن كان بغير 
اختيارها فإن إزالته فى الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية » ثم 
هذا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى سثر رأسه أو 
لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة » ستَرَ ووجبت الفدية والله 
أعلم . 


1 


( متيل اشر حا ال تدم الأطقار 4 


# فرع 4 إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك 

ما يحرم عليه تعددت الفدية» سواء كان ذلك متوالياً أو متفرقا 

لاختلاف جنس ذلك “كي لوزي :بيرق ا يتطبخ ,وعدم 

1 ثم لبس وتكرر ذلك منهى أو 

علي فر نسب ا على الصحيح . 

قراء كاف بق عدر و هذا إذا فعله فى أوقات متفرقة 2 

أما لو والى , بين اللبس مراراً أو التطيب بحيث يعد فى العرف 
متوالياً لزمه فدية واحدة والله أعلم : 


[ وترجيل الشَّعْرِ . . . ] : ترجيل الشعر تسريحه وهو 
مكر وه » وكذا حكه بالظفر › قاله « النووي)» ف « شرح 
المهذب » » فلو فعل فائتتقَت شعرات رمه الفدية » فلو شك 
هل كان منتتفاً أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه لأن 
الأصل براءة الذمة » ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم 
أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه » وأما إزالة الشعر بالحلق 
فحرام » ؛ لقوله تعالى : [ ولا لوا رَءُوسَكُم حتى يبلغ اهدي 
حَلّهُ ] ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن » ولا فرق 

ين الخلق والتف والقص والإخراق.:وكذا الإزالة بالنورة 
ونحوذلك .. ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك + وإزالة 
الظفر كالشعر ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير 


و 


« والطيب » . 


ذلك . ولا فرق فى ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما فى الشعر” 
والله أعلم . ٠ ٠‏ ا 

[ والطّيب . . . ] : من الأنواع المحرمة على المحرم 
استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه » والحاج أشعث 
أغبر كما جاء في الخبر » ولا فرق بين استعماله فى الظاهر أو 
. الباطن » كا لو استنشقه أو احتقن به ولا فرق فى ذلك بين 
الأخشم وغيره کا قاله في « شرح المهذب » . ثم الطيب هوما 
ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج والريحان 
الفارسي . وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه 
على الوجه المعتاد في ذلك . فلو احتوى على مبخرة » أو حمل 
فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة » أوجلس على فراش مطيب 
أو أرض مطيبة » أو شده فى طرف ثوبه > أو جعله فى جيبه › 
أو لبست المرأة الحلى المحشو به حرم » ولو حمل مسكاً أو غيره 
في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا » نص عليه 
« الشافعي » » ولو وطىء بنعله طيباً حرم عليه » كذا أطلقه 
» الرافعي » وشرط « الماوردی » أن يعلق به شيء منه ونقله عن 
نص « الشافعي » والله أعلم ؟ وكا يحرم عليه التطيب يحرم 
عليه أكل ما فيه طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة لأنه 
مستعمل للطيب والترفه » فلو ظهر طعمه وريحه حرم أيضاً . 


{¥ 


# وقتل الصيّد * . 


وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده والله أعلم 8 


[ وقتل الصيد ... ] : أجمع الناس على تحريم قتل 
الصيد على المحرم » والصيد كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه 
إلا بحيلة. والمراد باللنوحش الجنس . فلا فرق فيه بين أن 
يستأنس أم لا » ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق 
الاسم عليه > وكا بحرم القتل يحرم الاصطياد . وهذا 
بالاجماع » وقد نص القرآن على منعه » قال الله تعالى : 
[ حرم علیکم ص ابر ماحم حرم ] وكما يحرم قتله بحرم 
التعرض له بالايذاء لأجزائه وغيره » وكا يشترط أن يكون 
وحشياً » إن استانس فيشترط أيضاً أن يكون مأكولاً أو فى 
أصله مأكول » , فلا يحرم الاإنسي وإن توحش لأنه ليس 
بصيد » وأما غير المأكول إذا لم يكن فى أصله مأكول فلا يحرم 
التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله » بل فى هذا النوع ما 
يستحب قتله للمحرم وغيره » وهي المؤذيات » بل في كلام 
« الرافعي» فى باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية 
والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والشوحة والذئب 
والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق 
والزنبور » ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته » ولو 
قتله لم يلزمه شيء » نعم یکره أن يفلي رأسه ولحيته » فان 

{A 


ےو دو ” 2 رم لر 


لے ر 0 0 
وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة # : 


فعل وأخرج قملة وقتلها تضدق ولو بلقمة . نص عليه 
» الشافعي » > وهذا التصدق مستحب 3 وفيل واجب لا فيه 
من إزالة الأذى عن الرأس . والصئبان وهو بيض القمل 
کالقمّل . نص عليه « الشافعي » والله أعلم . 

[ وعقد النكاح . . . ] : يحرم على المحرم أن يتزوج أو 
الولاية الخاصة أو العامة » لقوله عليه الصلاة والسلام : «١‏ لآ 
يكح المحرم ولا يلْكح » وق رواية : « لآ يَخْطُبْ» رواه 
« مسلم » » وف رواية « الدارقطني ) : لا روځ الحرم ولا 
يروخ » فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقتضي التحريم 
والفساد . زهو إجماع الصحابة 3 وکے| يحرم عقد النكاح يحرم 
الجاع »وهو تغييبالحشفة في فرج قبلا كان أو دبْراً» ذكراً كان 
رقت ولا فسُوق ولا جدال في الج ] والرفث : الجاع » 
. ومعنى لارفث : لا ترفثوا ¢ لفظه حبر ومعناه النهي 3 وىا 
يحرم الجاع حرم المباشرة فيا دون الفرج بشهوة وكذا الااستمناء 
لأنه إذا حرم دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن حرم هذه 

۰ هك 


$ وف جميع لك الْفَديهُ إلا عقد النكَاح إن بد لا ينعقد 
راا إلا الوط في القرّج ولا يرج مه 
بالمسّاد 4 . 


الأشياء أولى ‏ ولأنها تحرم على المعتكف . ولا شك أن الايحرام 
[ وف جميع . ] : هذه المحرمات التي ذكرت من 
ار فكلها ا ترا متها برل عت عليه 
الفدية › إلا عقد النكاح لعدم حصول المقتصود منه › وهو 
الاونعقاد بخلاف باقي المحرمات لأنه 0 2 
ويشترط لوجوب الفدية فى المباشرة فيا دون الفرج الإنزال › 
صرح به « الماوردى » > وإذا عابم فسد حجه إن كان قبل 
التحللل الأول » فإن كان قبل الوقوف فبالاجماع قاله القاضي 
« حسين » و( الماوردى » 2 وإن كان بعده فقد خالف فيه « أ بو 
حنيفة ) » حجتنا عليه أنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم 
يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف» وإن وقع بعد 
التحلل لم يفسد على المذهب . وکا يفسد الحج يه 
العمرة » وليس للعمرة إلا تحلل واحد » وقوله : [ ولا يحرج 
مه بالمُسّاد ] يعني يجب عليه أن يمضي فى حجه ويتممه » وإن 
'. كان فاسداً لقوله تعالى: [ وأموا الح وَالْعْمْرَةَ لله ] وكل ما 
°{ 


ده همهي و معدم م م مم و ود اسه 
« ومن فاته الوقوف بعرَقَةَ تَحَلّلَ بعَمَل عمرة وعليه 


تير سمس 6 بير رص هم سمس 


القضاء والهذي ٠‏ ومن ترك رتا لم يحل من حرام حى 
تي به 4 . 


كان يجب عليه ان يفعلهويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد 
ويجب مع ذلك القضاء »سواء كانالحجفرضاً أو تطوعاً,ويقعالقضاء 
من المفسد إن كان فرضاً وقع عنه فرضاً وإن كان تطوعاً فعنه» 
ويجب القضاء على الفور على الأصح. ويجب عليه أن 
يحرم في القضاء من الموضع ا أحرم 
من دويرة أهله لزمه » وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه » 
وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات » فإن جاوزه مسيئاً أحرم 
من الميقات الشرعي قطعاً , وكذا إن كان غير مسيء على 
الصحيح بأن جاوزه غير مريد للنسك . ثم بدا له فأحرم , 
وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أونائمة لم يفسد حجها . وإن 
كانت طائعة عالمة فسد حجها والله أعلم . 

[ ومن فاته الوقوف . . . : إذافات الشخص وهو حاج 
الوقوفبعرفة ‏ بأن طلع الفجر يوم النحر وام يحصل بعرفات 
فقد فاته الحج لقوله عليه الصلاة والسلام : « من . درك عرقة 
المع يه : ومن فاته عرقة ليلا فَقَدَ فاته الح 


بول بعمرة وعليه ؛ احج من قابل ( رواه )0 الدارقطني » ¢ 
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وفى سنده « أحمد الفرا » الواسطي » وهو ضعيف › ولأنه ركن 
فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة » ويتحلل على الفور بعمل 
عمرة » وهو الطواف والسعي والحلى ولا بد من الطواف بلا 
خلاف » وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقيب 
طواف القدوم » وأما الحلق فيجب إن جعلناه نُسكاً وهو الراجح 
وإلآ فلا » ولا يجب الرمي بمنى » وكذا المبيت بها وإن بقي 
وقتهما » وكا يجب القضاء يجب الهدي » جاء « هبار بن 
الأسود » يوم النحر إلى « عمر» رضي الله عنه » فقال : يا أمير 
المؤمنين أ خطأنا العدد » فقال له عمر : إذهب إلى مكة فطف 
بالبيت أنت ومن معك » واسعوا بين الصفا والمروة » وانحروا 
هدياً إن كان معكم » ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا » فإذا 
كان عام قابل فحجوا واهدوا » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع > رواه « مالك » فى « الموطأ » بإسناد 
صحيح » قاله « النووي » في « شرح المهذب » واشتهر ذلك 
فلم ينكره أحد » فكان إجماعاً . 

واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير 
كالفوات بأشغال الدنيا أو بلا تقصير كالنوم والله أعلم ؛ ` 
وقوله : [ ومن ترد كنا َم يحل من إحرامه حى يأتي به ] 


يعني أنه لا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه لأن ماهية الحج لا 
tt‏ 


سا لاماي م هدي ع مس 00 
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« والدماء الواجبة فى الإحرام خَمسه أشياء : أَحَدها 
الدم الواجب بترك نُسك وهنو على الترتيب شاة › فإن لم 


2 م6 ماع ےمم كم ا م مه م صا ب ىن 0 > 
يجد فصيام عشرة ايام . ثلاثة فى الحج . وسبعة إذا 


تحصل إلا بجميع أركانه » والماهية تفوت بفوات جزئها » وكا 
لوتمادى فى الصلاة قبل الاإتيان بقام أركانها فإنه لا يخرج منها 
إلا بجميع ماهيتها والله أعلم . 
فصل » 

[ والدماء الواجبة . . . ] : اعلم أن الدماء الواجبة 
في المناسك . سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهيٌ » أي 
فعل حرام » فواجبها شاة إلا في الجاع » فالواجب بدئة » ولا 
يجزىء في الموضعين إلا ما يجزىء في الأضحية إلا في جزاء 
الصيد فإنه يجب فيه المثل » فى الصغير صغير » وفي الكبير 
كبير » ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب » 
وقد يكون فيها ما يجب فيه التخيير » ومعنى الترتيب أنه يجب 
. عليه الذبح » ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز 
عنه » ومعنى التخيير أنه يجوز له العدول عنه إلى غيره مع 


E 


القدرة عليه » ثم إن الام لذ يحب على سبيل التقادير مع 
ذلك › يعني أن الشرع قَدّر البدل المعدول إليه ترتيباً كان أو 
تخييراً لا يزيد ولا ينقص » وقد يجب الدم على سبيل التعديل » 
ومعنى التعديل › أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره 
بحسب القيمة » إذا عرفت هذا فالدم المتعلق بترك 
الأمورات وهو معنى قول الشيخ : [ بترك نسك ] كترك 
الأحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ليلة العيد › 
وكذا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع . وق هذا 
الدم أربعة أوجه : الصحيح . وبه قطع العراقيون وكثير من 
غيرهم أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران » والترتيب 
كما ذكره الشيخ : أنه يجب عليه شاة » فإن لم يجدها البتة أو 
وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم » وهو عشرة أيام , ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » والمراد الرجوع إلى الوطن 
والأهل ؛ فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها . وإن 
لم يتوطنها لم يجز صومه بها » ولا يجوز صومها في الطريق على 
الذهب الذي قطع بع العراقيون ولا يصح صوم شيء من 
السبعة فى أيام التشريق بلا حلاف » وإن قلنا أنها قابلة للصوم 
لأنه يعد في الحج . ولولم يتفق أنه صام الثلاثة فرجع لزمه 
صوم العشرة » ويجب التفريق أيضا على الصحيح » وني قدره 
أقوال : الراجح أنه يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان السير 9 


ئ 


« والثاني : الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على 
هم دمت 


الشَخيير شاة أو صوم اة ايام أو التصدّق بثلاثة اصع 


الوطن . فلو لم يصم وكان قد تمكن منه حتى مات فقولان : 
القديم يصوم عنه ولیه كصوم رمضان . والجديد يطعم عنه 
من تركته لكل يوم مدا فإن كان تمكن من العشرة أيام فعشرة 
أمداد وإلا فبالقسط . وهذا معنى التقدير » ولا يتعين صرف 
الأمداد إلى فقراء الحرم على الأظهر . وقد صحح فى 
« اللحرر» » وتبعه في « المنهاج » أن هذا الدم ور 
وتعديل » فتجب الشاة » فان عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما 
وتصدق به » فإن عجز صام عن كل مد يوماً > وهذا خلاف ما 
في «الشرحين » و« الروضة » و« شرح المهذب » فاعرفه والله 
أعلم . 

[ والثاني الدّم الواجب بالخلق . . . ] : من حلق جميع 
رأسه أو ثلاث شعرات » أو فعل فى الأظفار مثل ذلك لزمه 
الفدية بدم وهو دم تخيير وتقدير » فيتخير بين أن يذبح شاة 
> وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين » لكل مسكين 
نصف صاع من طعام » وبين أن يصوم ثلاثة أيام » هذا هو 
المذهب » وف وجه لا يتقدر ما يعطى كل مسكين » والأصل في 


{f0 


. « والثالث : الدم الْوَاجبْ بالإحصار قحلل ودی 
شأة »* . 

التخيير قوله تعالى : [ فَمَنْ كان منْكُم مرِيضاً أَوْ به أَذَى 
من رأسه ديه من صِيّام أَوْصَدئة أَوْنْسُك] التقدير: 
فحلق شعر رأسه » ففدية » ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة 
قد ورد بيانه فى حديث « كعب بن عجرة )» رواه الشيخان › 
فإنه عليه الصلاة والسلام قال له : « أيوّذيك هوام رأسك؟ 
َال َعَم قال : أنْسك شاةً أَوْصُم ثلاثة يام أو أطعم فرق 
من العام على 2 مساكين » والقَرَق بفيح الفاء والراء 


المهملة ثلاثة أصع 3 فقد ورد النص فى الشعر » والقلم في 
معناه » وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس 


ومقدمات الجاع على الأصح . لاشتراك الكل في الترفه والله 
أعلم . 

[ والعّألث : الدم الواجب بالإحصار . . .] : الحاج أو 
المعتمر إذا أحصرأي منع من اقام نسكه سواء كان في الحل أو 
الحرم ولم يجد طريقاً غيره » وسواء كان الماد مسلا أو كافرا 
تحلل » ويشترط نية التحلل ويذبح هدياً حيث احص وأقله 
شاة تجزىء فى الأضحية لقوله تعالى : [ قن أخصرئُم قا 
امْبَيْسرَّمِنَ الْهَدي ] تقدير الآية » فإن أحصرتم فلكم 


7 


سن تار بي وو الت م مه 0 ل بي اس اص اس 
التخيير إن كان الصيّد مما لَه مثل أَخْرَجَ مثلهُ من النّمَم 
ل فعس عر 6ه £ OE sro‏ رگ ھەم ا ا 
والغنم وإن لم يكن له مثل قومه وَأخْرَجَ بقيمته طَعامًا 
ررم 0 م ماه 2 مرخ ممع 


ويتصدق به فن لم جد صام عن كل مد يَوْمَا © . 


التحلل وعليكم ما استيسرمن الهدى . وفي الصحيحين ( أنه 

عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان 
محرماً بالعمرة ) وكما يشترط نية التحلل في ذبح اهدي . فكذا 
الحلق. إذا جعلناه تنسكا وهو الأصح . ولا بد من تقديم 
الذبح على الحلق لقوله تعالى : ١‏ ولا تَحْلِفُوار وسكم حتّی 


e fo 
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- الهدى مله ] وقد صر حبذ لك الماو ردى» وغيره والله 
أعلم . ) 

[ والرابع : الدّم الواجب بقث الصيّد . . .] : الصيد 
إذا قتله المحرم وكان مثلياً تخیر بين ذبح مئله والتصدق به على 
مساكين الحرم» وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما 
لهم » أو يصوم عن كل مد يوماً لقوله تعالى : [ فَجِرَاءً مثلم 
قتل مِن العم يَحَكُم به دوا عدل منكم هديا بال الكعبة أو 
كفارة طَعام مساكين أُوْعدل ذلك صما ] وهذا فى الذي يسمى 

157 


دم تخيير وتعديل » أما التخيير فواضح > وأما التعديل فقوله 
تعالى : [ أو عل َلك صيامًا ] هذا في المثلي ‏ ارا 
فهو عير بين أن يتصدق بقيمته طعاماً » أو يصوم عن كل مل 
يوا کال > فتسييزة ين هان :| خفن :> > والعبرة في هذه 
القيمة بموضع الإإتلاف لا بمسكة على الأصح قياساً على كل 
متلف . بخلاف الصيد المثلي فإن الأصح فيه اعتبار القيمة بمكة 
يوم اللإخراج لأنها محل الذبح . فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا 
مكانه فى ذلك الوقت > وقول الشيخ : [ من التعم والعتم 1 
المراد بالنّعم البدن , وإن كان إ سم النعم يصدق عليها وعلى 
البقر والغنم كما مر في الزكاة » 200017 الصيد 
في الصورة . لا المثل في الجنس » حتى يجب فى النعامة نعامة » 
وف الغزال غزال » ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة 


مص لو 


رضوان الله عليهم أجمعين . ألا ترى قوله تعالى : [ فجراء 
مثل ما فل من انعم ] فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف 
عن الجنس إلى الصورة من النعم » وقد حكم جمع من الصحابة 
في غير مرة في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش وبقره ببقرة . 
ار e‏ 

إنما قضوا به فى الحمار وقيست البقرة ة عليه » وفي الضبع كبش 
أخبر به « جابر » رضي الله عنه عن قضاء رسول اللهكة » وكذا . 
{fA‏ 


- 


« والخامس : الدم الواجب بالوطء ٠‏ وهو على الترتيب 


ES‏ من الغتم ٠‏ فن 
لم جذ قوم الْبَدنَة , ويشتري بقيمتها طعاماً. وي يتصدق 


م صم داص ويلا ا رور 


ES 


قضى به جمع من الصحابة » والضبع الأنشى , ولا يقال 
ضبعة » والذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء » وقضت 
الصحابة في الغزال بعنز » وفي الأرنب عناق . حكم بذلك 
« عمر» رضي الله عنه و« عطاء » » والعناق الأنثى من المعز 
إذا لم يكمل سنة » والذكر جدي » وفى-الصغير صغير» وفى 
الكبير كبير . وفى الذكر ذكر » وي الأنثى أنثى . وفي الصحيح 
صحيح » وفي المكسور مكسور » رعاية في كل ذلك للماثلة 
التي اقتضتها الآية والله أعلم . 

[ والخامس : الدم الواجب بالوطء . . . ] : هذا هو 
الدم الخامس › > وهو دم الجاع > وفيه اختلاف کشر جدًا 
للأصحاب . والمذهب أنه دم ترتيب وتعديل فتجب البدنة 
أو > فإن عجز عنها فبقرة » فإن عجز عنها فسبع من الغنم » 
فإن عجز قوم البدنة ندراهم والدراهم بطعام وتصدق به » فإن 
عجز صام عن كل مد يوماً » واحتجّ لوجوب البدنة بأن « عمر» 
وابنه « عبدالله » رضي الله عنهما أفتيا بذلك . وكذا « ابن 
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« ولا يُجزيه امد . ولا الإطعام إلا فى الحرم , 
بيه أ يصو مناه ) . 
البقرة والسبع من الغنم لأا في الأضحية كالبدنة . وأما 
الرجوع إلى الاوطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من 
الحيوان إلى الاوطعام فرجع إليه هنا عند العذر فلو تصدق 
بالدراهم لم يجزه ‏ وبأى موضع تعتبر القيمة ؟ فيه أوجه : 
قيل بمنى » وقيل بمكة فى أغلب الأوقات » والثالث : بموضع 
مباشرة السبب . والذى جزم به « النووي » فى « شرح 
الهذب » أنه بسعر مكة فى حال الوجوب » وأما الذي يدفع إلى 
كل مسكين » فيه وجهان : أصحههما فى « الروضة » أنه غير 
مقدّر كاللحم . ۰ 
واعلم أن وجوب البدنة محله في الجاع المفسد للحج أو 
العمرة » أما إذا جامع بين التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك 
فإنه لا يلزمه بدنة بل يلزمه شاة » لأنه حرم لم يحصل له إفساد . 
فأشبه الاستمتاعات والله أعلم . 
[ ولاايجزيه الهدئ . . . ] : اعلم أن الهذي قد يكون 
عن إحصار وقد يكون عن غيره » فإن كان عن إحصار فلا 
يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم » بل يذبحه حيث 
أخْصرلأنه عليه الصلاة ة والسلام ذبح بالحديبية وهو من ا لحل 
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وما ساقه من اهدي حكمه حكم دم الاإحصار » وأما الدم 
الواجب بفعل حرام » أو ترك واجب » فيختص ذبحه بالحرم 
في الأظهر لقوله تعالى : [ هدي بال اكب ] ويب صرف لحمه 
إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم إذ لا حظ لهم في إراقة 
الدم » ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين » نعم 
الصرف إلى المتوطنين أفضل ٠»‏ فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم 
سقط بحكم الذبح وبقي اللحم » فإما أن يذبح شاة انيأ . 
وإما أن يشتري اللحم » ولو كان يتصدق بالاوطعام بدلا عن 
الأبح وجب تخصيصه أيضاً بمساكين الحرم » لأنه بدل اللحم » 
بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء » والفرق أنه لاغرض 
للمساكين فى الصيام في الحرم بخلاف الاإطعام » وأقل ما يحزى 
أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر » فإن دفع 
إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضّمِن . وفى قدر الضمان 
وجهان : قيل الثلث . وقيل ما يقع عليه الاسم . وتلزمه النية 
عند التفرقة » فإن فرق الطعام فهل يتعين لكل مسكين مد ؟ 
الراجح أنه لا يتعين . بل تجوز الزيادة على مد والنقص منه 
والله أعلم . 

« تنبيه 4 كثير من المتفقهة . وغالب المتصوقة » وجل 
العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها فيذبحون دم 
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MET A‏ ا 
6 عو و سل © براه م 1 1 
لمحل وَالْمُحْرم مَعَا» . 
الحيوانات ہا » وكذا دم الت 3 والقران 8 ثم ينقلون اللحم 
إلى الحرم » وهذاالذبح غير جائز فلا يجزي فليعلم ذلك . 
والله أعلم . 

[ ولا يجوز . .. ] : صيد حرم مكة حرام على المحرم 
والحلال » وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده » فيحرم 
التعرض لشجره بالقطع » أو القلع إذا كان رطباً غير مؤذ » 
واحتر زنا بالرطب عن اليابس فإنه لا جرم ولا جزاء فيه کا لو 
قد صيدا ميتأ نصفين » واحترزنا بقيد ( غير مؤذ) عن كل 
شجرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان المؤذى فلا يتعلق بقطعه 
5 صلا ٠‏ مه اي 2 E‏ 3 
SS‏ 
عم 3 5 لدم ولا ينفر صيده» ولا دلته مط إلا : 
لهام و e A E‏ 
8ع رن n N a‏ 
الشيخان > قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يعض » معناه لا 
يقطع 5 وقوله : « ولا يختّل خلاه » معناه لا يتزع بالأيدى 
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وغيرها كالمناجل . والقين الحدّاد » ومعنى كونه لبيوتهم أنهم 
يسقفونها بذلك فوق الخشب . وذلك يحث على فضل سكناها 
وقول الشيخ : [ ولا قطع شجره ] يؤخذمنه أنه يجوز أخذ 
الورق وهو كذلك. لكن لا يخطبها محافة أن يصيب قشورهاء ولو 
أخذ غصناً ولم يخلف فعليه الضمان. وإن أخلف في تلك 
السنة لكون الغصن لطيفاً كالسواك وغيره فلا ضمان 
كالأوراق > وكا يحرم قطع الشجر كذا يحرم قطع نبات الحرم 
. الذي لا يستنبت لقوله ية : « ولا يحتل خلاه ) والخلا هو 
الطب من الحشيش » وإذا حرم القطع حرم القلع من باب 
أولى » نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى » فلو أخذه لعلف 
البهائم جاز على الأصح كا يجوز تسريحها فيه » وقيل : لا يجوز 
لظاهر الحديث . فعلى الأصح لو قطعه شخص ليبيعه ممن 
يعلقه لم جز قاله ١‏ النووي » في « شرح المهذب » » ويستثنى ما 
إذا أخذه للدواء أيضاً على الأصح > لأن هذه الحاجة أهم من 
الحاجة إلى الاوذخر . ويجوز قطع الاوذخر لحاجة السقوف وغيرها 
للحديث الصحيح > وهل يلحق بقية الحشيش بالاوذخر لأجل 
السقف ونحوه ؟ قال « الغزالى » : فيه الخلاف في قطعه 
للدواء » ومقتضاه رجحان الجواز » وهو قضية كلام « الحاوى 
الصغير » فإنه جوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء 
وهي مسألة حسنة قل من تعرض لا والله أعلم . 
{oY‏ 
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« البيوع تة أشياء : بيع عين مشاهّدة. 
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فرع » الأصح أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره 
إلى الحل » وكذا حرم المدينة » قاله « النووي » في « شرح 
المهذب » فى أواخر صفة الحج وجزم به » إلا أنه نقل عن 
الأكثرين فى محظورات الاإحرام أنه يكره يعني تراب المدينة 
وأحجارها ؛ قال « الاسنائي » : نص عليه « الشافعي » في 
0 الأم » على المسألة > وقال : إنه يحرم . فالفتوى به ء والله 
أعلم . 


كتاب البيوع وغبرها من المعاملات 
[ البيُوعٌ ثلاثة . . . ] : البيع في اللغة إعطاء شيء في 
مقابلة شيء » وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف 
بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه » والأصل في مشروعية 
البيع الكتاب والسئة » وإجماع الأمةا قال الل تعالى +3 واحل 
الله البيم وحرم الربًا] » ومن السنة قوله بيا : « البيعان 
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ِالْخَِارٍ» ”" وغير ذلك » والاإجاع منعقد على ذلك . ثم إن 
ابيع قد يكون على عين حاضرة » وقد يكون على شيء فى الذمة 
بتالتاى رد عرد يل مين ايه برك مولن 
ا ال 
فيه وفيها صح العقد وإلا فلا أما المعتبر فى العين فقد ذكر 
الشيخ بعضه . وسيأتي إن شاء الله تعالى » وأما العقد فأركانه 
ثلاثة » قاله « النووي » في « شرح المهذب » : العاقد» 
ويشمل البائع والمشتري . والصيغة : وهي الإيجاب 
اسيك كر ا وين إن شاء الله تعالى » 
يشترط مع هذا أهلية البا؟ ا ند بف عبني الي 
ا lS‏ 4 يبح 
بيع المكره إلا لا إذا اکن توجه عليه بيع ما له لوقَاء دين 
ا ألم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه 
إكراه بحق » ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب » وأما 
الصيغة فكقوله : بعت وملكت ونحوها » ويقول المشترى : 
قبلت أو ابتعت » ولا يشترط تواضق اللفظين . فلو قال : 
E‏ مالین ركذا > فل اشر یت او کب ےه 
صح » وكا يشترط الإيجاب والقبول يشترط أن لا يطول 
SS‏ أحمد بن حنبل » » 
و« النسائي » . و« أبوداود» » و« الترمذى » 
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الفصل بينهما » أما بأن لا تنفصل النية » أو يفصل بزمان 
قصير » فإن طال ضر ء لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون 
جواباً » والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول » كذا ذكره 
« النووى» في « زيادة الروضة » في كتاب النكاح » ولولم 
يوجد إيجاب وقبول باللفظ » ولكن وقعت معاطاة كعادات 
الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن . فيعطيه في مقابلة 
البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك ؟ المذهب في 
« أصل الروضة » أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة » وخرج 
« ابن سريج » قولاً أن ذلك يكفي في المحقرات » وبه أفتى 
» الروياني » وغيره ۰ والمحقر كرطل خبز ونحوه ما يعتاد فيه 
المعاطاة › وقال « مالك » رحمه الله تعالى ووسع عليه : ينعقد 
البيع بكل ما يعدّه الناس بيعاً » واستحسنه الامام البارع « ابن 
الصباغ » » وقال الشيخ الاإمام الزاهد « أبو زكريا حي الدين 
النووى » قلت : هذا الذى استحسنه « ابن الصباغ » هو 
الراجح دليلا » رهق المتكتار :+ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط 
اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره » ومن اختاره ٠‏ المتولى » 
وو البخوى 6 وشيرها والله أعلم ٠‏ “قلت :وا عمجت نه 
البلوى بعثان الصغار لشراء ا حوائج 5 واطّردت فيه العادة في 
سائر البلاد » وقد تدعو الضرورة إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك 
ء بالمعاطاة إذا كان الحكم دائراً مع العرف » مع أن المعتبر في ذلك 
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ر0 اص هاس 5ن ل دشا مم كل رذ ان 
ا موصوف في الل فنجازن, وبيع عن 


6 ير م ته ص سم سم 


9 ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل فإنها دالة 
على الرضا » فإذا وجد المعنى الذى اشترطت الصيغة لأجله 
فيبعي أن يكون هوالمغتمد بقرط أن يكون الأجوة يدل 
الثمن » وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان فى زمن 
( عمر د بن الخطاب » رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره . 
وكذا في زمن غيره من السلف والخلف . والله أعلم . 


[ وبييع شيء موصوف . . . ] : البيع إن كان سلا 
فسيأتي » > وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع ٠»‏ , 
١‏ أولم يرها أحد المتعاقدين » وفي معنى الخائبة الحاضرة التي لم 
تَر » وني صحة بيع ذلك قولان : أحدهه) ونص عليه فى 
القديم والجديد أنه لا يصح . وبه قال الأئمة ثمة الثلائة » وطائفة 
من أئمتنا ء وأفتوا به » منهم « البغوى » و١‏ الروياني » » 
قال « النووي » في « شرح المهذب » : وهذا القول قاله جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين » والله أعلم . قلت : ونقله ٠‏ 
« الماوردي » عن جمهور أصحابنا . قال : ونص عليه 
« الشافعي » في ستة مواضع . واحتجوا له بحديث ۰ إلا أنه 
ضعيف ضعفه « الدارقطني » و » البيهقي » والله أعلم ؛ 
والجديد الأظهر » ونص عليه « الشافعي » في ستة مواضع أنه 
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« ويصح بیع كل طاهر منتفع به ملول » ولا يصع 


هم بي o2‏ 


بيع عين نجسة E‏ 


لا يصح لأنه غَررٌ » وقد نبى رسول الله يك عن بيع الخرر» 
IIS‏ 
وقت العقد غائبة ثبة أنه يجوز , وهذا فيه تفصيل وهو أنه 
العين مما لا تت< تتغير غالباً كالأواني ونحوها » أوكانت لا تتغير 
المدة المتخللة بين الرؤية ا 
القصود » ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر » وإن 
وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح » وله الخيار » وإن 
كانت العين جما يتغير فى تلك المدة غالباً بأن رأى ما يسرع فساده 
من الأطعمة فالبيع باطل » وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير 
فيها وألا تتغير أو کان حيواناً > فالأصح الصحة » لأن الأصل 
عدم التغير » فإن وجدها متغيرة فله الخيار » فلو اختلفا فقال 
المشترى : تغيرت » وقال البائع : هي بحالها › ٠‏ فالأصح 
المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه . لأن البائع يدعي 
عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل » كما لو ادعى أنه اطلع على 
العيب » والله أعلم . 


[ ويصح بیع كل طاهر . . . ] : اعلم أن المبيع لا بد 
أن يكون صالحاً ا ولصلاحيته شروط خمسة : 
أحدها كونه طاهراً » الثاني : أن يكون منتفعاً به » الثالث : 
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أن يكون امبيع ملوكاً لمن يقع قع العقد له » وهذه الثلاثة ذكرها 
الشيخ » الشرط الرابع 0 المبيع » الخامس : 
كون المبيع معلوماً 0 وجدت هذه الشروط : صح البيع . 
واحترز بالطاهر عن نجس العين › وقد ذكره فلا يصح بيع 
الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام لقو : : إن الله 
تعالى حرم بيع الْخَمر والميتة والخنزير ر والأصتام 0 
الشيكان > ورويا أيضا : أنه ع عن تمن الکلب. 
الدليل أن فيها منافع : الخمرة تطفى بها النارء والميتة ل 
لنجوارح ويوقد شحمها » ووذكها يطلى به السفن » والكلب 
يصيد ويحرس » فدل على أن العلة النجاسة » فأما المتنجس 
فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح » لأن جوهره طاهر » 
وإن لم یکن تطهيره كالدبس واللبن ونحوه| . فلا يصح 
لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة » ونقل « النوويى » في 
« شرح المهذب » الاجماع على الامتناع » وأما الأدهان المتنجسة 
كالزيت ونحوه » فهل يمكن تطهيرها ؟ فيه وجهان : أصحهم| 
لا لأنه عليه الصلاة والسلام « سئل عن الفأرة تَمُوتْ في 
اسمن ققال : إن کان جامدا فَأَلْقُوها وَمَا حَوْلهًا وَإِنْ کان 
ذَائبًا فأَرِيقُوهُ » فلو فلو أمكن تطهيره لم ب يجز إراقته لأنه اضاعة 
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مال » مع أنه عليه الصلاة والسلام خسن عن إضاعة 
الال » » وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه » والصدقة 
به ؟ عن القاضي « أبي الطيب » منعهما . قال « الرافعي » :. 
ويشبه أن يكون فيها ما فى هبة الكلب من الخلاف » قال 
« النووي» : وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح 
ونحوه » وقد جزم « المتولى » بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية 
0 . وأما الشرط الثاني > وهو أن يكون منتفعاً 

: فاحترز به عما لا منفعة فيه › فإنه لا يصح بيعه ولا 
ا وأخذ المال فى مقابلته من باب أكل المال بالباطل » 
وقد نهى الله تعالى عنه . فمن ذلك بيع العقارب والحيات 
والنمل ونحو ذلك » ولا نظر إلى منافعها المعدودة من 
خواصها » وف معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد » 
والقتال عليها » كالأسد » والذئب » والنمرء ولا نظر إلى 
اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بها » وكذا لا يجوز بيع 
الغراب ونحوه » ولا نظر إلى الريش لأجل النبل » لأنه ينجس 
بالاإنفصال » وكذا لا يجوز بيع السّموم » ولا نظر إلى دَسّه في 
طعام للكفار » وأما ما يفعله اللوك في دس طعام المسلمين أ 
E‏ قال الله تعالى : [ ومن يقثل مومنًا 


رر م ا 2 ر 0 


متعمدا فجرَاؤه جهنم 0 فيه ] الآية » وأما آلات اللهو 


المشغلة عن ذكر الله » فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا 
كالمتخذة كيد م و و د 
شرعاً » ولا يفعل ذلك إ لا أهل المعاصى > وذلك كالطنبور › 
والمزمار .. والرباب وغيرها » و إن كانت بعد كسرها ورضّها 
تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب » وكذا الصور وبيع 
الأصنام > فالمذهب القطع بال منع المطلق . وبه أجاب عامة 
الأصحاب » لأنها على هيثتها آلة الفسق » ولا يقصد منها 
ا المغنية التي تساوى ألفاً بلا غناء » إذا 

شتراها بألفين › > هل يصح ؟ قال « الأودني » : يصح » وقال 
0 المحمودى » بالبطلان » وقال « أبو زيد » : إن قصد الغناء 
.بطل » وإلا فلا . قلت : في حديث « أنس » رضي الله عنه : 


م 0© مب 0 > هس عر هس 


« من جلس إلى قيئة له ه يستمع منها صب فى أُدْنَيّهِ الآنك» والآئك 
بالمد وصم النون ¢ هو الرصاص المذاب رواه » ابن قتيبة ») 4 
gk‏ ؛ رضي الله عنه أن رسول الله لا 


قال نمم اا ي في آخبر الان قردة وختازير 
ع رگ 


قالوا:+. يا رسال انل :الس هدرن أن لآ إله إلا الله وأئك 


- مسال بم ه متا 


زول الله ؟ قال : بل ولک اتحذوا الْمَازْفَ وَالقَينَات 


لوف مائو سل رم و وقد مسخوا قردة 
= 1 . 


وختازير » وأخرج « البخاري » نحوه والله أعلم . ويجريى 
الخلاف المذكور فى الجارية المغنية »> وفي كبش النطاح والديك 
للهراش والله أعلم . وأما الشرط الثالث : وهو أن يكون المبيع 
ملوكاً لمن يقع عليه العقد له » فإن باشر العقد لنفسه فليكن 
له » وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير. 
فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة » فالجديد الأظهر بطلان 
البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لآ طَلآق إل في يلك 
ولا عتا إلا فيا يلك ولا بَيْم إلا فم يلك ولا وََاء ندر إلا في 
يلك » قال « الترمذى » : حسن » قال « النووي » : وقد 
رُوى من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسناً » ويقتضي أنه 
صحيح » والقديم أنه موقوف : إن أجاز مالكه يمد وإلاً فلا ء 
وهذا منصوص عليه في الجديد أيضاً » واحتج له بحديث 
« عر وة » فإنه قال : « دفع إل سول الله اة ديناراً لأستري 
له شاه اشرت لَه شاتين بعت إِحْدَاهُماً بديتار وَجِنْتْ بالشأة 
والديتار إلى رسُول لله ی دكت لَهُ ما کان من أُمْرِي قَقَالَ : 
بار الله لَك فى صفقة يمينك» رواه « الترمذى » بإسناد 
صحيح ١‏ قال « النووي » : وهوقوي . وذكره « المحامل » « 
و« الشاشي » » و« العمراني » ٠‏ ونص عليه فى « البويطي » 


كف 


ب د ل ل 
والله أعلم . قلت : ونص عليه في « الأم» فى باب الغضب 
والله أعلم . وشرطه اجازة من يملك التصرف وقت العقدء 
حتى لو باع مال الطفل » وبلغ وأجاز لم ينفذ . وكذا لو باع 
مال الغيرثم ملكه وأجاز لم ينفذ » صرح به « الرافعي » » 
قال : والقولان جاريان فيا لو زوج أمة الغيرء أو ابته . أو 
طلق منكوحته » أو أعتق عبده . أو أجرداره, أو وقفها 
بغير إذنه » وضبط الارمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل 
الاستنابة والله أعلم . وأما الشرط الرابع » وهو القدرة على 
التسليم فلا بد منه سواء القدرة الحسية أو الشرعية > فلولم 
يقدر على التسليم حسا كبيع الضال والآبق فلا يصح » لأن 
المقصود الانتفاع بالمبيع وهومفقود . ولو باع العين المغصوبة مما 
لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح . وإن قدر 
فالأصح الصحة لحصول المقصود بالمبيع . ثم إن علم المشتري 
الحال فلا خيار له » ولوعجز المشتري عن الانتزاع من 
الغاصب لضعف عرض له أو قوّة عرضت للغاصب فله الخيار 
على الصحيح . وإن كان جاهلاً حال العقد فله الخيار على 


الصحيح . ولو باع الأبق تمن يسهل عليه رده ففيه الوجهان فى 0 


الخصوب . ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهها , ولا 
جوز بيع الطير في المواء 3 والسمك فى الماء للغرر 2 ولو باع 
الحمام طائرا اعتادا على عوده ليلا : فوجهان كا فى النحل » 


. ۳ 


أصحهما عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل › 
وأصحههما عند الجمهور المنع › إذ لا وثوق بعودها لعدم 
عقلها » وصحح « النووي » فى النحل الصحة » ولو باع | 
نصف سيف ونحوه معیناً لم يصح » لأن تسليمه لا يصح إلا 
بكسره » وفيه نقص وتضبيع للمال » وهو منهي عنه » بخلاف 
ما لو باعه جزءاً مشاعاً يصح » ويصير شريكاً » وكذا حكم 
الثوب النفيس الذى ينقص بالقطع . ولو كان الثوب غليظاً لا 
ينقص بالقطع » صح البيع على الصحيح » إذ لا حذور والله 
أعلم . 
هذا كله في المانع الحسي » أما المانع الشرعي فكبيع 
الشيء ء المرهون بغير إذن المرتهن . إذا كان ا 
منوع فق تله شاج إذ لوجاذ ذلك لبطلت فائدة الرهن 
والله أعلم . وأما الشرط الخامس . وهو كون البيع معلوماً › 


ست ها o2‏ 


فلا بد منه . لأنه عليه الصلاة والسلام «تهى عن بيع 

r‏ يدر العام هس كل 

وجه » بل يث يشترط العلم بعينه وقدره وصفته › أها اميت + 

فمعناه أن يقول : بعتك هذا ونحوه » بخلاف ما لو قال : 

E‏ > لأنه 

غير معين وهوغرر » وكذا لوقال :بعتكاهذا القطيع | إلا'واحدة 
55 - 


لا يصح » وسواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لع واها 
القدر فلا بد من معرفته » حتى لو قال : بعتك ملء هذه 
الغرارة حنطة » أو بزئة هذه الصخرة زبياًلم , يصح البيع › 
وكذا لو قال : بعتك ما باع فلان سلعته n‏ : بعتك ' 
بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود العذر , 
بخلاف ما لو قال : بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه 
يصح . وإن كانت جملة القمح مجهولة فى الحال » لأن الجهالة 
انتفت بذكر الكيل » ولو قال : بعتك من هذه الصبّرة كل 
a SNCS KAS‏ 
مقابله کل کیل بدرهم لا خرجه عن الجهالة . 

واعلم أن قولنا : ملء هذه الغرارة حنطة . أو بزنة 
هذه الصخرة زبيباً محله إذا كان المعقود عليه في الذمة > أما إذا 
كان حاضراً بأن قال : بعتك هذه الغرارة من هذه الحنطة » أو 
ِزِنّة هذه الصخرة ا 
لأبه لوو ولاومكان الشروع في الوفاء عند العقد» 
م اراي » في باب السلم مذا الحكم اه 
أعلم . 

وأما الصفة ففيها مسائل » منها أن استقصاء الأوصاف 
على الحد المعتبر في السلّم يقوم مقام الرؤية » وكذا سناع 


{1o 


وصفه بطريق التواتر » فيه خلاف : الصحيح الذي قطع به 
العراقيون أنه لا يصح » إذ الوصف فى مثل هذا لا يقوم مقام 
الرؤية » ومنها رؤية بعض المبيم دون بعض . فإن كان مما 
يستدل برؤية بعضه على الباقي » صح البيع مثل رؤية ظاهر 
صبرة القمح ونحوها » ولا خيار له إذا رأى باطنها . إلا إذا 
خالف ظاهرها » وني مغنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز 
ونحوه)| والدقيق » فلو كان منها شيء فى وعاء » فرأى أعلاه 
ولم ير أسفله » أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في 
ظروفها كفى . ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ 
والسفرجل » بل لا بد من رؤية كل واحدة منها لاختلافها . 
وأما التمر فإن لم يلزق حباته » فحبته كحبة الجوز واللوز » 
وإن التزقت كالقوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح » وأما 
القطن فى العدل » فهل يكفي رؤية أعلاه أملا بد من رؤية 
جميعه ؟ فيه حلاف حكاه ( الصيمري » » وقال : الأشبه عندى 
أنه كقوصرة التمر » ومنها مسألة العين . كما إذا كان عنده 
قمح » فأخذ شيئاً منه وأراه لغيره ىا يفعله الناس » فإن 
اعتمد في الشراء على رؤيتها , تَر إن قال : بعتك من هذا 
ال كذا فهو باطل » لأنه لا يكن انعقاده 2 > لأنه لم 
نهين بيعاً ولا سلا لعدم الوصف › وإن قال : بعتك الحنطة 

لتي فى هذا البيت » وهذه العين منها . > تَظر إن لم تدحل 


11 


|[ 1 1 | ]1 ]1 ا 
العين في البيع لم يصح على الأصح › لأنه لم ير المبيع ولا 
شيئ منه » وإن أدخلها فيه صح > ثم شرطه أن يرد العين إلى 
الصبرة قبل البيع » فإن أدخل العين من غير رد فإنه يكون 
كمن باع عينين رأى إحداها » لأن المرئي متميز عن غير _ 
المرئي > كذا قاله « البغخوي » > ومنها الرؤية فى كل شيء 
. بحسب اللائق به > ففي شراء الدور لا بد من رؤية البيوت »› 
والسقف » والسطوح » والجدران داخلاً وخارجاً , والمستحم 
والبلوعة > وف البستان يشترط رؤية الأشجار » والجدران 
دون الأساس > وعروق الأشجار ونحوه| » ويشترط رؤية 
مسايل الماء ع وفى اشتراط رؤية طريق الدار » ومجرى الماء 
الذى تدور به الرحى وجهان : الأصح في « شرح المهذب » . 
الاشتراط » لاختلاف الغرض به » ويشترطفي رؤية العبد رؤية 
الوجه والأطراف » ولا يجوز رؤية العورة » وف باقي البدن 
وجهان : أصحه| الاشتراط . وفى الجارية أوجه : أصحها 
ف ١‏ زيادة الروضة » أنها كالعبد » وكذا يشترط رؤية الشعر 
على الأصح 3 ويشترط فى الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها 
وقوائمها » ويشترط رفع السرّج والاإكاف والجل » ولا يشترط 
جري الفرس على الصحيح > ويشترط في الشوب المطوي 
شن + ثى إذا تفر الوت > وكان صفيقاً كالديباج المنقوش 
والبسط الزرابي ونحوه » فلا بد من رؤية وجهيه معاً» وإن 
OY —‏ 


» فصل‎ ٠ 
, وَيَحَرم الرَبًا فى الذهب والفضة وَالْمَطعُومَات‎ « 
ولا يجوز بيع الذهَب بالذّهب . ولا الفضّة بالفضّة إلا‎ 


ور 2 


متاثلاً تقدًا 4 . 


كان لا يختلف وجهاه كالكرباس كفي رؤية أحد وجهيه في 
الأصح . ولا بد فى شراء الملصحف والكتب من تقليب الأوراق 
ورؤية جميعهاء وفى الورق الأبيض لا بد من رؤية جميع 
الطاقات . وأما الفقاع » فقال « العبادى ¢ : يفتح رأسه 
وينظر فيه بقدر الاإمكان ليصح بيعه » وأطلق « الغزالي » في 
« الأإحياء » المساحة به ؛ قال « النووى » : الأصح قول 
» الغزالي » والله أعلم . 
9 فصل 4 

[ ويحرم الربا . . . ] : الربا بالقصرء وهو في اللغة 
الزيادة » وى الشرع هو الزيادة في الذهب والفضة وسائر 
المطعومات . قاله « ابن الرفعة » فى « الكفاية » وفيه نظر › 
وقال فى « المطلب » : هو أخذ مال لمحصوص بغير مال » وفيه 
نظر أيضاً » وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لقوله 
تعالى : [ وأحل الله ابيع وَحَرمٌ الرّبا] وقال عليه الصلاة 


TA 


« ولا بیع ما ابتاعه حتّی يقبضه 4 


وم عور مي ص سمس 


والسلام : لحن الله آكل الربا ومول وشاهدة ايه ثم 
الربا لا يحرم إ إلا فى الذهب والفضة والمطعومات 3 قال رسول 
الله ية : « لآ تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالوّرق ولا 


0-4 


ا الشعيربالشعيرولاً الثم الم ول املح الع إل 


ا و ١‏ ر ےم و دض دم 


سواء بسواء عينا بعين يدأ بي وأكن بيعوا الذهب بالورق والورق 


2 2 


بالذهب والمر بالشعير ,بابر لمر بالملح والح بالتَمرِ كيف شم 


2 2 


فمن زاد 1 استزاد فقد ار رواه م الشافعي )» فدل 2 


د اك يو لو د 
من اشتراط الټاثل والحلول والقبض فى المجلس » وكا تشترط 
هذه الثلاثة في الذهب . والفضة كذلك تشترط فى المتائلات من 
الأطعمة ٠‏ يشترطقي بيع القمح بالقمح ونحو الاثل كمد يك 
والحلول فلا يجوز التأجيل والتقابض فى في المجلس والله لاعلم . 


[ولا بيع ما ابتاعه . . ع : تقدير الكلام ؟ ولا تجوز بيع 
الذى ابتاعه حتى يقبضه › اسسواء كان عقاراً أو ج أذن فيه 
البائع أم لا وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا 7" » وحجة 
ش 0 : استأجر دار ولم يقبضها فله إجارتها قبل القبض في الاصح ٠‏ 
والفرق بينه وبين البيع أن المعقود عليه المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض 


الغير فلا يؤثر فيها قبض الغير ( اه ) الزركشي . 
۹ 


« ولا ع ور بيع الْحُمٍ بِالْحَيّوان 4 : 
ذلك ما روى « حكيم م دارضي الله 
عنه ؛ قال : قلت يا رسول الله إن ني أبتاع هذه البيوع فما يحل 
ل : وما يحرم علي 00 لا تبيعن شيمًا حتّى 
تَقبفَه» قال « البيهقي » : إسناده حسن متصل . وفيه 
أحاديث أخر » وذكر العلماء له علتين» إحداههما : ضعف الملك 
بدليل أن الع ينفسخ بتلف المبيع » العلة الثانية : توالي ٠‏ 
الضمانين على * شيء واحد في زمن واحد » فإنه لوصح بيعه 
لكان مضموناً للمشترى ومضموناً عليه » ويلزمه أيضاً أن 
يكون المبيع تملوكاً للشخصين في زمن واحد » كذا قالوه » ولا 
فرق بين بيعه لغير البائع » أَوْ للبائع لعموم الخبر » وكا لا يجوز 

بيع المبيع قبل قبضه › لا يجوز غيره من المعاوضات كجعله 
123 وأجرة أو رأس مال سلم أو صلح › » وكذا لا يجوز 
هبته وإجارته ورهنه › الح يت ا ا ا 
العتق » وكذا الاستيلاد » وأما وقفه » قال« المتولى » : إن 
اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع » وإلا فهو كالعتق » وصحح 
« النووي » فى « شرح المهذب » أنه كالاإعتاق وتزويج الأمة 
كالعتق . وقال «ابن خيران» : يجوز قضاء الدين به › واعلم أن 
ا ل ان ا ا 
. مما تقدم والله أعلم . 


[ولا يجوز ا يحرم بيع اللحم بالحيوان من 


¥. 


جنسه» لأن عليه الصلاة والسلام «نمى عن أن باع الشاة 
۰ بلحم ل : فى رواته أثمة حفاظ 
ثقات » وقال « البيهقي » إسناده صحيح » وقيل : يجوز 
ون کان من غيرجنسه » فإن کان من مأكول فقولان : الأظهر 
أنه لا يجوز أيضاً لعموم الخبر » وقيل : يجوز قياساً على بيع 
ال لح ار 
ل را ا 
بالحيوان رواه « أبو داود » لكنه مرسل » والمرسل مقبول عند 
« الشافعي » إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء : إما بالقياس . أو 
قول صحابي » أوفعله » أوقول الأكثرين » أو ينتشرمن غير 
دافع 5 أو يعمل به أهل العصر . أولا توجد دلالة سواه » أو 
بمرسل أخرء أومسند., وقد أسنده« الترمذى» 
ور البزار» » ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحاً أم 
لا » وقيل : يجوز لآن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا 
بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا » ومن هذا المعنى استنبط 
تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ونحو ذلك » وفي 
إلحاق الشحم والاولية والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان » 
أصحها نعم » ويؤخذ من كلام الشيخ أنه يجوز بيع يع الحيوان 
e‏ ا 
بعیر أوتفاضلا كبيع بعيريْن ببعير » وهو كذلك . e‏ 
۷۱ ش 


دوزت الاي بار لد سامير دام وكذا 


تمُاضلاً . ر 7 


يشمل الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت 
بشاة ليس في ضرعها لبن » وفي جواز ذلك وجهان : أرجحها 
التحريم » ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فهو 
كبيع الشاة بالشاة وفي ضرعها لبن » وجزم القاضي وأبو 
الطيب » بالمنع في الدجاجة والله أعلم . 

[ ديجوز بيع الذهب . . . ] : إذا اشتمل عقد البيع 
على شيئين نظر » فإن اتحدا ى ا 
والفضة الف والبر الير ب والتر الت اقرط اض 
العقد وخروجه عن كونه عقد رباً ثلاثة أمور : التاثل » 
والحلول . والتقابض الحقيقي فى المجلس » فلو اختلّ واحد 
منها بطل العقد . فلو باع درهماً بدرهم ودائق » حرم ويسمى 
هذا ربا الفضل ‏ قال رسول الله لا : « لآ تَبِيعُوا الذَهَب 


مه ۶ 


بالذّهَب وآ الورق بالورق را سواء بسواء ( BE‏ كونها 
قيم الأشياء غالباً » وكذا المطعوم ‏ فلا يجوز بيع 0 
وحفنة ة لقوله عليه الصلاة والسلام : » الطّعَام بِالطّعَام مثلاً 

بل ؛ » والعلة في ذلك الطعم . وان اختلف الجنس ل 


- ا 


اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز 
التفاضل . واشترط الحلول والتقابض لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أذ المت هذه الصاف فبيعوا كيف شفَتّم إِذَا 
ا وإن اختلف الجنس والعلة 
و الي ولا يشترط شيء من هذه 
الأمور » ثم الماثلة تعتبر في المكيل كَيّلاً وفى الموزون وزناً 
لقوله ڪل ولا ميم لدعب بلعب +0 اررق بالورق 
إلا ورا بوزْن » رواه «مسلم». وقال : دما 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل ذلك » فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس » رواه « الدارقطني » . فلو باع 
المكيل بالوزن أوعكسه لم يصح 5 والمراد بالكيل المهاثئل سواء 
کان معتاداً أو غير معتاد » Sw‏ 0 الميزان 
ا والقبان وغيره) » فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزوناً 

ففيه أوجه : | الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد » لأن الشيء 
إذا لم يكن حدودا فى الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة 
كالقبوض والحروز وغيرهم| » وقيل : يعتبر الكيل لأنه أعم » 
وقيل : الوزن لأنه أقل تفاوتاً ٠»‏ وقيل بالتخيير للتساوى . 


# فرع # الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة ٠‏ 
هل يجري فيها الربا ؟ الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية 


YY 


2 سمس الي بير سم بير 


« ولا يجوز بيع الغرر » . 


والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلاف والله آعلم . 
[ ولا جور . . . ] : الأصل فى ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام « نبى عن بیع الْغَرّر» رواه« مسلم » » والغَرّر ما 
انطوى عنا عاقبته ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصرء فنذكر 
ها كر مها غيرها لمن اع E‏ 
الكثير » وكبيع الثمرة التي لم تلق . ل 
وكذا بيع اللحم قبل سخ الجلد » وكذا ؛ بيع القطن في جوزه ‏ 
باطل ورن کان بعد اتش في جوزه » وإن كان على الأرض 
عدوا خامذ ون 7" ركذا لا يضح بم يع اللبن في الضرع 
لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة 0 3 وكذا لا 
يجوز بيع الحمل في البطن » وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة 
قبل فتقها » فلوفتح رأسها ورأى المسك قال « الماوردى » : 
يصح جزافاً وبالوزن » وقال « المتولى » : إن لم يتفاوت ثخن 
() نكل واک عو و راک وا انه ورا اط بعد 
تشققه صح » وهو ما يقتضيه ما نقله في « الروضة » في بيع أصول القطن عن 
صاحب « التهذيب » ! وإن لم يكن تشقق ولا انعقد القطن فباعه على شرط 
التبقية لم يصح . فإن انعقد القطن ولم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل 
والله أعلم . من « شرح الزركشي» . 


. 1976 - 


9 فصل 4 
« وَالْمُتَبَايمَان بالخيار ما لم يَتَمَرَهَا وها أن شترا 
الخيار إلى تلا أيام ‏ . 


الففأرة ورأى جوانبها صح وإلاً فلا والذى صدر به 
« الرافعي » أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها 
أو دونها » وسواء فتح رأسها أم لا » وتبعه « النووى » على 
دل وشبهه باللحم في الجلد / قال النووى فى « زيادته » ا 
قال أ صحاينا :لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح لأن 
أعلم . وكا يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن 
وبالمثمن إذا كان في البلد تقدان فأكثر . وهي رائجة . ويقاس 
بما ذكرنا باقي صور الغرر والله أعلم 

[ والمتبايعان بالخيار . . . ] الخيار ىا ذكره الشيخ 
نوعان : خيار مجلس » وخيار شرط » ثم خيار المجلس يثبت فى 
أنواع البيع حتى فى الصرف وبيع الطعام بالطعام والسّلم 

)١(‏ وقال به أكثر السلف . وخالف « مالك » و« بو حنيفة» وتعلقا 
بأمور . قال « ابن عبد البر» : وأكثرها لا حاصل له . ولو حکم حاكم بإبطاله 


0 نقض على الأصح . والمعنى فيه كما قاله « القفال » أن غالب البيع يقع فلتة من‎ ٠ 


غير ترو فلا بد من فسخ يتدارك آثاره » وأقرب الأحوال إلى زمن العقد زمان 
المجلس لأنه من حريم العقد كا جعل حريم الدار تبعاً ها( اه ) « الزركشي » . 
{Yo ۰‏ ا 


والتولية والاشتراك وصلح المعاوضات لقوله كلا :«البيعان بالخيار 
ما لم يرقا أو يمول أحذَهاً للآخر إِختر» رواه الشيخان » 
ولا حيار فى الحوالة » وكذا في القسمة » ولواشترى العبد نفسه 
من سيده صح › وهل يثبت له الخيار في « الرافعي» 
و« الروضة » ؟ وجهان بلا ترجيح › والأصح في « الشرح 
الصغير » » و« شرح المهذب » أنه لا خيار » وأما عقد النكاح 
فلا خيار فيه » والفرق بينه وبين عقد البيع أن البيع عقد 
معاوضة بين الناس كثيراً فأثبت الخيار فيه للتروي » بخلاف 
ألتكاح فإنه لا يقع غالباً إلا عن ترو » وكذا لا خيار في الهبة بلا 
ثواب لأنه وطَّن نفسه على فقد العوض فلا غبن » وكذا ذات, 
الثواب على الأصح لانها لا تسمى بيعاً » وكلام « الرافعي » في 
باب المبة يقبت فى ذات الشواب المعلوم الخيار » ولا خيار في 
الرهن والوقف والعتى والطلاق » وفى كل عقد جائز من 
الطرفين كالوكالة » والشركة وكذا الضهان » وفي ثبوت الخيار 
للشفيع في الأخذ بالشفعة وجهان أصحهم في « الشرح الكبير» 
فى كتاب الشفعة أنه يثبت له الخيار » لأن الأخذ بالشفعة ملحق 
بالمعاوضات بدليل الرد » بالعيب » والرجوع بالعهدء 
وصحح فى « المحرر » هنا أنه لا يثبت الخيار » واستدركه 
) النووى »فى « الروضة ». وصحح عدم ثبوت الخيار » وعد 
عن الأكثرين فى كتاب الشفعة . 
- €۷ - 


واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله : أخذت المبيع 
بالشفعة » > بل لا بد مع اللفظ من بذل الثمن أو رضا المشترى 
بذمة الشفيع لأنه من المشترى يأخذ , أوحَكم الحاكم بثبوت 
الشفعة ؛ وأما الإجارة فهل يثبت فيها الخيار ؟ فيه حلاف 
e‏ 
وصحح فى أكثر كتبه » وكذا « الرافعي » أنه لا يشت والمساقاة 
كالابجارة ٠‏ وهل يثبت الخيار في عقد النكاح والصداق ؟ 
وجهان. الأصح لا ي: ەو [ما لم يتَمَرقا] يعني بأبدان) 
عن مجلس العقد › فاا لك ا مر أو 
قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهم) على الصحيح الذي قطع 
به الجمهور. فإن تفرقا بطل الخيار للخبر › والرجوع فى 
التفرق | إلى العادة فما عده الناس تفرقاً ارم الخد به و إلا فلا 
فلوكانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحده] منها أو يصعد 
السطح . فإن كانت الدار كبيرة قبأن يخرج أحدهها من ل 
إلى الصحن أو عكسه » وإن كانا فى سوق أو صحراء » قبن 
SS‏ 
ينقطع الخيار بالتفرق كذا ينقطع بالتخاير بأن يقولا : إخترنا 
الا الي 0 


VV 


خيار القائل » > لأنه دليل الرضا ء ولا ينقطع خيار الأخر إن 
سكت » ولو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ > ولو تبایعا 
العوضين بعد قبضهما فى المجلس بيعاً ثابتاً صح البيع الثاني على 
المذهب الذي قطع به الجمهور لأنه رضي بلزوم الأول والله 
أعلم . 

وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والارجماع بشرط ألا 
يزيد على ثلاثة أيام » فإن زاد بطل ا يي 
الثلاث » روى ١‏ ابن عمر » رضي الله عنهما ٠‏ » قال : 
رجلاً يشكو إلى رسول الله أنه لا يزال يغبن في البيع » لقان 
له النبي وك : إذًا بَايَعت ء َمل لا خلابة تم أت بالخيار في 
كل سلعة ابتَعْتّها تَلاث لَيّال » رواه « البيهقي » و« ابن ماجه » 
بإسناد حسن » قاله ٠‏ النووى » ورواه « البخارى » في تار يخه 
مرسلاً قال « البيهقي » : والرجل « حبان بن «نقذ » » وقال 
« النووي » : المشهور أنه « منقذ » . ولوشرط الخيار لأحده) 
)١( 3‏ قال« الزركشي » : أعلم أنهم قطعوا بالبطلان فبا زاد على ثلاثة ء 
وإغا لم يخرجوه على تفريق الصفقة لأن شرط الفاسد إذا اقترن بالعقد يقتضي غالا 
إمازيادة فى الثمن أومحاباة » فإذا أسقطت ففسادها ير إلى جهالة الثمن بسبب 


ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع » فلهذا لم يصح الشرط إلا في ثلاثئة أيام 
ويبطل فيا عداها جربا على القاعدة المذكورة في فساد 5 لمقارنة الشرط الفاسد 


والله أعلم . 


YA 


00 


« وإِذَاخَرَجَ بامبيع عيب فَللْمُشتَري رده » . 


صح › وكذا الأجنبي فى أظهر القولين لأن الحاجة قد تدعو إلى 
SS‏ نعم لو كان متولى العقد 
وكيلاً جاز أن به يشترط الخيار له ولوكله » ولا يجوز لأجنبي والله 
أعلم . 

[ وإذا خرج . ] : إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له 
الرد سواء كان العيب ا وقت العقد أو حدث بعد العقد 
ول القن +" ما وان الرد لها الت الج وفك لقف 
فبالا جماع > وروت «عائشة » رضي الله عنها: ر أذ كك 
بتاع غلاما َم عنما شاء الُم ود به عيب حاص إلى 
النبي بي فرده عليه » رواه الاإمام « أحمد» و« أبوداود» 
وم الترمذى » و«ابن ماجه » وقال« الترمذى» : 
صحيح . وقال «١‏ الحاكم » صحيح الاوسناد » وقسنًا ما حدث 
بعد العقد وقبل القبض على ٠‏ قارف انان ميان الل + 
ولأن المشترى إنما بذل الثمن فى مقابلة مبيع سليم » فإذا وجد 
على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر . 

واعلم أن العيوب ثيرة جداً فمنها : كون العبد سارقاً 
أو زانياً أو آبقاً أو به بَخْرَ ينشأ من المعدة دون ما يكون من 
قلح الأسمنان » وكذا الصنان المستحكم دون العارض بحركة 


أو اجقاع ومسخ 3 وكذا کون الدابة جمرحاً أو عضّاضة 7 
- 0۷۹ 


رةه العبد ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو 
مُقَامراً أو تاركاً للصلاة » وكون الجارية لا تحيض في سن 
الحيض غالبا » وكون المكان ثقيل الخراج » أو منزل الظّلمة » 

أو يخزنون به غلتهم » أو ظهر مكتوب يقتضي وقف البيع وعليه 
خطوط المتقدمين » وليس فى الحال من يشهد به . قاله 
« الروياني » » ونقله ‏ ابن الرفعة » عن العدة » وضابط ذلك 
أن كل ما نقص العين ا ولحي كيان جرت به غعرض 
جح إذااعلبال جس ليع عد فقولنا : نقص العين 
ككرن ارين ا ل کی ا 
قطع من فخذه قطعة يسيرة فإنه لا يفوت بسبب ذلك غرض 
صحيح » وقولنا : إذا غلب في جنس المبيع عدمه راجع إلى 
القيمة أو العين » أما القيمة » وهو الذى ذكرها 
« الرافعي » فاحتراز عن الثيوبة فى الأمة الكبيرة, فإنها لا تقتضي 
الرد فإنه ليس الغالب فيها عدم الثيوبة » وأما العين فاحترز به 
عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به بلا شك » وقد جزم 
« ابن الرفعة » يمنع الرد ببياض الشعر في الكبير والله أعلم . 


ه فرع € لو باع شخص عيناً وشرط البراءة من 
العيوب » ففيه خلاف » الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن 


A: 


في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره "١‏ لأن , ابن عمر » 
رضي الله عنهما باع غلاماً بثانمائة وباعه بالبراءة » فقال 
الشتري « لابن عمر» : بالعبد داءً لم تسمه لي » فاختصما 
إلى « عثمان » رضي الله عنه فقضى «١‏ عثمان » على « ابن عمر ») 
أنه يحلف » لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى « عبدالله » أن 
يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسائة » فدل قضاء عثمان 
أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به » والفرق بين 
الحيوان وغيره ما قاله « الشافعي » أن الحيوان يأكل في حالتي 
صحته وسقمه » وتتبدل أحواله سريعاً > فقل أن ينفك عن 
عيب خفي أو ظاهر فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم 
العقد » والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتان المعلوم 
تلبيس وغش فلا يبرأ منه » والفرق بين الظاهر والباطن » أن 


(۱) قال « الأذرعي » في الغنيمة هذا كما إذا أطلق فإن عده عيباً خاصاً 
ودا | وشا ه فإن کان مما لا يعاين كالأباق يصح وبرىء منه » وإن كان مما 
يعاين كالبرص › :قلا بد من معارجةا .ولا تكفني التب ؛ » فإذا عاينه صح 
وبرىء منه » ثم قال بعد ذلك « الأذرعي » : ومن باع شيئاً له أو لغيره وعلم به 
عيبا وخب عليه بيانه وأثم بكتانه » وقضية كلام الأصحاب أنه لا يكفيه أن يقول 
هو معيب أو يبيعه بشرط براءته من العيوب » وأنه لا يضمن غير الحلال كما 
يتعاطاه كثير من الناس أو يقول الفقيه عن كتابه المغلوط وهو غير مقابل أو يحتاج 
إلى مقابلة » > بل لا بد من بيان العيب المعلوم بعينه لأنه قد يظن المشتري السلامة » 
وإن البائع إنما يقول ذلك احتياطاً وحذراً من العهدة . انتهى . 

A۱ 


الظاهر يسهل الاطلاع عليه › ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم 
المعلوم » وإن كان قد يخفى على ندور فيرجع الأمر إلى أنه لا 
يبرأ عن غير الباطن في الحيوان » ولا عن غيره من غير الحيوان 
مطلقاً » سواء كان ظاهراً أو باطناً > سواء فى ذلك الثياب 
والعقار » ونحوها والله أعلم . 


# فرع # شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن 
المشتري من الرد » أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت 
الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان » ثم علم بالعيب فلا 
رد » وله أرش العيب . والأرش جزء من ثمن المبيع تسه 
إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة » مثاله قيمته 
مأثة بلا عيب وتسعون مع العيب والأرش عشر الثمن » ولو 
كانت ثانين فالأرض حمس الثمن ء. وعلى هذا لو زال ملك 
المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال » ولا أرش على 


الأصح > لأنه لم ييأس المشتري من الرد » لأنه ربما يعود إليه ¢ 


ويتمكن من رده » بخلاف الموت والوقف . وكذا استيلاد 
الحارية ¢ لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها 5 


واعلم أن الرد على الفور لأن الأصل ف المبيع اللزوم 
فإذا أمكنه ا 5 20 في العقد على 


AY 


الأعيان "١‏ أما الواجب فى الذمة ببيع أو سلّم فلا يشتر 

الفور , لأن رد ما فى الذمة لا يق م 
ال > كذا قاله الاومام » وأقره عليه ١‏ الرافعي » فى كتاب 
وا ا 
حيث كان له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة > فلو 
علم العيب وهو يصلي أو يأكل فله التأخير حتى يفرغ لأنه لا 
يعد مقصراً وكذا لو كان يقضى حاجته. وكذا لو كان فى 
اجام » أو كان ليلا فحين يصبح . > لعدم التقصير فى ذلك 
باعتبار العادة » ولا يكلف العدو ولا ركض الفرس ونحو 
ذلك . ثم إن كان البائع حاضراً رده عليه . > فلو رفع الأمر إلى 
الحاكم فهو أكد . ٠‏ فلو رد وكيله كفى . وكذا الردَ على الوكيل . 

وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إ إلى الحاكم » ولا يؤخر 
لقدومه » ولا لمسافرة إل 5 والأصح أنه يلزمه الاشهاد على 


لاك قار اراي كارا سا متا ا إلى 
البائع ليرده ِ عليه » فقال له البائع اعرضه على فلان فإن قال لا يساوي هذا الشمن 
فرده علي » فذهب الرجل إلى فلان ‏ وعرضه عليه » ثم رجع من عنده وأراد 
رده » لم يكن له ذلك لأنه قصرٌ في الرد مع إمكانه » وكذا البائع تحيل عليه › 
وکذا لو اشترى شيئاً من رجل » وکان بينهما دلآل كم : هذا به 
عيب . فقال الدلال : إن وجدت به عيباً فأنا ضامن » فلا اشترى وجد به عيباً 
قدياً لم ي يكن الرجوع على الدلال ولا مؤاحذة بذلك . 

{AY 


الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن . 


واعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع » فلو استخدم 
العبد » أو ترك على الدابة سرجها أو برذعتهًا بطل حقه من 
0 ار ع 00 0 
القرى › لا سا إذا كان يَخْل a‏ > فينبغي 2 ٠‏ 
مثل ذلك أنه لا يبطل به الرد ”" ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد 
مع العلم بالعيب ثم قال : أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد , 
كن توي العب بالإيجلام او كنا يريكلا رفير 
)١(‏ فائدة : قال السبكي في تكملة شرح المهذب : فلو كان المشترى قد 
علم بالعيب » وحن لو يمام نه عست توك كس الثمن ويوجب الفسخ › » قال 
« الماوردي» : فلا فلا ردَ له لأنه كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه » ولأن استحقاق 
ارد حكم . والجهل بالأحكام لا يسقطها Sa e‏ العيب قدياً 
العلم بالعيب فالقول قول امتجرى لأن الام عدم 3 » قاله راجب 
العدة » » انتهى كلام « السبكي » . 
(۲) فائدة : الطفل ! إذا اشترى له الولي شيئاً وظهر به عيب فإن كان الشراء 
يعون الال فهو باطل وإن كان في الذمة نفذ في حق الولي٠‏ , فإن اشتری سلما فحدث 
به عيب قبل القبض فإن كان الحظ فى الإمساك أمسك أو في الرد رد » فإن كان 
اشترى فى الذمة انقلب إليه ولزمه الثمن من مال نفسه ء وإن كان بعين مال 
الطفل بطل العقد » قاله صاحب « التتمة » » نقله « السبكي » في تكملة 
« شرح المهذب » » والله أعلم . 
{Af‏ 


« ولا بيع الثمرة مُطْلَقًا إلا بعد بدو صلاحها 4 . 


TTT‏ > بل لوقال : لم 
أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله » وعلله « الرافعي » 
و« النووي » بأنه يخفى على العوام والله أعلم > ثم حيث بطل 
ولتو افا عاد الوه 
ْ من الثمن أو مال آخر فالصحيح أن هذه مصالحة لا 
ل ل e‏ 
الرد على على الصحيح "١‏ . وهذا إذا ظن صحة المصالحة فإن علم 
بطلانها بطل حقه من الرد بلا حلاف » ولو اتخترئ بغرا أو 
عبداً فضاع البعير أو أبق العبد قبل القبض فأجاز المشتري 
البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك » ما لم يعد البعير أو العبد إليه 
0 
بي الفُمرة . . . ] : : هذا معطوف على قوله : 

ولا م ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا 
بعد بدو صلاحهاء بدو الصلاح ظهور الصلاح., فإذا بدا 
صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادىء النضج > أو بدت الحلاوة 
وزالت العفوضة أو :الحموضة المفرطتان » وذلك فا لا يتلون 
ش أو فى المتلوّن بأن يحمر أو يصفر أو يسود جاز بيعها مطلقاً » 
)١(‏ فائدة » قال « السبكي » : وإذا ادّعى البائع أن المشترى أخر الرد 


بعد العلم وأنكر المشترى » فالقول قول المشترى مع يينه ؛"قاله « الروياني » 
عن جامع القاضي أبي حامد ( اه ) . 


{A0 


ويشترط القطع بالاجماع » ويشترط التبقية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : لياع الغْمَرَة ة حَتَى يبدو صلاحها» رواه 
الشيخان » وإذا باع مطلقاً يعني بلا شرط استحق المشترى 
الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة » ويؤخذ من كلام الشيخ أنه 
ا لا يجوز مطلقاً وهو كذلك » ويشترط 
لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع وهذا جائز 
بالا جاع اواو e GS‏ يكفي > بل لا بد من شرط 
القطع , وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز 
OS‏ ا والأصل غير متعرض للعاهة › 
بخلاف ما إذا أفردت الثمرة , ولو شرط القطع ورضي البائع . 
بالابقاء على الشجر جاز والله أعلم . 
وكا يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع . 
كذلك يحرم بيع 5 الأخضر إلا يشرط قطعه + لما روئ 
« مسلم » أن النبي بيه هى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى »› 
وعن السنبل والزرع حتى يبيض ونومن العاهة » ولو بيع 
الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر والله أعلم . 
« فرع 4 إذا باع شخص ثمراً أو زرعاً بدا صلاحه 
لزمه سَقَيْهُ قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد. سواء كان 
ذلك قبل أن بخلي بين المشتري وبين المبيع » أو بعد التخلية . 


A1 


دم 
( ويصح السلّم حالا مولا فيا نكمتا فيه حَمْسَةٌ 


2 


شروط : أن يكون م مضبوطا بالصفة 4 . 


حتى لوشرطه على المشتري بطل العقد لأنه حالف لمقتضى 
العقد . ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع والله أعلم . 

[ ولا بيع . 55 ] : تقدير الكلام : ولا يجوز ز بيع شىء 
فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطباً كالرطب بالرطب» 
والعنب بالعنب . ووجه البطلان أن الماثلة مرعية فى 
الربويات . وفى حال الرطوبة الماثلة غير محققة » والقاعدة أن 
الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة » وقوله [ إ إلا اللبن ] أي فإنه 
يجوز بيع بعضه ببعض و وإن لم يجبن . لأنه حالة كمال » ولا 
فرق فى اللبن بين الحليب والرايب والمخيض» ولا بين الحامض 
وغيره » والمعيار فيه الكيل حتى يباع الرايب بالحليب وإن تفاوتا 
في الوزن » لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة » 
وشرطه أن لا يغلى » > فإن غلى امتنع لتأثير النار » كا لا يجوز بيع 
ا بعضه ببعض لا ختلاف النار » وكذا كل ما أثرت فيه النار 


2 ل 


N 


واحد » وسمي بذلك لتسليم رأس الال في المجلس » 
لتقديم رأس المال » وَحَدَهُ عقد على موصوف فى الذمة 0 
N EEE‏ دعي انها 
الذين آمئوا إذا تداينتم بدين إلى | فاكشوه ] الآية . 
مو نه كن مسن ف 
الصحيح أن النبي يا قدم المدينة وهم ا 
والس وربا قال : السنتين والثلاث » فقال : من أسلف 
فليسلفف كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معلوم ؛ وفيه 
ل لف ا و NS‏ 

يحتاجُون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم ٠‏ 
وأرباب النقود ينتفعون بالرخص قوز ذلك زف 
ا » وإن كان فيه غرر کر عل المناقم المعدومة N‏ 
الحاجة إلى ذلك » ثم عقد السّلم إن كان مؤجلاً فلا نزاع في 
صحته » وني بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته ,» ولأنه 
مورد النص » وإن كان حالاً فهل يصح ؟ قال الأئمة ئمة الثلاثة : 
لايصح » ومذهبنا أنه يصح » وحجتنا أنه إذا جاز في الؤجل 
ُ) مع العَرّر فهو في الحال أجوز» لأنّهُ أبُعَدُ عن الغرر » فلو 
121111119 
منهما فى الذمة » وقيل : لا ينعقد » ثم إذا عقد فلا بد من 
A۸‏ 


ب سا ا 


ور اا ار ا ريم امح بر 


وجوب شروط لصحة العقد., منها : ضبطه بالصفة التي تنفي 
الجهالة على ما يأتي فى كلام الشيخ » لأن السسّلم عقد غرر » 
وعدم الضبط با ينفي الجهالة عَرَرٌ ثان » وغرران على شيء 
واحد غير محتمل . فلهذا لا يصح والله أعلم . 


[ وأن یکون جِنْسًا . . ] : شرط صحة عقد السّلم أن 
يكون السام فيه منضبطاً » سواء إتحد جنسه أو تعدد » کا لو 
أسلم في ثوب قطن سداه إبريسم وكل منهم|معلوم لانتفاء الغرر 
فى ذلك ونحوه » وإن تعدد المختلط وجهل مقادير المختلطات 
فلا يصح . كما إذا أسلم فى الغالية والأدهان المطيبة » والثياب 
المصبوغة على ما صححه « النووى » . وقال فى « المحرر» : 
الأقيس الحواز . وكذا لا يصح السلم فى الأقواس العجمية 
لأا مشتملة على أجناس مقصودة . وكل منها غير معلوم , 
وكذا لا يصح السلم في الترياق المخلوط كالغالية . 

واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي 
كما مثلناه » بل لو كان خلقياً فإنه أيضاً لا يصح . » فلوأسلم في 
الرءوس فإن كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزماً » وإن 
كان بعد التنقية من الشعر ففيه خلاف ؛ والصحيح أنه لا 
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يصح أيضاً لاشتةالما على المناخر والمشافر وغيره) › وهي لا 
تنضبط . ولأن معظمها عظم وهو غير مقصود فيكثر الْعَرَرٌ » 
وحكم الأكارع حكم الرءوس » ثم من قال بالجواز قال يكون 
بالوزن » واقتصر عليه « الرافعي » » وقال « الماوردى » : هو 
ا الام 
ذكرناه والله أعلم . 

وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح 
. السلم فيه كالخبز والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيها لا 
ينضبط » وف وجه جور السلم في الخبز. وصححه الاإمام 
وم الغزاللى » وحكاه « الروياني » عن مشايخ « خراسان » » 
وف العسل المصفى والسكر والفانيذ والدبس وجهان في « أصل 
الروضة » بلا ترجيح » واستبعد الاومام عدم الصحة فى هذه 
الأشياء » واختار « آلعزالى » ود المتولى ) الصحة › وحكى 
« الرافعي » طريقة قاطعة بالصحة فى هذه الأشياء » وقضية 
كلام « الرافعي » عدم الصحة › > لكن « النووي » صحح في 
تجح ال ال ى اهدو اا وال بان تار 
هذه الأشياء لَينة » وجعل هذه العلة ضابطاً . 


فلت وني كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر › 
والحس يدفعه إذ نار السكر فى غاية القوة . ولعل ا 


۰ 


م6 بيرم 5 


« والأيكون سينا وكام سين . 


الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة » وهذا تردد صاحب 
« التقريب » في صحة السلم في الماوَّرْه » ولم يصحح 
لا 
والراجح الجواز » فقد قال « الروياني » : أنه لا يصح عندى 
وعند عامة الأصحاب ٠‏ وتصحيح الصحة ف هذه الأشياء 
يقوى تصحيح جواز السلم في الخبز ٠‏ بل هو اول » لآن نار 
لين من نار هذه الأشياء بلا شك > فإن علّل صحة هذه الأشياء 
كون ار ھا كد مصبوط عا راما > قلنا : كذا الخبزر, 
والله أعلم . 

[ وألا يكون معيناً . . ] : من شروط صحة عقد السسّلّم 
لقره ولك ان فى الذمة . لأن وه ضع السلم إغا 
هو على ما في الذمم . فلو قال EN‏ د 
الشوب . أو في هذا الحيوان ونحو ذلك » > لم ينعقد سلا 
لانتفاء الدينية » وهل ينعقد بيعاً ؟ قولان : الأظهر لا ينعقد 
لاختلال اللفظ . Sl‏ 
والدينية مع التعيين يتناقضان . ولو قال : اشتريت منك ثوباً 
صفته كذا بهذه الدراهم » فقال : بعتك » انعقد بيعاً على 
الراجح نظراً إلى 0 وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ السلم » 
إن ذكره فقال : اشتريته سلا كان سلا > ذكره « الرافعي ) 


£۹1 


% ثم لصحة | نانية د شروط : أن ' يَصمّه بعد ذكر 
ووغه بالصمّات التي يَخْتَلفْيَا النُمن ويذكر قدره با 


ت ر کے Sor‏ 


يتفي الجهالة عله 4 ض. 


فى تفريق الصفقة عند ذكر الجمع بين عقدين مختلفي مختلفي الحكم 
آعرفة » ولوقال اتات a‏ حرفم ككل عن 30 
القمح لا يصح أيضاً لما ذكرناه ‏ وهذا معنى قول الشيخ : 
کک 

ثم لصحة السلّم . ] : قد علمت أن السّلم عقد 
ور جوز الاج > وأنواع 0 فيه وصفاته بعد ذكر الجنس 
ختلفة بحسب ذلك الجنس . والأغراض تختلف فى ذلك 
باعتباز المقاصد » ولهذا اختلفت القيمة باختلاف الصفات 
المقصودة » فلا بد من ذكر تلك الصفات لينتفي الغرر 
وينقطع النزاع » وصور المسلّم فيه كثيرة فنذكر منها ما يستدل 
به على غيره » منها إذا أسلم في الثياب فيذكر بعد ذكر 
الجنس . والجنس القطن أو الكتان النوع » والبلد الذي ينسج 
فيه إن اختلف به الغرض . ويذكر الطول والعرض › وها من 
صفات الثوب . والرقة والغلظ » وهما من صفات الغزل »› 
ويذكر الصفاقة » وهي صفة الصنعة » ويذكر النعومة 
والخشونة لأن الأغراض تختلف بذلك » ويجوز السلم في 
المقصور كالخام » فإن أطلق العقد حمل على الخام لأن القصارة 


۲ 


صفة زائدة فلا بد من ذكرها » ولا يجوز السلم في الملبوس لأنه 
لا ينضبط » ويجوز في الثياب التي صبغ غزلها قبل النسج 
كالبرود > بخلاف المصبوغة بعد النسج . فإن المعروف أنه لا 

يصح السلم فيها لعدم الضبط . ومنها : إذا أسلم فى الرقيق 
فلا بد من ذكر نوعه كتركي » وكذا بذكر صفة النوع إن اختلف 
كونه أبيض . ويصف بياضه سمرة ةأوشقرةء ويصف 
السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة » وهذا إذا اختلف لون 
الصنف . فإن لم يختلف كالزنج لم يجب التعرض لألوانهم » 
ولا بد مع هذا من ذكر الذكورة والأنوثة والسن فى الكبر 
والصغر » والطول والقصر» ولو ضبطه بالأشبار صح » وكل 
ال لوشرط كونه ابن عشرين لا يزيد ولا 
ينقص لا يصح السّلم لندوره . وهل يشترط مع ذلك التعرض 
اوا للك 1 ودياك : الأصحء لا 
لتسامح: الناس بإهمال ذلك . والثاني يجب لأن الأغراض 
تختلف بذلك . 


قلت وهو قوى لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصودة 
وتختلف القيمة ‏ باختلافها لان کشا من الناس هوولن 


اسان » وتمج أن نفسهم الرقاق » وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض 
الصفات ES‏ > وقد اشترط ذلك « الماوردى » فى 
» الحاوى » والله أعلم ' 
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ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح > ولو أسلم في 
جارية مغنية » فإن كان غناؤها بغير آلة محرمة صح » وإن كان 
بعود أو زمر فلايصح 2 ولو أسلم في جارية زانية فوجهان » ولو 
شرطكونها قوادة لم يصح › > ومنها التمر کر لون ونوعه ويلده 
وصغر الحرم وكبره وكونه عتيقاً أو جديدا : ك وسائر ` 
الحبوب كالتمر ؛ ومنها : العسل فيذكر كونه جبليا أى لأن 
الجبلي أطيب » أ نلديا أو أنه صيفي لأن الخريفي أجود 
أوخريفي أبيض أو أصفر ء ولا يشترط ذكر العتاقة والحداثة ٠‏ 
لأنه لا غرض مقصود فيه ؛ قال « الماوردى » : ولا بد من بيان 
مراعاة قوته ورقته » وإذا أطلق العسل حمل على عسل 
النحل » قلت : هذا صحيح › إذا لم يغلب استعمال عسبل 
القصب فى ناحية فإن غلب فالمعتبر عرف تلك الناحية » وقد . 
شاهدت ذلك فى ناحية » فكانوا إذا أطلقوا العبسل لا يعرفون 
غير عسل القصب > فإما أن يمل العقد عليه في تلك الناحية 
وإلاً فلا بد من البيان لصحة العقد » وإلاً فلا يصح لآن 
الإطلاق يؤدَى إلى النزاع لكثرة التفاوت فى القيمة بينهما والله 
أعلم ؛ ومنها : اللحم › فيذكر أ نه لحم ضأن أو معزء ذكر 
حب أوغرة يعارت ا واقيده ولا بدك القلات 1ن حي إل 
حَدَ يتأثر به اللحم فلا يكفي المرة والمرات التي لا تؤثر » ويذكر 
أنه من فخذ أو ضلع . وغير ذلك لاختلاف الغرض في ذلك › 


€ 


0 وان کان مجلا ذكر وقت له 34 یکون موجودا عند 
الاستحقاق ف الغَالب 3 وان يذکر مضع قبضه ¥ . 


بع ب ب ب ب ب يي د اي ب د 
ويقبل عظم على العادة عند الاطلاق » فإن شرط نزع العظم 
جاز » ويجب قبول الجلد فيا يؤكد معه على العادة كللجدى 
الف ويقاس بقية المسائل بما ذكرنا > والضابط كما ذكره 
الشيخ [ أن يذكر ما ينفي الجهالة ] والله أعلم . 


[ وإن كان مؤجلاً . . . ] : بيع السلم إذا عقد مؤجلاً , 
فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه بأن يعيّن فيه 
عمسيل ران اوسلج وسو ان ٠‏ فلوأَقّتَ بقدوم « زی » 
فلا يصح > وكذا لو وقت بوقت البيدر أو الفراغ من‌الدراس 
ونحوذلك . > فلا يصح للغرر . ولو أقتا العقد بالميسرة ونحوها 
قال « ابن خزيمة » من أصحابنا : 0 > واحتج بأنه عليه 
العادة a‏ « بعث إلى مرف أن ابععث لي بشوبين إلى ۱ 
الميسو فإمتتم رواه « النسائي » و« E‏ : إنه ‏ 
. على شرط « البخارى » > وهذا مردود من وجهين : أحده)| 
قاله « البيهقي » : بأن هذا ليس بعقد . وإنما هو استدعاء » 
RES‏ ؛ والثاني أن 
الآية » وهي قوله تعالى : 0 مُسمى ] والحديث هو 
قوله عليه الصلاة والسلام : ا ی أجل معلوم ( پردانه » 


. 6 


وأيضاً ففي التأقيت بمثل هذا غرر » وقد نهى رسول الله وك عن 
الغرر » وأيضاً فلا يصخ ذلك بالقياس على مجيء المطر وقدوم 
زيد ونحوه] فإنه لا يصح اتفاقاً والله أعلم . 

وكما يشترط تعبين الأجل كذلك يشترط أن يكون المسلّم 
فيه موجوداً عند الاستحقاق غالبا » وهذا الشرط يعبر عنه 
بالقدرة على تسليم المسلّم فيه فلو أسلم فيا لا يوجد عند المحل 
كالرطّب فى الشتاء أو فيا يعر وجوده لم يصح لأنه غرر» أو 
فا يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كثير من الباكورة 
فوجهان » أقربهم| إلى كلام الأكثرين البطلان » ولو أسلم فيا 
يعم وجوده فانقطع عند المحل لحاجة فقولان : أظهرها لا 
ينفسخ العقد بل يتخير المسلّم » إن شاء فسخ العقد . وإن 
شاء صبر إلى وجود المسلّم فيه » فلو قال المسلم إليه : لا تصبر 
وخذ رأس مالك » لم يلزمه على الصحيح . 

واعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه لا جوز كا لا يجوز 
بيعه لأن الاعتياض بيع قبل القبض » وهو منهي عنه والله 
أعلم » وكا يشترط القدرة على التسليم كذلك يشترط بيان 
موضع التسليم إن كان الموضع لا يصلح للتسليم » ولكن لنقل 
المسلم فيه مؤنة » لأن الأغراض تختلف بذلك » وعلى ذلك 
يحمل قول الشيخ : [ وأن يذكر موضع قبضه] فإن كان 
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الوضع يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره » ويحمل 
العقد عليه للعرف . وهذا الذى ذكرناه هو الصحيح من 
خلاف منتشر» وليس المراد المكان الذى صدر فيه العقد بل 
المراد المحلة فاعرفه » والله أعلم . 

ل فرع »4 أحضرالمسلّم إليه المسلّم فيه قبل المحل » 
فهل بر المتلم عق و E‏ 
الامتناع لم يجبر وإلأ أجبر » فمن الأغراض أن يكون المسلم 
فيه حيواناً ب ويحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل فلا يجبر على 
القبضن للضرر :ومن الأغراض .أن بكرن وفت غارة وب > 
فلا يجبر على القبض » ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه ثمرة 
أو لما » وهو يريد أكله طريًا فى وقت المحل فلا يجبر » ومن 
ol es‏ 
وكير ف لى يكن عرض وكان: اليم إليه ش 
صحيح » كفك الرهن أ جبر السام على القبول لان امتناعه ولا 
غرض تعنت » وفي معنى غرض فك الرهن غرض براءة ذمة 
المسلم إليه فى الأظهر › وكذا قصد براءة ذمّة الضامن ؟ وى 
غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول وجهان : أصحه) في 
« الروضة » أنه غرض صخيح › > فلو اجتمع غر الله 
والسلّم إليه فوجهان » الأصح تقديم غرض المستحق والله 
أعلم . 


1۷ 


3 وأن یکو نالُم واوا يَتَقَابَضَاهٌ قبل ارق ا 
بكون العفر تاجزا لا يدخله خيَارٌ شرط 4 . 


[ وأن يكُون الثمن مَعْلُومًا . . . ] : يشترط أن يكون 
الثمن معلوماً ا ؛ فلا يصح 
بالمجهول لأنه غرر . ويشترط أيضاً لصحة عقد السلم تسليم 
رأس امال في مجلس العقد , لأنه لولم يقبض في المجلس لكان 
في معنى بيع الديّن بالديّن » وهو باطل للنهي عنه » ولأن 
السلم عقد غرر احتمل للحاجة فجبر بتأكد قبض العوض 
الآخر » وهو الثمن . فلو تفرقا قَبّل القبض بطل العقد » ولو 
قرت Sas‏ 
وسقط بقسطه من المسلم فيه » ولا ر يشترط تعيين الثمن فى العقد 
حتى لوقال : أسلمت إليك ديناراً في كذا » ووصفه بالصفات 
المعتبرة » ثم أحضر الدينار فى المجلس وسلمه إلى اليك إليه 
اسن 
وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوى . 


ل لي > فلو أحال المسلّم 
المسلّم إليه فلا يصح العقد » وإن ق قبض المسلم | إليه من المحال 
عليه » لأنه ليس سيقن حننى » لآن لجال عليه يزه فين 
نفسه لا عن المحيل > بل الطريق فى صحة العقد أن يقبضه 
0 ألم تله إل ا ا اوعس اسع 


4 


$ فصل » 
« وكل ما جار يه جار رَه في الديُون ذا اسع وه 
فى الذمة 4 . ظ 


.ولو أحال المسلّم إليه أجنبياً برأس المال على المسلّم فهو باطل 
أيضاء فلو أحضرالسلم رأس الال » فقال السلّم إليه سلمه 
إليه فل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في 
القبض » ولو صالح عن رأس الال على مال لم يصح وإن 
قبض ما صالح عليه » ولوقبض المسلّم إليه رأس المال وأودعه 
المسلم جاز » ولو قبض المسلّم إليه ورده إلى المسلّم عن دين 
عليه » فنقل « الرافعي » عن الروياني أنه لا يصح وأقره . 
قال « الأسنائي » وليسن الحكم كذلك بل يصح العقد لأن 
التصرف فى الثنمن مع البائع فى مدة الخيار صحيح على 
الأصح . ويكون إجازة » وكذا تصرف المشتري في المبيع 
صحيح فيكون إقباضه عن الدين صحيحاً وإلزاماً للعقد والله 
أعلم » وقول الشيخ : [ وأن يكون ناجزاً لا يدخله خيار 
شرط ] وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس الال ليتمكن 
المسلم إليه من الصرف » ويلزم العقد كا في باب الربا » وشرط 
الخيار يناف ذلك » والله أعلم . 


فصل » 


[ وكل ما جاز بيعه . . . ] : الرهن فى اللغة الثبوت 


۹ 


وقيل الاحتباس. ومنه : [ گل تفس با كسبّت رَهِينَة ] 3 وق 
الشرع جعل المال وثيقة بدين . والأصل فيه الكتاب 
والسنة » قال الله تعالى : [ فرهان مقَبُوضة ] وفي السنّة مار واه 
الشيخان . أنه عليه الصلاة والسلام ) رهن ذرعا عند مبُودى 
على شعير لأهْله » ثم اللقصود من الرهن بيع العين المرهونة 
عند الااستحقاق واستيفاء الحق منها منها » ولهذا قال الشيخ : [ كل 
ما جاز بيعه جاز رهنه ] » ومقتضاه أنه لا يجوز رهن مالا 
يجوز بيعه » وذلك كرهن الموقوف ورهن أم الولد » وما أشبه . 
ذلك لا بسح رف ٠:‏ وهر ارت او ل 
شرط المرهون كونه عناً على الراجح » فلا يصح رهن الدين لأن 
شرط المرهون أن يكون مما يقبض ١‏ والدین لا يمكن قبضه › 
وإذا قبضه خرج عن كونه دیناً » وی يشترط ف المرهون به أن 
يكون دينا مستقراً » واحترز الشيخ بادا عزن العا ف 

يصح الرهن على العين > كالعين المغصوبة والمستعارة وجميع 
5 المضمونة » لأن المقصود استيفاء الدين من العين 
المرهونة » ولا يتصور استيفاء ء العين من العين » وقيل يجوز كما 
يجوز ضمانها » وقوله : [ إذا استقرٌ ثبوتها ] يقتضى أن الدين 
قبل استقراره ارجح الرعزيت وإن كات لازماً وليس كذلك 
'فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقر 2 وذلك كدين 


0.۰ 


وى 0 


« وكلراهنٍ الرجوعٌ فيه ما لم يقبضة » . 


السّلم » وكذلك يصح با يئول إلى اللزوم كالئمن في زمن 
الخیار » وب TE‏ » قاله « ابن 
بدان » وضاحب « الاستقصاء » و« أبو خلف الطبري» › 
وجزم به « ابن الرفعة » » وهي مسألة حسنة مهمة » ولم أرها 
في« الشرح » ولا في « الروضة » والله أعلم : 


[ وللراهن الرجوعٌ . . . ] : قب ا 
عقد ارهن فى لوه ن ازم ا قضه ؛ قال ال عا . 
م 
الرقبة بالإيمان » والشهادة بالعدالة » فلو رهن ولم يقبض فله 
فح ذلك » لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الراهن فله 
اجرح :ليه اا 
حينئذ الرجوع للزوم العقد. ثم الرجوع قد يكون بالقول , 
وقد يكون بالفعل 4 فإذااتضرف الزاهسن ف المزبون نما 
يزيل ال تابخ والاعتاق » وجعله صداقاً أو 
او رھ غ اک واف او وة فكل ذلك رجو 
ولو أجر المرهون فهل هو رجوع ؟ ينظر إن كانت الإجارة 
تنقضي قبل محل الدين فليس برجوع قطعاً عند العراقيين 
وم المتولى » ء وقطع به الشيخ «أبو حامد» ود البغوى ) » . 
ونص عليه « الشافعي » › SES‏ 


- 04 
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« ولا يَضمئه الْرتَهنَ إلا بالتعدّى 4 . 


الروضة » » وإن كان الدين يحل قبل انقضاء الاجارة » فإن 
جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس برجوع » ولو 
وطىء الحار ية المرهونة . فإن أَحبَلَهًا فهي رجوع : وإن لم 
تحبل أو زوجها فليس برجوع » وقول الشيخ : [ وللرامن 
الرجوع فيه ] يعني فى المرهون » ويجوز رجوعه إلى عقد الرهن 
وقوله : [ مالم يقبضه] راجع إلى المرهون ليس إلا 
للاستقرار والله أعلم . 


ول مةب : المرهون أمانة في يد المرتهن لأنم 
قبضه بإذن ا کان كلمي oa‏ ا إل 
5 يسقط من الدين شيء لأنه وثيقة فى دين فلا يسقط الدين 


واعلم أن المرهون بعد زوال الراهن أمانة فى يد 
المرتهن › لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعدى » ولو ادعى المرتهن 
تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين » وهذا إذا لم يذكر سيب 
أو ذكر سبباً خفياً » فإذا ذكر سبباً ظاهراً لم يقبل إلا ببينة , 
لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي . فإنه 
يتعذر أو يتعسرء ولو ادعى الرد لم يقبل إلا ببينة لأنه لا تعسر 
للبيّة » ولأنه قبضه لغرض نفسه فلا يقبل كالمستعير وقول 


0. 


« وَإِذًا قضى بعض الحق لم يحرج شيء من الرهن جتى 


اليم 1 إلا بالتعدي ] بأن يتصرّف فيه تصرفاً هو منوع منه » 
وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة فى الوديعة » ومن جملتها 
الانتفاع بالمرهون بأن كانت دابة فركبها أو حمل عليها أو آنية 
فاستعملها ونحو ذلك والله أعلم . 


[ وإِذّا قضى . ] : جميع العين المرهونة وثيقة بكل 
لدین وبكل جزء منه فلا ينفك حتى يقضي جميع الدين وفاء 

بمقتضى الرهن › > كالمكاتب لا يعتق إلا باداء جميع نجوم 
yT‏ ابن المنذر » الاإجماع على ذلك والله أعلم . 


# فرع # يصح رهن المشاع من الشريك وغيره وقبضه 
بقبض جميعه كالبيع » ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه لأن 
gaj‏ ونه .يجوز عا ا E‏ فزدا ترم الرهن 
فلا رجوع للمالك » ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون 
واستيفاء الحق »> فإن باعه بحضرة الراهن صح وإلأأفلا . لأن 
بيعه لغرض نفسه فاتهم فی بيعه لغيبته » > فلوقدر الثمن انتفت 
التهمة » ولو شرط كون المرهون مبيعاً للمرتهن عند حلول 
الدين فسد عقد الرهن لتأقيته » ولا د يصح البيع لتعليقه » ولو 
أتلف المرهون 00 بدله » ويجعل 
.0 


ف يد من كان الأصل فى يده والخصم في دعوى التلف 
الراهن › لأنه امالك » ولو قال الراهن : زدني ديناً وأرهن 
المرهونة على الدينين لم يصح على الراجح › وطريقته : أن 
يفك الرهن ويرهن بالديّنين » ولو اختلفا في أصل الرهن أو 
فى قدره بأن قال : رهنتني هذين الشيئين › فقال : لا بل 
أحده) » صدق الراهن » ولو اختلفا فى قبض المرهون › فإن 
كان فى يد الراهن فهو المصدق › وإن كان فى يد المرتهن 
صدق » وإن ادّعى الراهن أنه غصبه ولم يأذن له في القبض 
فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الاإذن وعدم اللزوم › 
وكذا لوقال الراهن : أقبضه عن جهة الإجارة أو الاإعارة أو 
الاييداع فإنه المصدق على الأصح المنصوص . فلوقال 
الراهن : نعم أَذْنُتُ لك في القبض » ولكن رجعت قبل 
قبضك » فالقول قول المرتهن » ولوأقرٌ الراهن بأنه أقر 
' بقبضه » ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة » فله تحليف 
المرتهن على ما يدّعيه لكثرة دوران ذلك بين الناس » ولو أذن 
المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الايذذ» وقال : رجعت 
قبل البيع » وقال الراهن بعده , فالأصح تصديق المرتهن ١‏ 
فلو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله » ومن عليه دينان 
بأحدهيا رحن فاد أ خد الديين وقال: اديه عن دين :الرهن؛ 
فالقول قوله مع بمينه لأنه أعرف بنيته » والصحيح أن تعلق 


O 


9 فصل » 


0 وَالْحَجْرُعلَ سنّة : الصبي وَالْمَجَنُون والسفيه 
امبر ناله 4 . 


الدين بالتركة لا يمنع الأإرث » فتكون الزوائد من التركة 
للوارث ولا يتعلق بها الدين والله أعلم . 
8 فصل » 

[ والْحَجْرٌ. . . ] : الحجر فى اللغة : المنع ولهذا يقال 
للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع 2 وف الاصطلاح . المنع 
من التصرف فى المال . وهو نوعان كا أشار إليه الشيخ : 
حجر لمصلحة المحجور عليه » وحَجر لمصلحة الغير » النوع 
الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه . فمن ذلك الصبي › 
وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده » ومنه المجنون 
وألحق به النائم فإن تصرفه باطل » ومنه حجر السفيه وألحق به 
السكران » والأصل فى ذلك قوله تعالى : [ فن كان الَّذِى عليه 
الح سيهاً] أي مبذراً ولو كان كبيراً [ أَوْ ضَحيمًا ] أي 
صغيراً أوكبيراً غتلاً [ أولا يستطیح أن يمل هُوَ] أي مجنوناً 
[ فلملل وليه ] » أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم 
الأولياء ؛ وقال الله تعالى : [ و آبِتَلُوا اليتَامَى ] 


. 0.0 - 


و رال" الى | رتکشه الديون ¢ وَالْمَرِيض 


الُخُوف عليه فيا راد على الثلث والعبد الْذى لم يُؤْذَنْ لَه في 
التجارة 4 . 


1 والمفلس الذي . : <[ : هذا هو النوع الثاني وهو 
الحجرلمصلحة الغير . فَحَجْرٌ المفلس لحق أصحاب الديون › 
فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهسرء E‏ 
التصرفات المفوتة المال الموجود حال التصرف لأنه تصرف يفوت 

حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه » وإلا لأبطل فائدة الْحَجْر» 
وأما حجر المريض فإنه لحَق الورثة فيا زاد على الثلث بعد 
الديون » ولا حَجْر عليه فى ثلث ماله » والاعتبار بحالة الموت 

على الصحيح لا بوقت الوصية » فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله 
ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث. ونصح 


سے ت 


فى الثلث لقوله ل : « إن الله : أعطّاگم علد وَقاتكُم ثلث 
أْوَالكُمْ زياد في ]لك » ۰ وإن كان له وارث فسيأتي في 
محله إن شاء الله تعالى » وأما كون المرض محوفاً فلا بد منه » 
وبيانه يأتي فى الوصية إن شاء ا كنال واا الحجر فق 
ا 


)١(‏ رواية « الطبراني » عن « معاذ » و« أبي الدرداء » بلفظ : ( إن الله 


1 تصدق عليكم عند وفاتكم ) ) الخ . 


5.ه 


لد الك عي بي امه 


« وتصرف الصبي والمجرن ؛ والسفيه غير صحيح #. 


يهم فلهذا لا يصح تصرفه. وأهمل الشيخ أشياء منها 

حل لاس للب رسيا اق لاسر 
المرتهمن » ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني لحق 
الجني عليه » ومنها الحجر على الورثة اع وي 
وحق أصحاب الحقوق . ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء 
e‏ 
ْ ذكره « الرافعي » في باب الفلس » ومنها : | فسخ المشترى 
0 
فى بيعه والحالة هذه . ذكره « الراذ تي السك اا 
القبض عن « المتولى » وأقره » ومنها : الدار التي استحقت 
العتدة أن تعتدٌ فيها . لا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة مها إذا 
كانت عدتها بالحمل أو الأقراء . لأن المدة غير معلومة . قاله 
الأصحاب ؛ ومنها : الحجر على من اشترى عبداً بشرط 
لاوعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العثق مستحق عليه ؛ ومنها : 
- الحجر على المستأجر فى العين التي استأجر شخصاً على العمل 
فيها . ذكره « الرافعي » فى حكم المبيع قبل القبض » وبقي غير 
TS‏ 


> ته 


ومن فى معناه eT‏ ى ا 
o0.¥ —‏ 


٠‏ التضرف هو فائدة الحجر ليه ووصيته فى 
وجه » لأنه يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت » وأما السفيه 
فكذلك لا يصح تضرفه وإلا لبطلت فائدة الْحَجْر فلا يصح 
بيعه ولا هبته » وكذا إنكاحه بغير إذن الولي » وكذا لا يصح 
عتقه وكتابته » وفى وجه ينفذ عتقه فى مرض موته تغليبا 
حجر المرض » وف وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه 
ولا وصي ولا حاكم . » إلا أن يلحقه نظر وال فيضرب عليه 
الحجر . ولو اشترى بثمن فى ذمته لم يصح على الصحيح › 
ولو أطلق أو خالّم صح . أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله 
لأنه ليس بمال › وفيه نظر من جهة ما يلحقه من تفويت 
الاستمتاع > وتجديد المهر » وأجاب القاضي « أ بو الطيّب ») عن 
هذا بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه » وفيه نظر أيضاً » وأما الخلع 
فلأنه إذا صح الطلاق منه مجاناً فصحته بتحصيل عوضٍ 
أولى > وإذا امتنع iS‏ للآية الكريمة ‏ 
وأؤلاهم الأب بالاإجماع » ثم الجد. وإن علا لأنه کالأب فى 
التزوبيع ‏ فكذاف الال » ثم الوصي » ثم وى الومى » ثم 
e‏ : « السلطان ول من لأ ولي لَه . وهل 

يشترط فى الأب والجد العدالة ؟ قال العراقيون : لا بد من 
العدالة الظاهرة » وى اشتراط العدالة الباطنة وجهان . قال 
« النووى » : ينبغي ا ل اة 


0۸ -ه 


22 2 م 8 0 عمس . مس 
« وتصرف املس يصح في ذمته دون اعيان ماله 4 . 


أعلم . قلت : نقل الاإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية 
O‏ ادس يه أنه لا يل » وف « التتمة » أن 
العدالة معتبرة فى حفظ المال بلا حلاف » فلا يمكن الفاسق من 
لد وقد كان و آل ی لو شها ترم امال یا 
في باب الوصية » وهذا كله فى الأب والجدء وأما الحكام 
فشرطهم العدالة بلا نزاع > فلا يلي قضاة الرشا أموال 
الذكورين » ومن قدر على مال يتيم » وجب عليه حفظه 
بطريقه » فلو دفعه | إلى قاض من هؤلاء قضاة الرشا الذي قد 
تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجروع نين 
عاص آثم ضامن » لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه » والله 
أعلم . 

[ وتصرف افلس . . . ] : المفلس من عليه ديون حالّة 
ولاس ندر ماله وح ع يق و 
يقول : بسؤال الغرماء » فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء 
بماله » سواء كان المال ديناً أو عيناً أو منفعة » RS‏ 
في المال » وإلا بطلت فائدة الحجر » فإذا باع سلا أو اشتر 
في ذمته » فهل يصح ؟ قيل : لا ل 
الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك » وكذا يصح طلاقه › 
وخلعه أولى لأنه تحصيل » ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاطه 

0۹ 


و8 او ا ا 


© وتصرف الْمَرِيضٍ فيا راد م الث موقوف على اة 
الورئة من بعده © . 


القصاص لأنه لا تعلق لذلك بال فلا تفويت على الغرماء » 
ولو أقر المفلس بعين أودين قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق 
الغرماء قياساً على المريض » ولأن ضرره في حقه أكثر منه في 
حق الغرماء فلا ُنَم » > فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على 
ذلك يحلف > لأنه لو امتنع لم فد امتناعه شيئاً | إذ لا يقبل 
رجوعه » وقيل : لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضرراً 
بهم » ولأنه ربما واطأ امقر لَه . قلت: هذا القول قوي › 
ويؤيده أنه لو رهن عيّناً : ثم أقرّ بها فإنه لا يقبل في حق 
اوو لسرن ولس ا ضعيف › 
والأحسن أن يقال : إن كان المحجور عليه موثقاً بدينه قبل » 
وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها 
فالمتجه عدم قبوله » وتبقى القرينة مرجحة . والله أعلم . 


له عش و 


[ وتصرف المريض . . . ] : تصرف المريض ف ثلثه جائز 
اق لان د ابرا بن معرور» دفي الل عه أوصى للب ل ْ 
بثلث ماله فقبله ورده على ورتته » قيل : نه أول من أوصى 
بالثلث ١‏ لواد ع لت رل رت ل بلاوس 
القدر الزائد على الثلث أولا تبطل ؟ الراجح : لا تبطل ء 
وتوقف على إجازة الورثة » فإنأجازوا صحت › وإلاً فلا » 


01۰ 


اا رض عاذت ملكة ر لى اخ الا 
فأشبه بيع الشقص المشفوع » وقول الشيخ :من بعده] 
يعني موته » ولا تصحالإإجازة والرد إلا بعد الموت إذ لا حق 
للورثة قبل الموت فأشبه عفو الشفيع قبل قبل البيع » وأيضاً فيجوز 


أن يصير الوارث الآن.غير وارث عند الموت والله أعلم . 


فرع حسن كثير الوقوع »* | إذا أجاز الوارث » ثم 
قال : أجزت لأني ظييت: أن المال قليل . وقد بان خلافه 
فالقول قوله مع يينه أنه لم يعلم , إذ ا عن الم 
بالمقدار » مثاله : أن يوصي بالنصف فيجيز الوارث . ثم 
يقول : ظننت أن التركة ستة آلااف فسمحت بالألف فبان أنها 
شون الفا فلم أ بعشرة ألاف . فإذا حلف نفذت 
الإجازة فيا علمه » وهو ألف فيأخذه الموصى له مع الثلث » 
والباقي للوارث ؛ ووجهه أنه إسقاط حق عن عين » فلم 
يصح مع الجهالة كاهبة » فلو أقام الموصى له بيئة بعلم الوارث 
بقدر التركة لزمت الاجازة » ولوقال : ظننت أن المال كثير » 
وقد بان خلافه فقولان » وصورة المسألة أن يوصي بعبد لزيد 
نالفل فيجيز الوارث ثم يقول : ظننت أن المال كثير » 
فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيراً . فبان المال قليلاًء 
وأن العبد أكثر من التركة » ولم أَرّض بذلك » أوقال : ظهر 


a11 


ہے امه 


« وتصرف الْعَبْد يكون فى ذمته يبع به إذا عتق ) . 


دين لم أعلمه» ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ في 
الثلث » وفى القدر اليسير الذي اعتقده » والصحيح أنه لا 
يقبل هنا » وتلزم الوصية في جميع العبد لأن الاجازة هنا وقعت 
بمقدار معلوم » وإنماجعل الجهل في غيره فلم يقدح في 
الاجازة » وفى المسألة الأولى الجهل حصل فيا حصلت فيه 
الاجازة فأثر فيها والله أعلم . 

[ وَتَصرفُ العبّد . . . ] : العبد إذا لم يأذن له سيده في 
العاملة لا يصح شراؤه على الراجح » ولأنه لا يمكنه ثبوت اللك 
له لأنه ليس أهلاً للملك » ولا لسيده بعوض فی ذمته لأنه لم 
يض به » ولا فى ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين 
لغير من يلزمه الأخذ . وقيل : يصح لأنه متعلق بذمة العبد ولا 
حجر للسيد على ذمته » قال الاومام : لا احتكام للسادات على 
ذمّم عبيدهم حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع في 
ذمته لم يصح » وهذا القول نسبه « الماوردي » والقاضي « ابو 
الطيب » إلى الجمهور , فعلى الراجح يسترد البائع المبيع سواء 
كان فى يده أو في يد السيد » أو باعه العبد لأنه باق على ملك 
مالكه » لأنه لم يصح البيع » ومؤنة الرد على من في يده 
العيّن » فلو تلفت فى يد العبد لزمه الضمان » وتعلق الضمان 
بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق » لأنه وجب برضا صاحب 

2 6١1 ؟‎ 


9 فصل »* 
0 ويه بح الصلح مع الارقرار ف الأمُوال 3 وَمَا فضي 


إليها » ا 0 ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه 
عل بعضه . عد ر فعْله على شرّط » EE E‏ 
م مره 


عن حَقَه إلى غَيرْهِ وَيَجْرِى عليه حكم الم #. 


الحق » ولم يأذن فيه السيد . والقاعدة المقررة » فما يتلفه العبد 
أو يتلف تحت يده : أن ما يلزمه بغير رضا مستحقه كا مخصوب 
يتعلق برقبته » ولا يتعلق بذمته فى الأظهر . وما لزمه برضا 
المستحق فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة » والكسب 
وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا 
بالكسب ولا بالرقبة > وعلى هذا حمل كلام الشيخ » واقتراض 
العبد كشرائه في جميع ما مر لأنه عقد معاوضة مالية فكان 
كالشراء » ولو أذن له السيد في التجارة صح بالاإجماع قاله 
« الرافعهي») ¢ ويكون التصرف على حسب الإذن ¢ والله 
أعلم . 
فصل 4 
م 0 هو 0 م 
[ ويصح الصلح . . . ] : الصلح في اللغة: قطع 
المنازعة» وفى الاصطلاح هو: العقد الذى ينقطع به خصومة 
المتخاصمين . والأصل فيه الكتاب والسنة » قال الله تعالى . 
۴ . 


[ وَالممّلُحُ حَيْرّ] وفى اة المطهرة قوله عليه الصلاة 
والسلام: ) الصلح جائز بين ين المسلمين » رواه: الحاكم ) 2 


rE 24o 


وقال : إنه على شرط الشيخين > وفى رواية : « | إلا صلحا أحل 
حرام أو حرم حلالاً » وهذا الحديث ذه الزيادة رواه « ابن 
حبان » فى صحيحه > و« الترمذى» > وقال : حسسن 
صحيح > إذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الاإنكار وتارة 
مع الإقرار. فالصلح مع اللإنكار باطل » ومع اللإقرار 
صحيح › وهو كما ذكره الشيخ نوعان : إبراء › 0 2 
وصورة الإبراء بِلَفْظ الصلح » ويسمى صلح الحطيطة » 
يقول الك مل الذي ل لیت عل مسال بر 
إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح » وفيه وجهان : الأصح 
الصحة . وفى اث شتراط القبول وجهان كالوجهين فيا لو قال من 
عليه دين: وهبته لَك والأصح الاوشتراط لأن اللفظ بوضعه 
يقتضيه › ولو صالح من ألف على خمسمائة وسار 
لرا وراع ا اا ا ا 
قبض الخمسمائة فى المجلس هذا وهم . فإن الأصح أنه 
يشترط القبض في المجلس كما في , المنهاج » كيه را aE‏ 
تعيينها فى نه نفس الصلح على الأصح » ولو صالح من أل ف حال 
عن الوا ا و عكسه فباطل لأن الأجل لا يلحق › ولا 


01€ 


بسقط » ولا يصح تعلق هذا الصلح على شرط لأنه إبراء » 
ا لا يصح والله أعلم ‏ النوع الثاني : صلح 
العاوضة > وهو الذى يجرى على غير العين المدعاة » بأن ادعى 
عليه دارا مثلاً فأقرٌ له ہا وصالحه منها على عبد أو على دابة أو 
ثوب . فهذا حكمه ‏ كما قاله الشيخ - حكم المبيع » وإن عقد 
بلفظ الصلح نظر إلى المعنى ويتعلق به جميع أحكام البيع » 
كالرد بالعيب » والأخذ بالشفعة › والمنع من التصرف قبل 
القبض » والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح 
عنه ربوياً متفقين في علة الربا » واشتراط التساوي فى معيار 
الشرع إن اما وخ و بالغرر والجهل . 
وبالشروط الفاسدة كفساد البيع 6 ولو صاحه منها على منفعة دار 
أو دابة مدة معلومة جازء ويكون هذا الصلح إجارة فيثبت فيه 
أحكام الاإجارة » ولو صالحه على بعض العين المدّعاة كمن 
صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها » أو من العبدين 
على أحدهما » أو من الغنيمتين كذلك , ولد افيه يعت 
امدعى لمن هو في يده . فيشترط لصحة الهبة القبول » ومضى 
زمان يمكن فيه القبض › فرح جد بلح افج ريا هر 0 
معناها» وى صحته بلفظ الصلح وجهان : ححيح ` 
الصحة » ولا يصح هذا الصلح بافظ البيع » وقول الشيخ [ في 
الأموال ] هو کا ذكرنا وقوله : [ وفها أذ اا 
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« وَيَجُورُ للإنْسَان أن يُشرِعَ رَوْشَمَا فى طریق افد لآ 
يتضرر رة به » ولا يجوز فيه الدرب المشترك إلأبإذن اهَل 
الدذَرّب » وجو تقديم الباب في الدب المشترك » ولا 
تجوز اخ | إلا بإذن الشركاء 4 


له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح » وإن صالح بلفظ 
البيع فلا » وأما ما ليس بمال ولا يو ول إلى المال كحد القذف 
فلا يصح الصلح عليه بعوض والله أعلم . 

[ ويجورٌ للإنسان . .. ] : إعلم أن الطريق 
قسان : نافذ » وغيره » فالنافذ لا يختص بأحد بل كل الناس 
يستحقون المرور فيه » فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة 
كاشراع جناح » وبناء ساباط » لأن الحق ليس له » فإن فعل 
فهل لكل أحد أن بهدمه ؟ وجهان حكاه) ١‏ ابن الرفعة » فى 
« المطلب» ؛ وقال : الأشبه أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع 
الفتنة » فإن لم يضر بالمارة جاز إذ لا ضرر » وبشرط أن يعليه 
بحيث يمر الماشي منتصباً »> قال « الماوردى » : وعلى رأسه ما 
يحمله . قال « ابن الرفعة » فى « المطلب » : وهو الأشبه . هذا 
إذا اختص بالمشاة » فإن كان يمر فيه الفرسان » والقوافل فيرفعه 
بحيث يمر فيه البعير » وعليه المحارة ونحوها . والأصل فى 
جواز الاشراع أنه عليه الصلاة والسلام « صب بيده الكرِيمة 
مِيزاباً في دار عَمّه الْعبّاسٍ رضي الله عَنْهُ » رواه الاإمام 

۵۱٦ -‏ ب 


« أحمد » فى مسئده و« البيهقي » و« الحاكم » 3 وكان شارعاً 
إل مسجد سول الله کا > فلا ورد النص ف الميزاب قسنا 
عليه الباقي . 


واعلم أنه يشترط في المشرع أن يكون سيلا ٠»‏ فإن کان 
ل عر إل حار مجلس عل a‏ 
« زيادة الروضة » لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أ وأبلغ » » قال 
« ابن الرفعة » : وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق 
بطري اله للتسلحه ,ب E‏ فا 
حكمه » هل هو كالمملوك أم لا ؟ توقف فيه « ابن الرفعة » » 
وقضية اطلاق الشيخ أنه لا فرق » وقول الشيخ : [ ويجوزأن 
6 ا ا 
أنه لا يجوز غيره كبناء دكة وغرس شجر » وهو كذلك إن ضر 
بلا خلاف , وكذا إن لم يضرعلى الراجح » نعم يجوز أن يفتح 
الأبواب فى الشوارع كيفما شاء الفاتح . والله أعلم . 


$ فرع 4 يحرم على الارمام أو غيره افا عل 

إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرد بالعقد . وإنما يتبع القرار › 

e NE ولأنه‎ 

وما يستحقه الاونسان فى الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه 
o۱¥‏ 


كالمرور » وأما الدرب المسدود إذا كان مشتركاً فيحرم على غير . 
أهله أن يشرع إليه جناحاً بغير إذنهم » لأنه ملكهم » كذا علله 
الأصحاب . قلت : ومقتضاه أنه لا يجوز لغير أهل الدرب 
الدخول فيه بغير إذنهم » وأجاب الاإمام أن الدخول للغير 
مستفاد من قرائن الأحوال ؛ قال « الاسنائي » : ومقتضى هذا 
الحواب أنه لا يجوز الدخول إذا كان فى المستحقين محجورعليه. 
لأن الاجابة ممتنعة منه ومن ويه » وقد توقف« ابن عبد السلام » 
أيضاً فى الشرب من أنهارهم وغيرها » وقال القاضي «حسين» : 
ليس لأحد أن يجلس في درم بغير إذنهم والله أعلم ؛ وقول 
الشيخ [ إلا بإذن أهل الدرب ] هو أعم من الأجانب ومن 
أصحابه » وهو كذلك » لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها لا 
يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء » ولهذا يحرم على 
الشريك أن يترب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن 
. الشريك . ظ 

واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ لأنه 
هو الذى يستحق الانتفاع » ويستحق كل واحد من باب داره 
إلى رأس الدرب » دون ما يلي آخر الدرب على الصحيح » لأن 
ذلك القدر هو محل تردده › وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه › 
فإذا أراد أن يفتح باباً إلى داخله منع إلا برضاهم » وإن أراد 
أن يؤخر بابه إلى رأس الدرب فله ذلك لأنه ترك بعض حقه 

هاه 


+ فصل » 
« وشرائط الحوالة أَرَبَعَةٌ : رضًا الْمُحيل . وَقُبُول 
المُحتال . وكون الْحَوسُسْعيا في الذمة ‏ واتفاق ما في 
ذمة ة المُحيل وَالْمُحَال عليه ف الجئس رالو 3 
انل وَالْحلول والتأجيل ٠‏ وتبراً ا ذمة ة لمحيل e‏ 


ا يسك ا . 


واعلم SAR TL‏ 
الشخص من فتح باب فصالح أهل الدرب يمال صح لأنه 
انتفاع بالأرض ¢ بخلاف | إشراع الجناح كما مر فى الفروع والله 


اع + 

$ فرع طاقات فى ملكه كيف شاء 
إذ لا حجر عليه . ولو 0 فى الدرب المسدود 
ويسمره » يي أهله ؟ وجهان : أحده] 
لاء كما لوقال:أ نا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها 
فإنه 0 3 والراجح ف الباب الجواز دون الأواني ¢ 
لأنه لوأ راد رفع حائطه بكماله كان له ذلك فهذا أولى والله 
افق + 

ل فصل » 
[ وشرائط الحوالة . . . ] : الحوالة بفتح ال حاء » وحكي 


5ه 


كسرها . وهي فى اللغة الانتقال » من قولهم : حال عن 
العهد : أي انتقل . وهي فى الاصطلاح انتقال الدين من ذمة 
إلى ذمة » وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح > واستثنيت من 
. بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة » والأصل فيها الاإجماع . وما 
رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال : « مَطَلُ الْعْني 
طلم » وإذا اثبع أحدكم على ملي ء فَلَينبَمْ » وفى رواية : 
) ودا أحيل أحدكم' على ملي ء الكل ») رواه الاومام وأحمد» 
فى مسنده « والبيهقي » ٠‏ وقوله : ائبع ٠‏ بضم الممزة وسكون 
التاء » وقوله : فليتبع » قال بعض المحدثين : إن تاءه 
مشدودة . وقال « النووى » فى « شرح مسلم » : الصواب 
المعر وف تخفيفها . وقوله : على مليء هو بال همزة » والمطل إطالة 
المدافعة » واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة » وهي ثلاثة ع 
لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد » وجه اشتراطرضا المحيل 
أن الحق الذى عليه له قضاؤه من حيث شاء » ووجه رضا 
المحتال أن حقه فى ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه » كما أن 
الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي » يؤخذ من كلام الشيخ أن رضا 
المحال عليه لا يشترط » وهو كذلك على الأصح . لأنه محل 
التصرف فأشبه العبد المبيع . ولأن الحق للمحيل فلة أن يستوفيه 
بنفسه وبغيره والله أعلم . 
o۰‏ 


الشرط الثاني : أن يكون الدين مستقرً على ما ذكره 
الشيخ » واشتراط الاستقرار ذكره « الرافعي » عندما إذا أحال 
المشترى البائع بالئمن . وقال : لا يكفي لصحة ال حوالة لزوم 
الدين , ب لا بد من الاستقرار . ولأن دين السّلم لازم » ٠‏ مع 
أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه > لكنه قال هنا : القسم 
الثاني 0 اللازم . > فتصح الحوالة به وعليه . قال 
« النووى » بعده : أطلق « الرافعي » صحة الحوالة بالدين 
ا ٠‏ اقتداء « بالغزالى » » وليس كذلك . فان دين 
السّلم لازم » ولا : نصح ا المسيع ده 
قطع الأكثرون . 
قلت : قد اتفقا على ڌ تصحيح الحوالة بالثمن فى زمن 
0000 مع 0 فضلاً عن الاستقرار, إلا أنه 
إلى اللزوم » وأما بعد مضى الخيار وقبل قبض المبيع . 
ا أنه تصح الحوالة به وعليه » مع 
أنه غير مستقر » لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا بقبض ابيع » 
وكذا تجوز الحوالة بالأجرة ‏ وكذا بالصداق قبل الدخول ١‏ 
والموت ونحو ذلك > بل صدر و 1 أصل الروضة » فى أوْل 
الشرط فقال : الثاني جن الكَيْن لازماً أو يصير إلى اللزوم والله 


فرع * إذا اشتری شخص شيئاً ثم أحال لبائع 
بالثمن على رجل » ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديماً فرده أو 
تقابلا ونحوهم| » ففي بطلان الحوالة خلاف منتشرء والمذهب 
البطلان › م و 1 عل 
aT‏ و اق أن فى هذه الصورة 
الثانية تعلق الحق بثالث 
عليه في ا سرك والتأجيل ا والتكسير 
والجودة والرداءة على عل ی ( وضبط « ابن الرفعة ) ذلك 
بالصفات المعتبرة فى السلم » ووحه اشتراط ذلك حتى يعلم › 
لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه » وال حوالة إما بيع على 
ا الصحيح ¢ أو استيفاء ¢ فإذا وقعت الحوالة صحيحة بر یء 
المحيل عن دين المحتال . وبرىء المحال عليه من دين 
المحيل » ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه » لأن ذلك 
فائدة الحوالة والله أعلم . 
فرع * إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل 
بصفة الضمان بل يبرأ الضّامن »> صرح به « الرافعي » فى أوّل 


o۲ 


» فصل‎ ٠ 
ريصح لون 0 م‎ 


كان الفا عن ' 0 2 


الباب الثاني من أبواب الضمان » وكذا لو كان به رهن فإنه لا 
ينتقل الرّهن » صرح به« المتولى » وغيره » بخلاف الوارث فإنه 
ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن » والفرق أن 
الوارث خليفة الموروث فيا يثبت له من الحقوق والله أعلم : 


۾ فرع »# احتال شخص > ثم إن المحتال عليه أنكر 
الذين»وحلف ولا بية أو أف المحال عليه وتخو ذلك حيث 
يتعذر الاستيفاء فليس للمحتال أن يرجع على ا لمحيل لأن ا لحوالة 
إما بيع أو استيفاء > وكلاه)| ينع 0 والله أعلم . 

[ وصح ضَآن الديون . : الضمان ضم ذمة إلى 


ذمة » والأحسن أن يقال ل 
الحق إذا ضمنه » ويقال آنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم 


وحميل, والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 


oY 


قال الله تعالى ENE‏ 
1 هر نيم ووم ص 


وقال عليه الصلاة والسلام : 2 العارية موداة وَاليردّعيم غارم» 


رواه «أبوداود» و الترمذى » سدور راج وان 
حبان » فى صحيحه » وف « البخارى » : « 6 عليه- الصللاة 
والسلامأتي بجكرة كَكَانُوا: يا وسول اللّه صل عَلَيهَاء قال : م 
ترك شيا ؟ فَانُوا : لآء قال : هل عليه دين ؟ قَالُوا: ثَلأَنَةُ 
دانير » قال : صلوا على صاحبگم > قال أَبُو قَتَادةَ رضي الله 


م # o‏ رق ەو م ے 


عله :صل عليه يا رسول الله وعل دينه. فصلى عليه » وفى رواية 


« النسائي» : « قال أَبُوقَمَادَةَ : تَا الْكَفيل به » » ثم شرط 
صحة الضمان أن يعرف الضامن المضمون له على الأصح . 
لأن الناس يتفاوتون فى المطالبة تسهيلاً وتشديداً » والأغراض 
تختلف بذلك فيكون الضمآن غَرَراً ل 
عنه في الأصح ولا حياته بلا خلاف › كما لا يشتر ط رضاه 
قطعاً » وأما الدين فشرطه كونه ثابتاً وقت ضانه » فلا يصح 
ل م ريا 
غداً » ويشتر ط كونه لازماً أو يئول إلى اللزوم » ولا يشتر ۰ 
ِ الاستقرار » مثال ما يئول إلى اللزوم كالثمن في ا 
وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يئول إلى 
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ا اس 
اللزوم 5 والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم فى الحال 
ولا يئول لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل واتهامه فأشبه 
الكتابة » كذا علله القاضي « أبو الطيب » > وهو تعليل 
ضعيف . وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر 
. فيصح ضمانه » وكذا الصداق قبل الدخول . ولا نظر إلى 
احټال سقوطه كما لا نظر إلى احتّال سقوط المستقر بالإبراء 
والرد بالعيب ونحوههما » ويشترط فى الدين أيضاً أن يكون 
معلوماً فلا يصح ضبان المجهول كا إذا قال : ضمنت ثمن 
ما بعته فلاناً وهو جاهل به فإن معرفته متيسرة . وقيل :يصح , ٠‏ 
أما لوقال : ضمنت لك شيئاً مأ لك على فلان فلا يصح بلا 
خلاف . 

واعلم أن الخلاف فى صحة ضمان المجهول جار في 
صحة البراءة من المجهول . والخلاف مبني على أن البراءة . 
تمليك أو إسقاط , فإن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح ٠‏ 
البراءة من المجهول . وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من 
ظ المجهول . وتظهر ثمرة الخلاف فيا لو اغتاب شخص لآخر ثم 
قال له : اغتبتك فاجعلني فى حل ففعل وهو لا يدرى بما اغتابه 
به » فهل يبرأ ؟ فيه وجهان : أحدههما نعم لأنه إسقاط ؛ 
. والثاني : لاء لأن المقصود رضهه » ولا :سكن الرضا 
بالجهول . 


o0 


واعلم أنا إذا لم نصحح ضبان المجهول فقال ضمنت 
نا لَك على فلان من درهم | إلى عشرة ففيه خلاف » والصحيح 
الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر » فعلى هذا ماذا يلزمه ؟ فيه 
أوجه : الرالجح عند « الرافعي » عشرة » والأصح عند 
ES‏ وقيل يلزمه نية 5 وإذا عرفت هذا 

فيشترط فى ضمان الدیر كونه ثابتاً لأزما مغلا > كذاقاله 
ار وأهملا رابعاً ذكره « الغزالي » وهو 
أن يكون قابلاً لان يتبرّع الانسان به على غيره » فيخرج حد 
القتصاص وحد القذف ونحوهما والله أعلم » وقول الشيخ : 
[ ويصح ضمان الديون ] أعم من أن يكون الدين نقداً أو 
منفعة وهو كذلك > فيصح ضبان المنافع الثابتة في الذمة كا 
يصح ضمان الأموال > كذا جزم به « الرافعي » و« النووي » ء 
وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل 
ا > أما الأصيل فلأن الدين باق عليه » ولهذا قال 
ا لصا جر e‏ 


عه سے 0 


س سروس 


مها اكتسبنّاة EE‏ دما ( 1 5 I‏ 
و : )( الزعيم غارم » ولنا وجه كمذهب « مالك » أنه لا 


o٦ 


« وإِذًا غرم الضامن رجع على الْمَضْمون عن إذا كان 


ته و 


الضان والقضاء بإذنه ¢ 


ببعض الدين > وذلك ببعضه الآخر والله أعلم 


[ وإذا غرم الضامن . . . ] : إذا ضمن شخص دين 
ار لقا قل مح عل د > إن 
ضمن بالاذن وأدى بالاذن رجع لأنه صرف ماله إلى منفعته 
بإذنه فأشبه ما لو قال : إعلف دابتي فعلفها » وف « الحاو ) 
کک إلا إذا ا > وذكر « الرافعي » فى باب 
الإجارة أ نه لو قال أطعمني رغيفاً فاطعمه أنه لا شيءَ عليه » 
وإذا انتفى الاوذن فى الضمان وف الأداء فلا فلا رجوع لأنه تبرع 
حض » وإن أذن في الضمان فقط رجع على الراجح لأن الضمان 
يوجب الأداء فكان الإذن فيه إذناً لما یترب عليه » وإن ضمن 
بغير إذنه وأدى بإذنه فالراجح أله لا جع > لأن وجوب 
الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه » فعلى هذا لوقال أد ديني 
بشرط الرجوع . > فالأصح فى ٠‏ زيادة '"تروضة » أنه لا يرجع » 
وجزم به « الماوردي » لقوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون 
جد لوطي و اراد يحص لاتير أذ دن 
ضمان بشرط أن يرجع عليه رجع للحديث . وكذا إن أطلق 
على الراجح لأنه المعتاد . فإن قيل : ما الفرق بين هذه وبين ما 
إذا قال لشخص إغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط فإن الراجح 


وفك 


هناك أنه لا يستحق أجرة » فالفرق أن المساحة فى المناقع أكثر 
من الأعيان والله أعلم . 

واعلم أنه إنما يرجع الضامن والؤدّى إذا أشهد بالأداء 
رجلين أو رجلاً وامرأتين » وكذا يكفي واحد ليحلف معه في 
الأصح > لأنه يكفي لاثبات الاداء » فإن لم يشهد فلا رجوع 
إن أدى فى غيبة الأصيل وكذبه أعني الأصيل » وكذا إن صدقه 
الأصيل على الأصح لأنه لم يؤد ما ينتفع به الأصيل » ألا ترى 
أن المطالبة باقية » ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله : 
أشهد » فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا حلاف » وإن أذن له 
فى ترك الاإشهاد رجع 5 قال « الروياني » فى « البحر » : فلو 
صدق الضامن فى أداء المضمون له » أو أدى بحضرة الأصيل 
رجع على المذهب » أمافي الأولى فلسقوط الطلب بإقرار 
صاحب الديّن » وأمافى الثانية فلأن التقصير من الأصيل لأنه 
لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته والله أعلم . 

© فرع # إذا طالب المضمون له الضامن فهل للضامن 
مطالبة المضمون عنه ليخلصه ؟ نظر : إن ضمن بإذنه فله ذلك 
قياساً على رجوعه » ومعنى تخليصه أن يؤدى دين المضمون له 
ليبرأ الضامن » فلو لم يؤد فهل للضامن حبسه ؟ وجهان : 
اصحههم) ف « الرافعي » لا يحبسه . وتبعه « ابن الرفعة » على 


oA 


o © Fo 


رلا ان ما لم َب إل 


کف وزد برب ملو یا ل الاسئي» :يا 
ذظ نظر » والله أعلم . 
[ ولايصح ... ]: أماضان المجهول فلأنه غرر 


ا ud‏ 
بالحق قاد يصق aE‏ احق كالشهادة » وصورة, . ذلك 
ونحوه كما إذا قال : :بع لقلان وعلي ضمان الثمن › وأَقْرِضه 
وعلي ضمان بدله » ويستثنى من ذلك ضهان درك المبيع على 
المذهب لأن الحاجة داعية إلى ذلك . لأن ا 
يعرف كثيرة » ويخاف المشتري أن يخرج ابيع مستحقاً ولا 
يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله » فاحتاج إلى التوثيق 
بذلك » وقيل لا يصح لأنه ضهان ما لم يجب » وجوابه آنا 
نشترط فى صحته قبض الثمن فيضمن الثمن إن خرج الييع 
مستحقا فيقول ضمنت لك عهدةالثم نأو ر دركهأ وخلاصك منه. 
فلو قال : ضمنت خلاص امبيع ل يصح لأنه لايستقل بخلاصه 
بعد ظهور الاستحقاق › نعم لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ 
e ES‏ 
« المطلب» : والمضمون فى هذا الفصل ليس هو رد العين » 
وإلا فكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف . بل المضمون إغا 


0۹ 


( فصل » 
وَالْكَمَالَهٌ ادن جائزةٌ ذا گان على امقول به حق . 
لادمی 4¢ : 


m2 - 


هوماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق » والثمن في يد 
البائع لا يطالب الضامن بقيمته » قال : وهذا لا شك فيه والله 
أعلم . 

[ والكفالة بالبّدّن . . . ع : المذهب صحة كفالة البدن 
لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليها » ولا يشترط 
العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال » 
ويشترط كون الدين مما يصح ضانه » والمذهب صحة كفالة 
بدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف لأنه حق لازم 
فأشبه المال » وأما إن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة 
ببدنه » وعن هذا احترز الشيخ بقوله : 3 حق أدمي ] » ووجه 
عدم الصحة أنّا مأصورون بسترها والسعي في إسقاطها 
ما أمكن » والقول بالصحة يناف ذلك » وكا تصح الكفالة 
ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل » بل كل من وجب عليه 
حضور مجلس الحكم عند الطلب لح آدمي أو وجب على غيره 
إحضاره صحت كفالته 5 حتى تصح كفالة بدن غائب 
وحبوس وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف 
نسبه » ومحل هذا إذا لم يدفن » فإن دفن فلا تصح كفالته سواء 

o. 1 


#فصلب» 

« وللشركة مس شراط : أن تَكُونَ على ناض من 
الدراهم والدتانير وَأن يما فى الجئس والتّوْعَ . وان 
يخلطًا لين . وَأن يدن كل واحد مها لصاحبه فى 


عق ركه شع سم 3 م © بر وش بير سد ص o‏ 
التصرف . وان يكون الربع والخسران على قدر 
الاين 4 . 

تغير أم لا . ثم إن عين مكان التسليم تعيّن وإلا وجب التسليم 
في مكان الكفالة لأن العرف يقتضي ذلك » وإذا سلم المكفول 
في مكان التسليم برىء من الكفالة بشرط أن لا يمنع مانع » 
بأن لا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه بالقهر » ولو حضر 
المكفول فلا يبرأ الكافل حتى يقول المكفول سمت نفسى عن 
۰ جهة الكفالة > ولوغاب المكفول وجهل الكافل مكانه لم يلزمه 
إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك [لآ يكلف اله نما إلا 
وسعها ] . وإلا فيلزمه ويمهل قدر الحاجة » فلومات المكفول 
له لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه » حتى لو شرط فى 
الكفالة أنه يغرم المال إن فات تسليمه بطلت الكفالة » وصورة 
المسألة أن يقول : كفلت بدنه بشرط الغرم » أوعلى أني أغرم 


والله أعلم . 
000 ا فصل 
[ وللشركة حمس شرائط . . . ] : الشركة فى اللغة : 
۲۱ 


الاختلاط » وى الشرع : عبارة عن ثبوت الحق فى الشيء 
Ss ms‏ > والأصل فيها 
قوله ية : « يقول ؛ الله تعالى أنَا ثالث الشریكین ما لم خن 
أحدى] صاحبة 5 خاته حرجت من ما » ومعناه تنزع 
لک ماف > رواه « أبو داود» و« الحاكم» > وقال : 
صحيح الاإسناد » ثم الشركة أنواع نذكر نوعين : أحدهما 
شركة الأبدان وهي باطلة كشركة ا حمالين » وسائر المحترفين 
1 كسبهما بينهما » سواء كان متساوياً أو متفاوتاً » وسواء 
تفق السبب كالدلالين والحطابين » أو اختلفا كالخيّاط والرفا , 
0 واحد منهم| متميز ببدنه ومنافعه فيختص 
بفوائده كما لو اشتركا فى ماشيتهم| » وهي متميزة ليكون الدر 
والنسل بينههما » وجوز شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة 
« مالك » رحمه الله » وجوزها « أبو حنيفة » مطلقاًء ودليلنا 
عليها ما سلاه من الامتناع ف الاصطياد والاحتطاب . النوع 
الثاني : شركة العنان » وهي صحيحة للحديث السابق › 
والاوجماع منعقد على صحتها > وهي مأخوذة من عنان الدابة 
لاستواء الشريكين فى ولاية الفسخ والتصرف , واستحقاق 
الربح على قدر المال كاستواء طرفى العنان » ثم لصحتها 
شروط » أحدها : أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير » . 
والإجماع منعقد على صحتها فى الدراهم والدنانير» نعم في 


of 
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جوازها على المغشوشة وجهان : أصحههما فى « زيادة الروضة » 
الجواز أيضاً » الثاني كالفتراضن + > ثم هذا لا يختص 
بالدراهم والدنانير » > بل يجوز عقد الشركة على مثل > فتصح فى 
القمح والشعير ونحوهما . لأن المثل إذا اختلط بجنسه ارتفع 
التمييز فأشبه النقدين . وهذا لا تجوز الشركة فى المتقومات لعدم 
تصور الخلط النافى للتمييز » وهذا لو تلف أحد المتقومين » أو 
بعضه . عرف فامتنعت الشركة لذلك . وإلا لأخحذ أحد 
الشريكين من مال الآخر بلا حق لوصححنا الشركة فى المتقَوّم ؛ 

الشرط الثاني : أن يضقا في الجنس » فلا تصح الشركة في 
الدراهم والذهب . وكذا في الصفة فلا تصح فى الصحاح 
والمكسرة » للتمييز فيهها ؛ الشرط الثالث : اخلط . لأن الال 
قبل التمييز فيه حاصل » ويشترط أن لا يبقى معه تمبيز ؛ 
وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والاإذن > فلو اشتركا فى 
وبين من غزل واحد والصانع واحد » لم تصح الشركة لتمييز 
أحدهما عن الآخر » وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له اشتباء 
ويقاسٌ هذا أمثاله > ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد 
المالين » أما لو كان مشاعاً بأن اشترياه معاً على الشيوع أو 
ورثاه > فإنه كاف لحصول المقصود > وهو عدم التمييز » الشرط 
الرابع : الايذن منهما فى التصرف . فإذا وجد من الطرفين تسلط ٠‏ 
كم 


off 


« ولل مھا فَسْحْهَا می شاء , وَمَتَى مات أَحَدُمُ] 

واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل » فلا يبيع 
بغير نقد البلد » ولا يبيع ولا يشترى بغبن فاحش » وكذالا . 
يسافر إلا بإذن الشريك . الشرط الخامس : أن يكون الربح 
على قدر المالين سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا » لأنه لو جعلنا 
شيئاً من الربح فى مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد 
الشركة وهو ممنوع » فلو شرطا التساوي في الربح مع تفاضل 
المالين فسد العقد . لأنه خالف لوضع الشركة » ويرجع كل 
واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله كالقراض إذا فسد فإنه 
يرجع العامل بأجرة عمله . والتصرف نافذ لوجود الايذن » 
والربح يكون على قدر المالين » وكذا الخسران كالربح ٠‏ 
ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لايشترط تساوي المالين » وهو 
كذلك على الصحيح > وقال « الانماطي » : يشترط تساويها 
لصحة الشركة » وهو ضعيف ., والله أعلم . 

يط فرع »* الحيلة في الشركة في غير المثليات من 
المتقوّمنات » أن يبيع كل واحد منهم| بعض عرضه ببعض 
عرض الآخر ويتقابضا » ثم يأذن كل منه| للآخر فى التصرف 
والله أعلم . 

[ ولكل منهما . . .] : عقد الشركة جائز من الطرفين › 
ولكل واحد منهما فسخه متى شاء » لأنه عقد إرفاق فكان 


off 


نفسه وعزل صاحبه» فلو قال أحدههما للآخر عزلتك انعزل وبقى 


والجنون والايغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف والله 


00 
# فرع »# لشخص دابة . وللآخر بيت › وللآخر 
طاحون . وآخر لا شىء له 3 فقالوا 1 شرك هذا بدابته 2 
وهذا ببيته. وهذا بحجره. وهذا بعمله على أن ما فتح الله من 
الطحين شركة » فهي فاسدة والله أعلم . 

# فرع # يد كل من الشريكين يد أمانة كالمستودع › 
فإذا ادعى رد المال إلى شريكه قبل » وكذا لو ادعى تلفاً أو 
خسارة صدق » فإن أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب 
بالمينة > فإذا أقامها على السبب صدق فى دعوى التلف له 
ولو ادعى أحدهم| خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ماخان 
به » والقول قول المنكر مع يمينه والله أعلم . 

)١(‏ فائدة  :‏ قال « السبكي » : الذى يتلخص أن أحد الشريكين إذا 
' استعمل الدابة المشتركة بإذن شريكه > فإن.لم يشترط عليه في مقابلة الاستعهال 
وة اج ولاعفا و فيا كانت حفحة الفريك تصن ضبان 
العوارى . وإلا فإن ضبطت الأجرة والاستعال كانت إجارة صحيحة وإلا 
ففاسدة » فلا تضمن ف الحالين لأن فاسد كل عقد كصحيحه من الضمان وعدمه 
(اه) . 


ofo 


( فصل » 
2 م و 6 م عه عم في ۶ م8 ع 

۾ وکل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه . جاز 
؟ هوسق < عه e‏ 
أن يوكل فيه أو يتوكل » . 

( فصل 4 
ة ب e GAT‏ ت 

وكسرها » وهي فى اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ » ومنه 
حسبنا الله ونعم الوكيل » وف الاإصطلاح : تفويض ماله فعله 
ما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه فى حال حياته » والأصل فيها 
سه ر E‏ ر و سدم £ o‏ 5 
قوله تعالى : [ فابعثوا احدكم بورقكم ] الآية وغيرها » ومن 
السنة حديث « عروة البارقي » المتقدم , وحديث « عمرو بن 
بنت أي سفيان وغير ذلك / وأجمع المسلمون على جوازها 2 
بل قال القاضى « حسين » وغيره ا مندوب إليهالقوله 
ل [ وتَعَاونُوا على البر والتقوّى ] وفى الحديث : « والله 
فى عون الْعَيْد ما دام الْعَبْدُ فى عون أخيه » واشتداد الحاجة 
إلى التوكيل مأ لا يخفى » إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أن يكون 
الموكل ‏ بكسر الكاف ‏ يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو 
ولايقة كالاب 2 والجد > فإن لما أن يوكلا ٠‏ فإن كان لا 
يصح منه ذلك فلا يصح الوكالة فلا تصح وكالة الصبي 2 


o٦ 


ج جج ل ا 11 ا سے 
ولا المجنون » ولا المرأة » ولا المحرم فى النكاح » وكذا لا 
يوكل من يعقد نكاحه في حالة الاإحرام » فلو وكل من يعقد له 
بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت . كذاقاله « الرافعي » في 
تعليق وكالة ¢ والصحيح عدم صحتها 3 والضابط فى صحتها 
التصرف للغير » فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف› 
وكما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل » كذلك 
الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه . فلا 
بصح توكيل الصبي والمجنون » ومن فى معناهم| أن يتوكلا فى 
البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسه) > فلغيرها 
أولى » وفى معناه| المعتوه ه والمبرسم » والنائم » والمغمى 
عليه » ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة » نعم يستثنى ما إذا 
وكل شخص عبداً فى قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح 
سواء أذن السيد أم لا » إذ لا ضرر على السيد فى ذلك . وقيل 
لايد من إذن الد عا لايق العقد ل إلا باذ نه ع وال 
كالعبد والله أعلم . 

فرع ) يشترطفي الوكيل أن يكون معيّناً. فلو 


of¥ 


ا 

ل فرع # لا يصح التوكيل فى العبادات البدنية » لأن 
المقصود منها الابتلاء والاختبار › وهو لا بحصل بفعل الغير » 
ويستثنى من ذلك مسائل ١:‏ الحج 2 وذبح الاضاحي 3 وتفرقة 
الزكاة او الكفارات » وركعات الطواف الأخير. إذا 
صلاها تبعاً لطواف الحج > أما إذا وكل فيه| فقط . فلا تصح 
الوكالة قطعاً » صرح به « الرافعي » فى كتاب الوصية » وألحق 
بالعبادات الشهادات والأيمان » ومن الأعان الاريلاء واللعان › 
فلا يصح التوكيل فى شيء منهما بلا خلاف , وفى الظهار 
وجهان : الأصح فى « الروضة » فى باب الوكالة أنه لا يصح 
فا ال > لکن صحح « الرافعي » فى كتاب 
الظهار » أن المغلب فى الظهار شبه الطلاق » ومقتضاه صحة 
التوكيل ¢ وف معنى الأعمان النذر . وتعليق الطلاق والعتق ¢ 
وكذا التدبير على المذهب فلا يصح التوكيل فى هذه الأمور كلها 
والله أعلم . 

ل فرع * يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً من 
بعض الوجوه ¢ ولا يشترط علمه من كل وحه » لأن الوكالة 
جوزت للحاجة فسومح فيها . فلو قال : وكلتك في كل قليل 


oA 


$ وال وگال عفد جار لكا" واحد منه] متى شاء. 


م ده وم 


وتتفسحٌ بوت أحَدّه]ً » . فسخها 


وكتين لم + جار د كن سور TT‏ 


ردت الك اطي 0 تروص و ردقن 000 
بيع أموالى » وعتق أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين › وق 
معنى ذلك ف قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك ( ولا 
يشترط أن تكون أمواله معلومة » ولو قال : فى بعض أموالى 
ونحوه لم يصح » بخلاف ما لوقال أبرىء فلاناً بشىء من 
EEE‏ بلول امابوا اعم 
[ والوكالة عد جَائْرٌ . . . ] : الوكالة عقد جائز من 
الطرفين › لأنه عقد إرفاق › TE‏ 
ولأن الموكل قد يرى المصلحة فى عزله » لأن غيره أحذق منه , 
أو بأن يبدو لَه أن لا يبيع أو لا يشترى ما وكل فيه الوكيل . 
وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه » فإلزام كل منهما بذلك 
فيه ضرر ظاهر « ولا ضرّر ولا ضرَارَ » كا قاله رسول الله ب › 
وينفسخ عقد الوكالة بجوت أحدهم » لأن هذا شأن العقود 
الجائزة » ولأنة بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطلت › 
وهذا لو جن أحدههما بطلت » والاغماء كالجنون على الأصح 


لعدم الأهلية » وكا تبطل الوكالة بالموت ونحوه ذلك بطل _ 


بخروج الوكل ت غو ملك الوكل کت اوا تأقه) أو وقفه 
۹ 


g20 سم‎ 


« والوكيل أمين فيها ل يَضْمَنْ إلا بالتفريط »© . 


أو استولد الجارية ولو زوّجها كان عزلاءوكذا لو أجرهاءوإن 
جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح › > لأن من يريد البيع لا يؤجر 
غالباً لقلة الرغبات فى العين المستأجرة » كذا نقله « الرافعي » 
عن ( المتولى » وأقره والله أعلم : 
قلت فى هذا نظر ظاهر ‏ لأن كثيراً من الناس يوكلون في 
بيع دورهم ودواءهم » ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع 
أمواهم . والتعليل ينع الرغبة وإن سام إلا أنه ليس ممطردبء 
فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم . 


[ والوكيل أمِين . . . ] : الوكيل أمين فها وكل فيه . 
فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط , لأن الموكل استأمنه 
فتضمينه ينافى تأمينه كالمودع » وكا لا يضمن بالتلف بلا 
. تفريط , كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء » وكذا يقبل 
. قوله فى دعوى الرد لأنه إن كان وكيلاً بلا جَعل فقد أخذ المال 
بمحض غرض الالك فأشبه المودع , وإن كان وكيلاً بجعل 
فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك . فانتفاع الوكيل إنما هو 
بالعمل في العين لا بالعين نفسها » ثم هل من شرط قبول 
الوكيل فى الرد بقاء الوكالة » قضية اطلاق « الرافعي» 
و« الروضة » أنه لا فرق فى قبوله بينهما قبل العزل وبعده » 
لكن قال « ابن الرفعة » فى « المطلب » أن قبول قوله محله فى 

ot. : 


د عب ¢ <o of‏ 
اه شمر إلا َة شرٌوط : 
و مزع 


شمن المثل روان يكون تند . وب لبد أيْضًا > . 


اتش و باعل شد > 


قيام الوكالة . فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله فى الردّ » لكن 
صرحوا في المودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل وهو نظير 
مسألتنا » كذا قاله « الاسناء ئي » والله أعلم . 


واعلم أن من صور التفريط أن ي يبيع العين ويسلمها قبل 

و د ا 
رازه يشمن ماخر بيع ما وکل فيه بالبيع ؟ فيه وجهان 
والله أعلم . 

[ ولا يجوز أن يبيع . . ] : تجوز الوكالة بالبيع 
مطلقاً » وكذا الشراء » فليس للوكيل بالبيع مطلقاً أن ييح 
بدون ثمن المثل . ولا بغير نقد حال » ولا بغبن فاحش » وهو 
ما لا يحتمل فى الغالب ؛لأن العرف يدل على ذلك فهو بمنزلة 
التنصيص عليه . ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلقا العقد حمل 
على الثمن e‏ 

[ ولا يجوز أن يبيع لنفسه . : ليس للوكيل فى 
ا ت اا 


~~ 1 


فط فصل » 


٠‏ ا ےم ۵ة م ٠‏ ص ت 
« فى الإقرار , وَالْمَقر به ضرّبان : حق الله تعالى, 
م ~~ ل 7 2 7 8 شم بي 7 0 ٠.‏ 
وحق الادمي فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه .عن 
2 ع بي or‏ 


20 ےم ےم سس ا 0 
الإقرار به » وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه ¢ , 


لأن العرف يقتضي ذلك » وسببه أن الشخص حريص بطبعه 
على أن يشترى لنفسه رخيصاً > وغرض الموكل الاجتهاد في 
الزيادة وبين الغرضين مضادة » ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ , 
فهل يجوز ؟ وجهان : أحده) لا . خشية الميل ؛ والأصح 
الصحة لأنه لا يبيع منهم| إلا بالشمن الذي لو باعه لأجنبي لصح 
فلا محذور » قال « ابن الرفعة » : ومحل المنع فى بيعه لنفسه فيا 
إذا لم ينص على ذلك » أما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر 
الثمن ونہاه عن الزيادة فإنه يصح البيع ۽ واتحاد المومجدب 
والقابل إنما ينع لأجل التهمة » بدليل الجواز في حق الأب 
والجدّ » والله أعلم . واعلم أن الشراء فها ذكرناه حكمه حكم 
البيع > وأما منعه الاقرار فلأنه إقرار فا لا يملكه والله أعلم 

[ فى الاإقرار » لكيه مر كان دا N‏ 
اللغة : الاثبات » من قولهم قر الشيء يقر » وني الاصطلاح : 
الاعتراف بالحسق ¢ والأصل فيه الكتاب واه 3 وإجماع 
الأمة » قال الله تعالى : [ ونوا قَوَامِينَ بالقسط شهدا لل 

off — 


0 ع عم و 1 

وجل انعم ] والشهاده جل ا هي اللإقرارء وفى 
السنة الشريفة 0غ واعد ا على امرأة هذا ¢ فإن اعترقت 
قَارحمهًا ) رواه الشيخان 3 ولأن الشهادة على الإقرار 
صحيحة » فالاإقرار أولى » إذا عرفت هذا . فإذا أقر من يقبل 
إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة 
بشهر السلاح فى الطريق والسرقة الموجبة للقطع 5 ثم رجع قبل 
رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد » ترك الباقي لقوله 
لكيه : ١‏ ادرا الحدودة بالشبهّات ) وهذه شبهة لحواز صدقه . 
ومن أحسن ما يستدل به قوله ل : « لعز لمأ اعتَرف بالزتا 


فائدة . 


واعلم أن فائدة الرجوع ف المحاربة سقوط تحتم القتل › 
لا أصل القتل »› وفى السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه 
حق آدمي » ولهذا لوأقرأ نه أكره امرأة على الزنا » ثم رجع لم 
يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب . ولوقال : زيت 
بفلانة » ثم رجع سقط حد الزناء والأصح أن حد القذف لا 
يسقط . لأنه حق أدمي » والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن 
حق الله الكريم مبني على المسامحة » بخلاف الآدمي فإن حقه 


ot 


كذبت فى إقرارى فحت نه 2 ڙن ارو 
علي » ولوقال : لا تَحَدوني فليس برجوع على الرّاجح لاحهال 
أن يريد أن يعفى عنه أو يقضى دينه . أو غير ذلك وقال 
١‏ الماوردى » : يسأل فإذا بين عمل بمراده » ولوقال بعد شهادة 
الشهود على إقراره ما أقررت . فقيل هو كقوله رجعت › 
والأصح أنه ليس برجوع وطرد الوجهين فى قوله هما كاذبان والله 
أعلم . 

© فرع » هل يستحب للمقر الرجوع ؟ وجهان » 
رجح « النووي » الاستحباب كما يستحب له أن لا يقرء 
ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتّان وإلا ندب له الاإقرار 
والله أعلم . 

© فرع + أقر بالزنا » ثم قال حددت » ففي قبول | 
قوله فى الحد احتالان فى « البحر » « للروياني » ولوأقر بالزنا 
ثم قامت البينة بزناه » ثم رجع » > ففي سقوط الحد وجهان » ولو 
لمك اليا الى ادر لم رح عن a‏ وقال 
0 أبو اسحق ) : يسقط والله أعلم . 

©« فرع * أقر بالزنا » وهوممن يرجم . ثم رجع فقتله | 


شخص بعد الرجوع عن الاإقرار › فهل يجب عليه القصاص ؟ 
o4‏ 


« وتَفترٌ صحّة الإقرار إلى تلآث شرّائط : البُلُوعٌ 
والعقل والإٍحْتيار . وَإِنْ كان ال اعمبرَ فيه الرشد وهو شط 
رابع #. 
لاختلاف العلماء فى سقوط الحد بالرجوع والله أعلم . 


[ وتفتقرٌ صحة الإقرار . . . ] : إقرار الصبي والمجنون 
لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالم| » وفى معنى المجنون 
المغمى عليه » ومن زال عقله بسبب يعذر فيه » وفى السكران 
حلاف كطلاقه » والمذهب وقوع الطلاق عليه إذاطلق » 
وأما إقرار المكره فلا يصح كما يصنعه الولاة والظلمة » من 
الضرب وغيره » ما يكون الشخص به مكرهاً » لأن الاكراه على 
الكفر مع طمأنينة القلب بالاويمان لا يضركا قال الله تعالى : 
[ إلا من أكْره وكَْبَهُ » مُطْمكِن بالإيان ] فخيره أؤْلى » ولو 
ضربه فأقر قال « الماوردي » : إن ضربه ليقر لم يصح » وإن 
ضربه ليصدق صح . لأن الصدق لم ينحصر فى اللإقرار كذا 
نقله « النووى ) عنه › وتوققنافية 5 وأما السفيه فإن أقر بدين 
اران ناك ف سال قاذ يكيل NEE E e‏ 
وقيل يقبل فى الإقرار بإتلاف كما لو اتلف . والصاحح 
الأول » وإذا لم يصح لا يطالب ولو بعد فك اجر » وامراد 


كن 


0 6س تع > 


« وأذًا قر جَجهُول رجع إِلَيه فى بيانه © . 


e 


المطالبة فى ظاهر الحكم ¿ وأما فيا بينه وبين ¿ الله تعالى 
فيجب عليه الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقاً » وقد نص 
على ذلك « الشافعي » فى « الأم » » قال « ابن الرفعة » : ولم 
يختلف فيه الأصحاب » وقول الشيخ ؛ [ وإن كان بمال ] يؤخذ 
منه » أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه » وهر 
كذلك قمع ف ع a‏ 
إقراره بالطلاق والخلع والظهار لأن هذه الأمور لا تعلق لها 
با لمال » وحكمه فى العبادات كلها كالرشيد لاجتاع الشر رط فيه 
وليس له تفرقة الزكاة لأنها ولاية وتصرف مال والله أعلم 
قال : 

[ وإذًا أقر بمَجْهُول . . . ] : يصح الإقرار بالمجهول 
لأن الاإقرار إخبار عن حق 75 يخبر عنه ممفصلاً تارة 
ويجملاً أخرى » إما للجهل به أو لثبوته مجهولاً كوصية الوارث 
وغيرها »> فإذا قال له علي شيء رجع إليه فى تفسيره » ويا 
تفسيره بكل ما يتموّل » وإن قل لأن اسم الشيء ء صادق عليه » 
ولو فس بما لا يتموّل لكنه من جنسه كحبة حنطة . أو بجا يحل 
اقتناؤه ككلب مُعَلّم وزبل قبل » > لأنه يحرم أخذه » ويجب 
رده على من غصبه » ولا يقبل تفسيره با لا يقتنى كخنزير 


وكلب لا ينفع فى صيد ولا في زرع ونحوه]| » لأن قوله : علي 
ot‏ 


- م ير 


$ ريصح الإستشاءً في الإقرار إِذّا وَصَلَه به 4 . 


يقتضي ثبوت حق على المقر له » وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا 
اختصاص ولا يلزمه رده . وقيل يصح التفسير به » لأنه 
شيء » ولو فسره بحق الشفعة قبل » جزم به فى « الروضة » » 
وفى حد القذف وجهان » أصحهم فى ١‏ التنبيه » و« زوائد 
الروضة » يقبل . ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام » 
يعلاقاقا ارافان لمكن ). <إنه اتقدز . سيره ا 
السلام » قاله ( البغوى )» وتوقف فيه ( الرافعي » » وقال 
القاضي « حسين » : لا يصح تفسيره بهم والله أعلم . 
٠‏ ل فرع # قال المديون لصاحب الحق : أليس قد 
Oe‏ فقال : بلى » ثم اذعى الحق أنه أوف البعض 
صدق . ذكره ١‏ الرافعي » فى الكتابة فى الحكم الثاني والله 
أعلم , 

او ااا ر يصح الاستثناء في 
الاإقرار » وغيره لكثرة وروده فى القرآن العظيم واللغة . ثم 
الاستثناء اء تأرة برفع الإقرار من أصله » ا م 
كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله فلا يكون مُقرًا كقوله له : علي 
مائة إن شاء الله تعالى » وهذا هوالمذهب اد فضت ايه 
الجمهور . ووجهه أنه لم يجزم بالاإقرار وأیضا فإن هذه 
الصيغة . تدل على الاإلزام في المستقبل . والاإقرار إخبار عن 


oV 


أمر سابق » فبينههما منافاة » والأصل براءة الذمة › وشرط هذا 
الاستثناء أن يتصل على العادة فلا تضر سكتة التنفس والعي 
بطول الكلام والسّعال والإشتغال بالعطاس » ونحو ذلك » 
لأن كل ذلك يعد متصلاً عادة » ولو كان بالرجل سكتة بين 
الكلامين » فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاإتصال فلولم 
تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخرء أوأعرض عن 
الااستثناء ء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه » ويؤ خذ بإقراره » 
ولو کان الاستثناء فى بعض المقر به كم| لو قال له : على عشرة إلا 
ثلاثة صح أيضاً بشرط الاتصال على العادة » وأن لا يستغرق 
كما مثلناه » ولو قال له : علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء 
لاستغراقه ولزمه العشرة » وصار هذا بمنزلة: له علي عشرة لا 
تلزمني » والله أعلم . 


و فرع ) إذا قال شخص : إذا جاء رأس الشهر » 
او دم زيْد على ماثة > فالمذهب أنه لا يلزمه شيء لأن الشرط لا 
أثر له في إيماب المال » والواقع لا يعلق بشرط » وهذا إذا أطلق 
أو قال قصدت التعليق . فإن قصد التأجيل قبل . ولو قال 
له : علي كذا من ثمن كلب أوثمن خم رأ وثمن آلة هو أوثمن 
زبل ونحو ذلك مما لا يصح بيعه فهل يلزمه شيء أم لا ؟ 
قولان : أحدهها لا يلزمه شىء لأن الكلام كلام واحد » ومثله 


يطلق فى العرف. والأظهر أنه يلزمه ما أقر به لأن أول الكلام 
إقرار صحيح وآخره يرفع فلا يقبل منه » كما لوقال له : علي 
ألف لا تلزمني > ويجرى القولان فق كل ما طم عادة ويبطل 
حكمه وشرعاً > كما لوأضاف ذلك إلى ب بيع أو إجارة أو كفالة 
ووصفه بالفساد » فلو ذکر هذه ا د 
ألزمناه بلا حلاف والله أعلم . 


قلت : ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه . أما إذا 
اعتضد الاإقرار بقرينة دالة على صدق المقر فالمتجه عدم إلزامه 
يما أقر به لانعضاد أصل براءة الذمة بالعرف العادى فى الايقرار 
فى القرينة . كما لو كان النزاع بين الكلا بزية والخمارين 
والمتخذين الآلات اللهرة سا > لأن بيع ذلك عندهم 
معلوم » فقوله : ألف من ثمن الكلب فيه عرف معهود بخلاف 
قوله :علي ألف لا تلزمني فإنه لا عرف فى ذلك » فكيف يصح 
إلحاق ما فيه عرف على ما لا عرف فيه البتة ؟ وللقاضي اللبيب فى 
مثل ذلك نظر ظاهر والله أعلم . 

ل فرع # أقر شخص أنه طلّق امرأة واستثنى » فهل 
يقع عليه الطلاق لأنه أقر بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء ء أم لا 
يقع نظراًإلى جملة كلامه ؟ أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله ولم 


يوقع عليه طلاقاً وی فتاوى القاضي « حسين » ما يشهد له ٠»‏ 
o‏ 
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الى سمس رص 


« وهو فى حال الصحة والمرط سواء 4 . 
ل فصل : فى العارية » 
8 كمس ل So‏ م ر o2‏ سر صا o‏ 
« وکل ما أمكن الونْتقًا به مع بقاء عينه جازت إ رد 
إا كانت متافعة آتاراً 4 . 
ولو قيل بتخريجها على تعقيب الاإقرار بما يرفعه لم يبعد والله 
أعلم . 
قوله : [ وهو] أى الاإقرار ؛ اعلم أن إقرار الصحيح 
صحيح حيث لا مانبع لوجود شروط الصحة » وأما إقرار 
المريض في مرض الموت فهل يصح ؟ ينظر أن أقر لأجنبي ففيه 
قولان : سواء كان المقرٌ به عيناً أو دَيْنًا » الراجح الصحة قياساً 
على الصحيح » وقيل بل هو حسوب من الثلث . وأما الاإقرار 
للوارث ففيه طريقان : أحدها على القولين . والمذهب 
الصحة لأن المقرَ انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب 
فيها التاجر » فالظاهر أنه لا يقر عن تحقيق ولا يقصد حرماناً . 
وقيل : لا يصح لأنه قد قصد حرمان بعض الورثة»ولو أ قر 
فى صحته بدين ثم أقر لآخر فى مرضه 
تقاس| > ولا يقدم الأول والله أعلم ا 
ظ « فصل فى العارية » 
و of.‏ ا 
وكل نا امك EET‏ العارية بتشديد الياء 
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وتخفيفها > قال « ابن الرفعة » : وحقيقتها شرعاً إباحة الانتفاع 
بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده » وقال « الماوردى » هبة 
المنافع » والأصل فيها قوله تعالى : [ ويمتعون اعون ] 
والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض . وكان ذلك واجباً 
فى اول الاوسلام قاله « الروياني » » وقال « البخارى » : هو 
كل معروف , وفى السنة أنه عليه الصلاة والسلام « اسسْبَعَارَ 


سے وس اس هماس مي 2 oO‏ 
٠.‏ 


0 ےم © رر اسه لے <o‏ م - 


م عمدت مي ىلم 


. فقال : ليل عاربه مت رواه « أبوداود » 
و «النسائي» و« الحاكم »» ثم روى مثله عن جابر وقال إنه 
صحيح الاسناد ونقل ابن الصباغ الاجماع على استحبابها إذا 
عرفت هذا فشرط المعير أن يكون أهلا للتبرع فلا تصح من 
المحجور عليه» ويشترط أن تكون منفعة العر المعارة ملكاً 
للمعير» فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة » ولا يعير 
المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإغا أبيح له الانتفاع » والمستبيح 
لا يملك نقل الاوباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا 
يطعم الهرة» وهذا هو الصحيح ف ١‏ الرافعي » و« الروضة » و 
«المنهاج» و«المحرر». وقيل للمستسر ان يعير؛ قال «الاسنائي) 
ف «شرح المنهاج» : كما أن له أن يؤجر. واعتمد فى الاإجارة على 
نقل «ابن الرفعة» فى «المطلب» أن «أبا علي الدبيل» نقل عن 
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« الشافعي » أنه جوز الاوجارة للمستعير ؛ قال : ويكون رجوع 
المعير بمنزلة الاينهدام في الدار حتى تنفسخ الاإجارة» ويستحق 
المستعير بالقسط . وفى وجه حكاه « الرافعي » فى باب الاجارة 
أنه يجوز أن يستعير ليؤجر » ثم شرط المستعار كونه منتفعا به فلا 

إعارة الحمار الزمنونحوهلفواتالمقصودمنالعار ية»ويشترط 
أيضاً بقاء العين بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب بخلاف 
إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما فى معناها لأن منفعتها 
فى استهلاكها »> ثم شرط المنفعة أن يكون ها وقع في الانتفاعات 
الحاجية » وهذا لا يصح إعارة الدراهم والدنانير ليتزيّن بها على 
الصحيح > لأنها منفعة ضعيفة › ومعظم منافعها في الانفاق 
وقيل : تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها ؛ قال 
« الرافعي » : ومحل الخلاف عند إطلاق العارية » أما إذا . 
استعار الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه القطع بالصحة 
وبصحته أجاب ف التتمة.» وقول الشيخ : [إذا كانت منافعه 
ثارا] احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً كاستعارة الشاة 

للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك » وف جواز اعارة ذلك 
خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله : خذ هذه الشاة فقد 
أبحتك درها ونسلها . فأحد الوجهين أنها كقوله : خذ هذه 
الشاة فقد وهبتك درها ونسلها . وهذه المبة فاسدة فيكون 
الدرٌ والنسل مقبوضاً بهبّة فاسدة » والشاة مضمونة بالعارية 
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الفاسدة » والثاني : أنها إباحة صحيحة والشاة عارية 
صحيحة » وبه قطع 0 المتولى» 2 وما قطع بهه المتولى» 
صححه ارو ل رو لل عات 
حكم بالصحة أيضاً فيا إذا دفع إليه شاة » وقال أعرتكها 
لدرها ونسلها > فعلى ما ذكره « المتولى ) وصححه « النووى » 
تجوز العارية لاستعارة عين . وليس من شرطها أن يكون 
الملقصود محرد المنفعة . بخلاف الاوجارة والله أعلم : ٠‏ 

ل فرع € أخذ كوزاً من سقاء بلا ثمن » كان الكوز 
عارية » فلوسقط من يده ضَمِته » ولودفع إليه أولاً فلس فأحذ 
الكوز فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه فى الكو زلأنها إجارة 
فاسدة. وحكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان 
وعدمه . ولوكان له عادة أن يشرب من السقاء ويدفع إليه بعد ` 
كل حين شيئاً فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضبان أيضاً › 
قاله القاضي « حسين » » والله أعلم . 


© فرع » قال : أعرتُك هذه الدابة لتعلفها أو 
لتعيرني فرسك . فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل » ولو 
تلفت الدابة فلا يضمنها كا فى الايجارة الصحيحة » ووجهه 
أن الأجرة وهي العلف مجهولة » وكذا مدة العمل فى الصورة 
الثانية » وقيل عارية فاسدة نظراً إلى اللفظ , والله أعلم . 


oof 


رم بير بير © ر روو سس براض عايج براي 


وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة 4 . 


ص بير 


[ وتَجَورٌ العارية . . . ] : قد علمت أن العارية إباحة 
الانتفاع » فللمبيح أن يطلق الاوباحة » وله أن يؤقتها . ثم له 
الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء » فلو 
منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس من هذه المكرمة › 
واعلم أن العارية كا ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بجوت المعير 
وبجنونه وإغماثه بالحجر عليه » وكذا بمرت المستعير. فإذا 
مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له » وإن لم 
يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير » وليس للورثة استعمال 
العين المستعارة » فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم » 
ومؤنة الرد فى تركة اميت » ويستثنى من جواز الرجوع : ما إذا 
أعار أرضاً لدفن ميت قَدْفِنَ » فليس له الرجوع حتى يبل 
اميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق » والنبش لغير ضرورة 
حرام لما فيه من هتك حرمة الميت » وإذا امتنع عليه الرجوع فلا 
أجرة له » صرح به « الماوردى » وم البتغوي » وغيرها لأن 
العرف يقتضيه » بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جذعاً على 
جداره » ثم رجع » فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح › 
ويستثنى أيضاً ما إذا قال : أعيروا دابتي لفلان » أودارى بعد 
موتي سنة . فإن الاعارة تكون لازمة لا جوز للوارث 
الرجوع aS‏ أيضاً في 
كتاب التدبير » ویس تالو أعار شخصا توب ليكفن فيه ميتاً 


oof 


ف وهي منت على تمي يفيس ايوم 


فكفن » وقلنا إن الكفن باق على ملك المعير وهو الأصح كا 
د ٥‏ النووی» فى كتاب السرقة من زياداته. فإنه يكون من 
العواري اللازمة والله أعلم ؛ ويستثنى من جهة المستعيرما إذا 
استعار دارا لسكنى المعتدة . فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع 
فيها وتلزم من جهته » صرح الأصحاب بذلك فى كتاب العدد » 
والله أعلم . 

[ وهي مضمونة . . . ] : العين المستعارة إذا تلفت لا 
بالاستعال الأذون فيه ضمنها المستعير . وإن لم يفرط لحديث 
« صفوان » « بل عارية مضمونة » ولأنه مال يجب رده فتجب 
قيمته عند تفه » كالعين المأخوذة على وجه اسوم » وبقيمته أى 
يوم تلفه يعتبر فيه. خلاف » الأصح بقيمته يوم التلف لأن 
الأصل رد العين » وإنمها تجب القيمة بالفوات . وهذا إنما 
يتحقق بالتلف فعلى هذا لو حصل فى الدابة زيادة كالسّمّن 
وغيره» ثم زال فى يد المستعير لا يضمن تلك الزيادة ا دل عليه 
كلام القاضى «أبي الطيب»» فإنه ذكر هذا الحكم ف البيوع 
الفاسدة > وقاسه على العارية. كذا نقله «ابن الرفعة»» 
ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة 
وتلفت بلا تعد فإنه لا يضمنها لأن يده يد المستأجر » ولو تلفت 
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فى يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن فكذا نائبه » نعم لو كانت 
الإجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير من المستأجر » 
مالك كانت على المالك كما لو رد على المستأجر . 


واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف 
عليه » حكمهه| حكم المستعير من المستأجرء وال أعلم . 
وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال » فإن تلفت بالاستعمال 
المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح 
كالأجزاء » فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه 
فلا ضهان على الصحيح . ولو تلفت الدابة بسبب الركوب 
والحمل المعتاد فهي كانمحاق الشوب . وتعيبها بالاستعمال 
كانسحاق الثوب ولا ضهان فيها على الأصح » والفرق بين 
الاغحاق والانسحاق : أن الاغحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن 
يلبسه حتى يبلى » والانسحاق هو النقصان » وعقر الدابة 
وعرجها كالانسحاق والله أعلم . 


« فرع € قطع شخص عَْصِنًا ووصله بشجرة غيره 
فثمرة الغصن لالكه لا مالك الشجرة » كما لوغرسه فى أرض 
غيره والله أعلم . 
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4» فصل‎ ٠ 


« وَسَنْغْصبمالاً أذ برده وأرش تقصه وأبئرة 


$ فصل ) , 


[ ومن غَصّب مالا , . . ] : الغصب من الكبائر : 
أجارنا الله تعالى منه ومن أسباب غضبه » والأصل فى تحريه 
آيات كثيرة : منها قوله تعالى : [ ولا تَأكُلُوا أموالكم بيك" 
بالباطل [ الآية ¢ ومنها , [ ويل للمطففين ] 3 والدلالة 
منها فى غاية المبالغة » وأما السئَة الشريفة فالأخبار فى ذلك 
كثيرة حدل ور يكفر منها قوله َو فى : خطبته بمنى :» إن دماء كم 
ركوب ه لكوم لرمه دم را ور لے مه # © ”ل الى 
واموالیکم واعراضکم حرام علیکم كحرْمَة یوی کم هذا في 
شهركم هذا فى کک رواه الشيخان» وح الغصب فى 
اللخة ٠‏ أعذ اله ٠‏ ا“ ١ ‘Î “lh o‏ دنا 
يد خذ الشيء مجاهرة؛ فإن أخذ سرا من حرز مثله 
متحي سرقة » وإن كي مكابرة سمي محاربة. وإن اة 
استيلاء سمي الختلاساً » وإن أخذه من كان مؤتمناً عليه سمي 
ان وحده فى الشرع : هو الاستيلاء على مال الغير على جهة 
التعدى › كذا قالهو و الرافعمي ». وفيه شىء . ولهذاقال 
و النووي» : هو الاستيلاء على حى الغير عدواناً عدل عن 
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قول «الرافمي» : مال الغير إلى قوله: حق 
الغير » لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد 
اليتة والمنافع . والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح 
كالطريق والمسجد . واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال 
المسلم من الحربي ليرده على المسلم » أومن غاصب مسلم على 
وجه ء ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ » والرجوع فيه إلى تسميته 
غصباً » فلو جلس على بساط الغير » أو اغترف بآنية الغير بلا 
إذن فغاصب .. وإن لم يقصد الاستيلاء > لأن غاية الغصب 
أن ينتفع با ملغصوب وقد وجد » ولودخل داراً وأخرج صاحبها 
أو أخرجه وإن دام كلها اص وكذا لو ركب دابة الغير 
أوحال بينه وبينها » ولودخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها 
وقصد الاستيلاء عليها فغاصب » بخلاف من دخلها ا 
هل تصلح له أم لا ونحو ذلك » ولو دفع إلى عبد غيره شيئاً 
ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه ؛ قال القاضي « حسين » : 
يكون غاصبلًوطرده فما إذا بعثه فى شغل » وقال « البغوى » : 
لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير 
والأعجمي وعبد المرأة » ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما 
غصبه إلى مالكه » وهو معنى قول الشيخ : [ أخذ برده ] 
للأحاديث الواردة فى ذلك » ولو غرم في الرد أضعاف قيمة 
المغصوب كما لوغصبه شيئاً بمكة ثم لقيه بمكان آخر بعيد يجب 
همه 


ل ببح 
على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله » وهذا 
لا ينازع فيه » وكيا يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك 
يخرج بالرد إلى وكيله » ولوغصب العين المودوعة من المودع أو 
من المستأجر أو من المرهون عنده . ثم رد إليهم برىء على 
الراجح » لأن يدهم كيد المالك » وقيل : لا يبرأ إلا بالرة إلى 
الالك » ولوغصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السرم 
ثم رده إليه هل يبرأ ؟ وجهان : ذكرهم| « الرافعي » فى الباب 
الثالث من أبواب الرهن » ولو رد الدابة إلى الإصطبل أو 
الدار في حق أهل القرى ونحوهم إن علم المالك بذلك . إما 
بأن رأها أو أخبره ثقة برىء » وإن لم يعلم حتی شروت لم 
يبرأ » كذا نقله ر الرافعي ) عن « المحولى » فى آخر الباب 
وأقره » واعلم أنه كما يجب رد المغخصوب كذلك يجب ارش 
نقصه » ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين » مثال نقص 
الصفة : بأن غصب دابة سمينة فهزلت . ثم سمنت فإنه 
يردها وأرش السسّمن الأول » لأن الثاني غير الأوّل حتى لو 
هزلت مرة أخرى ردها ورد أرش السمنتين جميعاًء کایقاس 
بهذا ما في معناه » وأما نقص العين بأن غصب روج " خف 
قيمتهم| عشرة دراهم فضاع أحده| وصار قيمة الباقي درهمين 
لزمه قيمة التالف وهو حمسة > وأرش النقص وهو ثلاثة فليزمه 
ثمانية لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده » وهذا هو 
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3 إن aS‏ 0 د 
المذهب. وقول الشيخ :[ لزمه أرش نقصه ] يؤخذ من هأن 
نقص قيمة الأسعار لا يضمنها » وهو الصحيح لأنه لا نقص فى 
ذات المغصوب ولا فى صفاته » والذي فات إنما هو رغبات 
الناس » وفى وجه يلزمه ذلك . وبه قال الأكثرون ؛ قال الا,مام 
« أبو ثور» : وهو منقاس . قلت : وهو قوی لأن الغاصب 
مطالب بالردٌ فى كل لحظة . والسعر المرتفع ممنزلة المال العتيد › 
ألا ترى أنه لو باع الولى والوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك 
مال والله أعلم ؛ فك يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب 
أجرة المثل لاختلاف السبب » لأن سبب الأرش النقص › 
والأجرة بسبب تفويت المنافع » والله أعلم . 

( فرع 4 فح باب قفص فيه طبر وَنقَرَهُ ضَمِنَ 
باللإجماع » قاله « الماوردى » لأنه فر بفعله » وإذا اقتص ر على 
الفتح فالراجح أنه إن طار فى الحال ضّمن لأن الطائر ينفر ممن 
يقرب منه .» فطيرانه فى الحال منسوب إليه كتهييجه . وإِن 
وقف الطائر ثم طار فلا ضمان لأن للحيوان الخارا فت 
الطيران إليه » ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقى 

المتسبب والله أعلم . 


0. 


ست وس ل م سد سم 9 ofa“ o TED‏ - ه>ه 
« ون تلف ضمته بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم 


يکن لَه مثل أَكْتَرَ ما كانت من يوم الْعَصُب إلى يوم 
التلف » . 


[ وإن تلف ضمته . . . ] : إذا تلف المغصوب . سواء 
كان بفعله أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شيء أو احترق أو 
غرق أو أخذه أحد وتحقق تلّفه , فإن كان مثليا ضمنه بمثله 
لقوله تعالى : [ فمن اعتدى عَلَيكُم فَاصْمَدُوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكُم ] > ولأنه أقرب إلى حقه لأن المثلي كالنص 
لأنه محسوس. والقيمة كالاجتهاد. ولا يصار إلى الاجتهاد إلا 


السلم فيه » ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء فى مفازة ثم 
لقيه على شط نهر أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه فى 
الشتاء » فالواجب قيمة المثل فى تلك المفازة وقيمة الثلج فى وقت 
الغصب والله أعلم . 

ولو كان المغخصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من 
غير المثلي لزمه أقصى قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت 
التلف . لأنه فى حال زيادة القيمة غاصب مطالب الرد . فلا 
لم يرد فى تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه » وتجب قيمته من 

اكم 1 


۾ 00 سو ىه م > مود ع بير 4 


والشفعةٌ واجبة بالخلطة دون ¿ الجوار فا ينقسم دون 
م) لا ينسم . وی تل ما لآ ْنَل من الأرْض كالعقار 


رر ° 


ونحوه» . 


: نقد البلد الذى حصل فيه التلف . قاله « الرافعي » وكلام 
« الرافعي » محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب . فإن نقله , 
قال « ابن الرفعة » : فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذى تعتير 
القيمة فيه » وهو أكثر البلدين قيمة ؛ فال « ابن الرفعة » فى 
« البحر » عن والده ما يقاربه » والعبرة بالنقد الخالسب . فلق 
غلب نقدان وتساويا عي القاضى' واحيداً كبا قاله « الرافعي » فى 
كتاب البيع والله أعلم : 

# فرع # لوظفر بالغاصب فى غير بلد التلف 
والمغصوب مثلي وهو موجود 5 فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة 
لنقله كالنقد » فله مطالبته با ثل » وإلا فلا يطالبه ويغرمه قيمة 
بلد التلف لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل والله أعلم . 


( نصل» 


وثنيته » وقيل من التقوية والإعانة » لأنه يتقوى با يأخذه . 
وهي في الشرع : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على 
الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر. واختلف 
في المعنى الذى شرعت لأجله > فالذى اختاره « الشافعي » أنه 
ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها » والقول الثاني 
ضرر سوء المشاركة › والأصل فى ثبوتها مار واه « البخارى » : 
« قضى رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم يقسم وفعت 
الْحُدُودُ . وصقت الطرق قلا شفعَة» وفي رواية : « فى 
أَرْضٍ ربعم او حائط» والرَّبّع المنزل » والحائط البستان » 
. ونقل « ابن المنذر» الارجماع على إثبات الشفعة وهوممنوع » فقد 
خالف فى ذلك « جابر بن زيد » من كبار التابعين وغيره . إذا 
عرفت هذا فقول الشيخ : [ واجبة ] أي ثابتة يعني تثبت 
للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار للحديث 
السابق قوله : [ فيا ينقسم دون ما لا ينقسم ] فيه إشارة إلى 
أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة . فلهذا تثبت فيا 
يقبل القسمة » ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع 
بامقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة . وهذا هو ٠‏ 
الصحيح , ولهذا لا تنبت الشفعة فى الشيء الذي لو 
قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة » كالحام الصغير 


o1 


« با شمن الذي وفع علَيْه الْبيْعٌ . وهي على الْمَوْرِ . 
00 م م هو ص م o a‏ 


فإن ا نه ل" 


نان ل شعن مله ست من مو إن سكن كحم كر تنه 
الشفعة » لأن الشريك يجبر على قسمته » وكذا لا شفعة فى 
الطريق الضيق ونحو ذلك , وقوله : [ وفى كل مالا ينقل ] 
احترز به عن المنقولات. أى لا تثبت الشفعة فى المنقول. 
لقوله يِل : « لا شفعة إلآأفي ربعم أو حائط» » وتثبت في كل ما 
لا ينقل كالأرض والربوع » وإذا ثبت فى الأرض تبعت 
الأشجار والأبنية فيها . لأن الحديث فيه لفظ الربع » وهو 
يتناول الأبنية » ولفظ الحائط يتناول الأشجار › واعلم أنه كما 
تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة 
للبناء » وكل ما يتبع في البيع عند الاطلاق كذلك هنا » واعلم 
أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على 
الصحيح لأنها منقولة » وإن أريدت للدوام » فإذا عرفت هذا 
فلا شفعة فى الأبنية وفي الأرض الموقوفة كالأشجار لأن الأرض 
لا تستتبع والحالة هذه » وكذلك الأرض المحتكرة فاعرفه . 


والله أعلم . 


[ بالشمسن الذى وم عليه . . . ] : قوله : بالثمن 
متعلق بمحذوف . تقدير الكلام ١:‏ أخذ الشفيع المبيع بالثمن ‏ 


o٦€ 


ل a‏ 
وا معني أخذ بمثل الثمن إن كان الثمن مثلياً أو بقيمته إن كان 
متقوماً. ويمكن حمل اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى 
الشفيع .والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت استحقاق الشفعة كذا 
علله « الرافعي». ونقله « البندنيجي » عن نص 
« الشافعي » . ولو كان الثمن مؤْجَّلاً فالأظهر أن الشفيع مخير 
بين أن يعجل ويأخذ فى الحال أو يصبر إلى محل الشثمن 
ويأخذ . لأنا إذا جوّزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشترى لأن 
الذمم تختلف > وإن ألزمناه الأخذ بالحال أضررنا بالشفيع لأن 
الأجل يقابله قسط من الثمن فكان ما قلنا دفعاً للضررين» ثم 
الشفعة على الفور على الأظهر , لقوله صلل الله عليه وسلم : 
« الشفعةٌ كا" العقال » "١‏ معناه أنها تفوت عند عدم 
المبادرة كا يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه » 
وروى : العا لمن وها :10 رلته برق فت لدفع 
الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والله أعلم » واعلم أن 
المراد بكونها على الفور طلبها لا تملكها. نبه عليه « ابن 
الرفعة » في « المطلب » . فاعرفه » وقيل تمتدٌ ثلاثة أيام » وقيل 
غير ذلك . فإذا علم الشفيع بالمبيع فليبادر على العادة » وقد 
)١(‏ رواه« ابن ماجه » و« البزار» من حديث « عمر») . 


(۲) مذكور فى كتب الفقه بلا إسناد انتهى تلخيص الحبير . 


00 


مر ذلك ف رد المبيع بالعيب » فلو کان مريضاً أوغائباً عن بلد 
. الشتري » أو خائفاً من عدو فليوكل إن قَدِرَ وإلاً فليشهد على 
٠‏ الطلب » فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح لأنه 
مشعر بالترك » وهذا فى المرض الثقيل » فإن كان مرضاً خفيفا 
لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان كالصحيح ٠‏ قاله 
« ابن الر فعة» . ولو كان محبوساً ظل)| فهو كالمرض الثقيل › 
ولو خرج للطلب حاضراً كان أو غائباً فهل يجب الاشهاد أنه 
على الطلب ؟ الصحيح فى « الرافعي » و« الروضة » أنه إذا لم 
يشهد لا يبطل حقه. وصحح « النووى » فى « تصحيح 
. التنبيه » أنه فى الغالب يبطل إذا. لج يشهد والمعتمد الأول ٠»‏ . 
کا لو بعث وكيلاً فإنه يكفي > ولوقال الشفيع : لم أعلم أن 
الشفعة على الفور » وهوممن يخفى عليه صدق » ولو اختلفا في 
السفر لأجل الشقعة صدق الشفيع قاله و الماوردى » » ولو رفع 
الشفيع الأمر إلى القاضي وترك- مطالبة المشترى. مع حضوره 
.جازء ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضى 
.لم يكف» وإن كان المشتري غائباً رفع الأمر إلى القاضي 
وأخذ . ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن 
أخبره » ثقة سواء كان عَدَلاً أو عبداً أوامرأة »لأنخبر الثقة 
مقبول » ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق والصبي والمغفل 
ونحوهم . قال «ابن الرفعة» فى «المطلب» يغدر: وهذا فى الظاهر 
1 


« وَإذًا تَرَرْجّ امرأَة على شقص أَحَدَهُ الشفيع بر 


. المثل » . 
« وإن كان الشفعاء ج]عة اس سْتَحَقُومَا على قَدْر 
لاما 4 . 


أما في الباطن فالاعتبار بما يقع فى نفسه من صدق المخبر كافراً 
أوفاسقا أوغيرهما . وقد صرح به« الماوردي » » وعلَلّه بأن ما 
E‏ الإو ار إذا وقع في 


[ وإذااتروج . . . ] : مكان بين اثنين نكح واحد منهم| 
امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان وهو نما يثبت فيه 
الشفعة » فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة » وكذا لو 
كان ذلك لكان ملك امرأة وملك شخص آخر فقالت 
للزوج : خالعني على نصيبي من ذلك المكان . أو طلقني 


عليه » > عل بانت منه واستحق الزوج ذلك الشقص . 
وللشفيع أخذه من الزوج كما أن له أخذه من المرأة فى صورة 
الاوصداق . ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص على الراجح . 
ووجهه أن البضع متقوم » وقيمته بمهر المثل . لأنه بدل 
الشقص . > فالبضع هو ثمن الشقص > والله أعلم . 
[ وإن كان الشفعاء ... . ] : إذا كان ما يجب فيه الشفعة 
67 


ملكأ لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك » وباع أحدهم 
حصته » فهل يأخذون على عدد رءوسهم أم على قدر 
أملاكهم ؟ فيه حلاف » الأصح أخذ كل واحد منهم على قدر 
حصته » ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك فقسط على 
قدره كالأجرة والثمرة » فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر 
ملكه من الأجرة والثمرة » وقيل : يأخذون على عدد رءوسهم 
نظراً إلى أصل الملك » ألا ترى أن الواحد إذا انفرد أخذ 
الكل . والله أعلم . ۰ 

« فرع تبت لشخص الشفعة في شيء فقال : 
أسقطت حقي من الصفة وأخحذت الباقي » سقط حقه كله من 
الشفعة لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها > فأشبه ما 
إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله والله أعلم . 

$ فرع 4 إذا تصرف المشعري فى الشقص بالبيع 
والاإجارة والوقف ذهو صحيح لأنه تصرف صادف ملكه 2 
كتصرف الولد فيا وهبه له أبوه. وقال «ابن شريح»: هو باطل 
فعلى الصحيح للشفيع نقض الوقف والايجارة » لأن حقه باق 
وهو ف الب ؛ وهو خير بين أن يأخذ بالبيع الثاني » أو ينقضه 
Js‏ . لان كلا مهيا صحيح > وقد يكون الثمن فى 


أحده) أقل » أو من جنس هو عليه اشر واعلم أنه ليس 
o‏ 


و 
0 وللقِرَاض أرَبَعَةٌ شرائط : أن يَكُونَ عل ناض من 


هم ل 


ا e‏ وان 00 رت الال للعاملٍ ف 


المراد بالنقض احتياله إلى انشاء نقض قبل الأخذ > بل المراد 
أن له نقضه بالأخحذ› نبه على ذلك « ابن الرفعة » فى 
« المطلب » فاعرفه › والله أعلم : 


ل فصل » 
کے ٥ے‏ ەق بے م 
| لمراس ا SE‏ القراض والمضاربة 
بمعنى واحد . والقراض مشتق 0 وهو القطع . لأن 


المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه . وحده 
في الشرع : عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة » فيكون 
ل و وو 
والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضارب « لخديجة » بمالها 
إلى الشام وغير ذلك » وأجمعت ت الصحابة عليه » ومنهم من 
قاسه على المساقاة بجامع الحاجة » إذ قد يكون للشخص نخل 
راوح حي المذل وخر مكمه SS‏ ابن ماجه » أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « ثَلأنَهَ فيهن البركة : اليم إلى 


٥۹۹ 


أجل > والْمُمَارضة » واختلاط الْبْرٌ بالشعير لا للبيع » 
قال « البخاري » إنه موضوع . إذا عرفت هذا فلعقد القراض 
روط » أحدها : اشترطوا لصحته كون المال دراهم أودنانير 
فلا يجوز على حلي » ولا على تبر » ولا على عروض » وهل يجوز 
على الدراهم والدنانير المغشوشة ؟ فيه خلاف » الصحيح أنه لا 
يصح . لأن عقد القراض مشتمل على غرر » لأن العمل غير 
مضبوط . والربح غير موثوق به » وهو عقد يعقد لينفسخ . 
ومبنى القراض على رد رأس المال » وهومع الجهل متعذر 
بخلاف رأس مال السّلم فإنه عقد وضع للزوم » وقيل : يجوز 
إذا راج رواج الخالص » قال الاإمام : محله إذا كانت قيمته 
قريبة من المال الخالص . قلت : العمل على هذا إذ المعنى 
اردق قاض سل :يه لامعا وفنا تقد الان 
أغلب البلاد » فلو اشترطنا ذلك لأدى إلى إبطال هذ! الباب فى 
غالب النواحي . وهو حرج . فالمتجه الصحةلعمل الناس عليه 
بلا نكير »ويؤيده أن الشركة تجوز على المغشوش على ما 
صححه « النووى » في زيادته مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه 
oV.‏ ش 


الذكورة في القراض » مِنْ جهة أن عمل كلمن الشريكين غير 
مضبوط » والربح غير موثوق به » وهو عقد عفد لينفسخ » 
'. وعلة الحاجة موجودة والله أعلم » الشرط الثاني : أن لا يكون 
العامل مضيقاً عليه » ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف 
مطلقاً بأن يقول: لا تَشتَرٍ شيئاً حتى تشاورني» وكذلك لا تبع 
إلا بمشورتي » لأن ذلك يؤدى إلى فوات مقصود العقد . فقد 
يجد شيئاً يربح ولو راجعه لفات » وكذا البيع فيؤدي إلى فوات 
مقصود القراض وهو الربح » وتارة يكون التضييق بأن يشتزط 
عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة » أو هذه الثياب » أو 
يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلقونحو 
ذلك > أو فيا لا يوجد صيفاً وشتاء كالفواكه الرطبة ونحو 
ذلك . أو يشترط عليه معاملة شيخص معين كأن لاتشتر إلأمن 
فلان » ولا تبِع إلا مله فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد 
القراض . لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه وعلى تقدير بيعه 
قدلا يربح » وأما الشخص العينٌ فقد لا يعامله . وقد لا يجد 
عنده ما يظن فيه ربحاً » وقد لا يبيع إلا بثمن غال » وکل هذه 
الام 


الأمور تفوت مقصود عقد القراض » فلا بد من عدم اشتراطها 
حتى لوشرّط رب الال أن يكون رأس الال معه ويوف الثمن 
إذا اشترى العامل فسد القراض لوجود التضييق المنافى لعقد 
القراض » نعم لوشرط عليه أن لا يبيع ولا يشترى إلا في سوق 
صح ء بخلاف الدكان المعين » لأن السوق المعين كالنوع العام 
الموجود. بخلاف الحانوت فإنه كالشخص المعين, كذا قاله 
«الماوردى» . ولا يشترط بيان مدة القراض » بخلاف المساقاة 
لأن الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة » وأيضاً فهما 
قادران على فسخ القراض متى شاء » لأنه عقد جائز » فلو ذكر 
مدة ومنعه التصرف بعدها فَسَد العقد لأنه يل بالمقصود . وأن 
منعه الشراء بعدها فلا يضرّعلى الأصح » لأن امالك متمكن من 
منعه من الشراء فى كل وقت » فجاز أن يتعرّض له فى العقد 
والله أعلم ' 

0 # فرع » قارض شخصاً على أن يشتري حنطة 
فيطحن ويخبز أو يغزل فينسجه ويبيعه فسد القراض »ء لأن 
القراض رخصة شرع للحاجة » وهذه الأعمال مضبوطة يمكن 
الاستئجار عليها فلم تكن الرخصة شاملة لما » فلوفعل العامل 


"كلاه 


سخ مس وم د بير s foro‏ 2 3 رياه م بس ورو 
« وأن يتسترط له جرا مَعْلُوس من الربح . وأن لا يقدره 
كدة 4 . 
ذلك بلا شرط لم يفسد القراض على الراجح » ويقاس باقي 
الأمور با ذكرنا والله أعلم . شْ 


4 o f 
وان يشترطله جزءا . . . ]: من شروط عقد القراض‎ [ 


اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا ماله » وذاك 
بعمله » فلو قال : قارضتك على أن الربح كله لى , أَوْكُلَّهُ 
لك فسد العقد . لأنه على خلاف مقتضى العقد » وكا يشترط 
أن يكون الربح بينهما يشترط أن يكون معْلُوماً بالجزئية ككون 
الربح بيننا نصفين أو أثلاثاً ونحو ذلك . فلو قال : على أن 
لك نصيباً أوجزءاً فهو فاسد للجهل بالعوض » فلوقال : على ٠‏ 
أن الربح بيتنااصحء ويكون نصفين, ولو اشترط للعامل قرا 
معلوماً كمائة مثلاً » أو ربح نوع كربح هذه البضاعة فسد لأن 
الربح قد ينحصر في المائة » أو في ذلك النوع » فيؤدى إلى 
اختصاص العامل بالربح » وقد لا يربح ذلك النوع ويربح 
غيره فيؤدى إلى أن عمله يضيع » وهو خلاف مقصود العقد » 
ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه فسَد لأنه داخل فى 
. العوض ما ليس من الربح . وقياسه أنه لو اشترط عليه أن ينفق 
من رأس المال أنه لا يصح > وهذا النوع كثير الوقوع والله 
أعلم ؛ وقوله : [ وأن لا يقدره بمدة ] يجوز أن يراد به العقد 
of‏ 


« ولا ضتآن على العَامل إل بال لْعُدوَان » . 


yT‏ ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة بأن 
يقول کا يفعله كثير من ¿ الناس : تبر وربح هذه السنة بيننا . 
وربح السنة الآتية أُخْتَص مها دونك أو عكسه والأوّل أقرب 
والله أعلم . 

« فرع # ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس 
امال حضراللعرف » ولا سمراً » على الراجح . لأن النفقة قد 
تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال » ولأن لَه جعلاً 
معلوماً فلا يستحق معه شيئاً آخر » وليس له أن يسافر بغير إذن 
رب المال . فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه . .وقلنا له أن 
ينفق فى السفر كا رواه « المزني » لأنه بالسفر قد سلم نفسه 
فأشبّه الزوجة » فتتوزع النفقة على قدر المالين والله أعلم ٠.‏ - 

اماد ب الا أن لأنةقيض الال بإدن 
مالكه فأشبه سائر الأمناء . فلا ضان عليه إلا بالتعدى لتقصيره 
كالأمناء » فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل 
لأن الأصل عدمها . وكذا يصدق فى قدر رأس الال لأن 
الأصل عدم الزيادة » وكذا يصدق فى قوله لم أربح أولم 
أربح إلا كذا . أو اشتريت للقراض . أو اشتريت لى لأنه 
أعرف بنيته » وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول 
متك اسع و وبل مرا فى دعوى التلف 


]لاه 


تت © دس اس 


« فإن حصل ران وَربح جبر الْخُسرَان 
بالربح # . 
كالوكيل والمودع , إلا أن يذكر شيئاً ظاهراً فلا يقبل إلا ببيئة , 
لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة » ولو اذعى رد 
رأس الال فهل يقبل ؟ وجهان : الأصح نعم لأنه أمين فأشبه 


أعلم . 


+ فرع » اختلف رب امال والعامل فى القدر المشروط 
تحالفا وللعامل أجرة المدل .ويف وزالمالك بالربح كله »> وبمجرد 
التحالف ينفسخ العقد صرح به ١‏ النووي» فى «١‏ زيادة . 
الروضة » عن البيان بلا خالفة , وكلام « المنهاج » يقتضيه › 
وصرح به «الروياني» أيضا والله أعلم . 


[ دإن حصل خسران . . . ] : القاعدة المقررة فى 
القراض أن الربح وقاية لرأس المال » ثم الخسران تارة يكون 
برخص السعر فى البضاعة, وتارة يكون بنقص جزء من مال 
التجارة بأن يتلف بعضه » وقد يكون بتلف بعض رأس الال » 
فإذا دفع اليه ماثتين مثلاً » وقال : إتجر با فتلفت إحداه) 
فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعده » فإذا تلفت قبل التصرف 
فوجهان : أحده| أنما خسران ورأس الال اتشان » لأن 
المائتين بقبض العامل صارتا مال قراض . قَُّجْبِر المائة التالفة 

ولاه 


x 


مائة لأن العقد لم يتأكد بالعمل » فلو اشترى بالمائتين شيئين 
فتلف أحدها . فقيل يتلف من رأس الماللأننهلم يتصرف 
بالبيع لان به يظهر الربح » فهو المقصود الأعظم . والمذهب 
أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في مال القراض بالشراء » فلا 
يأخلاشينا سی برد ما تضاف فيه إلى مالک ٠‏ فلو أتلف أجنبي 
جميعه أو بعضه أخل منه بدله وا ستمر القراض والله أعلم . 


# فرع ¢ عقد القراض جائز من الطرفين » لأن أوله 


و e‏ کک کک عقد جائز › 


7 ولومات أحدما و ن أو 


ري ¢ 0 لل يلم العامل افا ¢ 0 


E EES EN‏ إن کان 
نقداً من جنس رأس ال مال ولا ربح أخذه رب المال » وإن كان 
هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط > فإن كان نقدا من غير 
جين رام الال وء ا > نظر إن كان هناك ربح لزم العامل 
بيعه إن طلبه المالك وللعامل بيعه » وإن أبى المالك لأجل 


0 


الربح ٠‏ وليس للعامل تأخير البيع إلى موسم رواج المتاع لأن 
حق المالك معجل . فلوقال العامل : تركت حقي لك » فلا 
تكلفني البيع لم تلزمه الاوجابة على الأصح لأن التنضيض 
كلفة » فلا تسقط عن العامل » ولو قال رب الال : لا تيع » 
ونقتسم العروض » أوقال : أعطيك قدر نصيبك ناض » ففي 
. تكن العامل من البيع وجهان . والذى قطع به الشيخ « أبو 
حامد » والقاضي « أبوا لطيب » أنه لايمكن » لأنه إذا جاز 
هناك أولى لأنه شريك.هذا إذا كان في المال ربح » فإن لم يكن 
ربح فهل للمالك تكليف العامل البيع ؟ وجهان : الراجح نعم 
البيع إن رضي المالك بإمساكها ؟ وجهان . الصحيح أن له ذلك 
إذا توقع ربحاً بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع فيه الربح . 
واعلم أنه حيث لزم البيع للعامل » قال الاومام : فاي 
قطع به المحققون أن الذى يلزمه بيعه وتنضيضه قدر رأس 
الملل » وأما الرائد فحكمه حكم عرض مشترك بين اثنين فلا 
يكلف واحد منهما بیعه » وماذكره الاإمام سكت عليه 
« الرافعي » في « الشرح » و« النووى » فى «١‏ الروضة » وجزما 
بذلك في« المحرر» و« المنهاج » . نعم كلام « التنبيه » يقتضي 
oV‏ 


م فصل »# 
« وَامْسَاقَاةٌ جائزة على النَخا وال E NO‏ 


ع م و وم 20 0 سس 


شرائط أن يقدرها جُدة معلومة ٠‏ وأن پر الم تله 
وألا يشرط مشاركة ٠‏ امالك فى العمل . وَيُشْتَرَطُ للعامل 


و25 #4 ات 


جزء معلوم من العمرة #8 1 


بيع الجميع والله أعلم 1 
فصل »# 
[ والمساقاة جائشرّة. . . ] : المساقاة هي أن يعامل إنسان 
على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى 
من ثمر يكون بينهما » ولا كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه 
اسم العقد » واتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل 
الاتفاق » حجة الجواز ما رواه « مسلم » » عن « أبن عمر» 
رضي الله عنهما » أن رسول الله كل : « أعغطى خَيبَرَ بشطر ما 
يحرج منهامن مر أو رذع )دف رواية : : «دفع إ إلميهودخيبر 


م © س عاق د عط به مع f0‏ 


نخل خحيبر وأرضَّها عل ن يَعْمَلُوها من أمُوالهم 27 


)١(‏ قوله وأن لا يشترط مشاركة امالك فى العمل غير موجود ف تسخ المتن 
المشهورة (اه ) . 0 
OoVA -‏ 


لرسول الله شطرها» وغير ذلك من الأخبار » ولا شك فى 
جوازها على النخل » لأنه مورد النص » وهل العنب منصوص 
عليه أم مقاس ؟ قيل إن « الشافعي ا ا ف 
وجوب الزكاة » وإمكان الخرص 
وقيل إن « اقاي اکا ن وهو أن النبي ية عامل 
أهل خيبر على الشطر ما يخرج من النخل والكرم »> وهل يجوز 
على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة كالتين والشمش 
وغيره) من الأشجار ؟ قولان حكاه| ) الرافعمي ) بلا 
ترجيح » والجديد المنع لأنها أشجار لا زكاة فيها فلم تجر المساقاة 
عليها كالموز والصنوبر . وهذا ما صححه ر النووى» فى 
« الروضة » » والقديم أنه يجوز لأنه عليه الصبلاة والسلام 
عامل آهل خيبر بالشطر ما يخرج من النخل والشجر » وبهذا 
قال الاإمامان «مالك» و.« أحمد ) رضي الله عنهما » واختاره 
« النسووى » ف « تصحيح التنبيه » » وأجاب القائلون 
اليه يان الشجر المراد ها النخل لأنما الموجودة فى 
« خيبر » . وفرقوا بين النخل والعنب وغيرههما من الأشجار بأن 
النخل والكرم . لا ينمو إلا بالعمل فيها . لأن النخل يحتاج إلى 
اللقاح . والكرم إلى الكساح . وبقية الأشجار تنمومن غ 
تعهد » احا ا 


0۹ 


واعلم أن محل الخلاف فيا إذا أفردت بالمساقاة » أما إذا 

قاه عليها عا لنخل أو عنب ففيه وجهان حكاه) . 
ا 
أصحها أنه يجوز قياساً على المزارعة » إذا عرفت هذا 
فللمساقاة شروط : أحدها التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه 
الاوجارة ونحوها » بخلاف القراض » والفرق أن لخروج الثمار 
غاية معلرمة يسهل ضبطها بخلاف القراض فإن الربح ليس له 
وقت مضبوط » فقد لا محصل ك 
بالاإدراك لم يصح على الراجح لجهل المدة » الشرط الثاني : أ 
بره العامل اال لابه وس لا افر ان بعل ب 
مالك الأشجار فسخ العقد لأنه حالف لوضع المساقاة » 
والقاعدة أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد 
العقد على الأصح. وقيل : يفسد الشرط فقطء نعم يستثنى 
مسألة ذكرها « ابن الرفعة » عن نص « الشافعي » فى 
« البويطي » » وهو أنه إذا شرط على المالك السقي جاز حكاه 
» البندنيجي » عن النص » والنص مفروض فيا إذا كان يشرب 
بعروقه » لکن حكى « الماوردي » فیا یشرب بعروقه كنخل 
البصرة أُوْجُهًا : أحدها أن سقيها على العامل . والثاني : على 
المالك حتى لو شرطها على العامل بطل العقد » والثالث يجوز 
اشتراطها على المالك وعلى العامل . فإن أطلق لم تلزم واحداً 


OA. 


o 2‏ ممق عضن ى o2‏ ر اي سے ار ل رر 
ل ثم العمل فيها على ضربين عمل يعود تفعه على 
ا 


ا ص 


منهما ل انانف TT‏ ا 
اة ويكون الجر لرا بال ية العف واكاك 
للنص » فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم تصح لأنه خالف 
النص . ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات » فيضيع عمله أو لا 

يثمر غيرها فيضيع المالك , وهذا غرر وعقد المساقاة غرر . 
لأنه عقد على معدوم جوز للحاجة > وغُرران على شيء يمنعان 
صحته » ولو قال : على أن فتح الله بيتنا صح وحمل على 
النصف . ولوقال : أنا أرضيك » ونحو ذلك لم يصح 
العقد » ولو ساقاه ثلاث سنين مثلاً ؛ جاز أن يجعل له فى الأولى 
النصف . وف الثانية الثلث وف الثالثة السدس وبالعكس 
الانتفاء الغرر. وهذا هو الصحيح والله أعلم . 


# فرع »# لوشرطفي العقد أن يكون سواقط النخل 
من السعف والليف ونحوه| للعامل بطل العقد لأنها لرب 
النخل » وهي غير مقصودة . فلو شرط لما فوجهان » ويشترط 
رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب والله أعلم . 

[ ثم العمل فيها على ضربين . . . ] : على العامل كل 


oA! 


ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل بشرط أن يتكرر 
كل سنة » وإنما اعتبرنا التكرر : لأن مالا يتكرركل سنة يبقى 
أثره بعد الفراغ من المساقاة > وتكليف العامل مشل ذلك 
إجحاف به » فيجب على العامل السقي وتوابعه من إصلاح 
طرق الماء .. والمواضع التي يقف فيها الماء » وسمل الآبار 
والأنهار » وإدارة ا ٠‏ وفتح رأس الساقية » وسدها 
بحسب قدر الحاجة » وكل ما اطردت به العادة » قال 
« المتولى» : وعليه وضع حشيش فوق العناقيد إن احتاجت 
ا رهز سنب مل ار ؟ وجهان : 

أصحي) عل الال كط مال القعرافن ٠‏ :وقيل : عل 
المالك ؛ قال « الرافعي » : وهوأقيس بعد 7 تصحيح الأول 
ويلزم العامل قطف الثمرة على الصحيح › لأنه من الإصلاح : 
وكذا يلزمه تجفيف الثمرة على الصحيح إن اطردت به عادة أو 
شرط » وإذاكت للدت علية وجي r CS‏ 
المقاف وتقلها زلف وتقليت الشيرة ق العنسن والله أخلم + 

اا ا فمن 
وظيفة المالك » كحفر الأنهار » والآبار الحديدة » وبناء 
الخيطان”: ونضت الآبرات والدولات و خو ذلك وق ند 
تلم يسيرة تقع في الجدران : ووضع شوك على الحيطان 
وجهان ؟ الأصح اتباع الْعْرْفء وک| تجب هذه الأمور على 


oAY 


لط فصل 4 
© فى الإجارة : وکل ما من اناع , به مع بقاء عينه 


دا ه ا اعورم يام همه سه روو م of‏ سمه وض of‏ 


صحت إجارته ‏ إذا قدرت منفعته بأحد امرينٍ . مدة او 


عمل 4 . 


امالك . كذلك تجب عليه الآلات التي يتوفر بها العمل › 
كالفأس » والمعول . والمنجل . والمسّحاة » وكذا الثور الذى 
0 الدولاب » والصحيح أنه على امالك » وخراج الأرض 
على المالك بلا خلاف » وكذا يجب على المالك كل عين تلفت فى 
العمل » قال فى « الروضة » : قطعاً . والدولاب يجوز فتح 
داله وضمها والله أعلم . 


ل فصل »# 1 
[ فى الايجارة . . . ] : القياس عدم صحة الابجارة » 
لأن اللإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة » والعقد على 
المعدوم غرر . لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك » لأن 
الضرورة المحققة داعية إلى الاجارة » فإنه ليس لكل أحد 
مسكن » ولا مركوب » ولا خادم » ولا آلة يحتاج إليها . 
فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر » وقد 
أمعت الصحابة والتابعون على جوازها . وقبل الاجماع جاء 
٠‏ ابره 


نها القرآن والسنة المطهرة » قال الله تعالى : [ فَإِنْ أرضعن لكر 
مم مات عبر م 


فاتوهن أجورَهن ] وروی « اللخارى » أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : ك له أنا حص مهم يوم القيامة : َل أعطلى 


بي تم عدر يب ار ورجل استاجر أجيراً 
َاستَو مله وم يُعْطه جره وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « أععطوا الأجير اجره قبل أن يج فعركُه ) 1 وحد عقد 
الإجارة : عقد على منفعة مقصودة ا قابلة للبدل 3 
. والاوباحة بعوض معلوم » وفيه قيود فاحترزنا بالمنفعة عن 
الاوجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين » فمن ذلك 
استئجار البستان > والشاة الا ا ىمام > وكذا 
لصوفها ولولدها > فهذه الاإجارة باطلة 3 نعم و فد تقع العين 
تبعأ ىا إذا 0 امرأة ة للرضاع فإنه جائز › والقياس فيه 
البطلان » إلا أن النص ورد فيهفلا معدل عنه» ثم هل للمعقود 
عليه القيام بأمره من وضع الصبي فى حجرها وتلقيمه الثدى 
وعصره بقدر الحاجة . أم تناول هذه الأشياء مع اللبن ؟ 
وجهان : أصحههما أن المعقود عليه الفعل واللبن يستحق 

2 12م دم ه 

تبعا ؛ قال الله تعالى : [ لن أرْضعن لكم اتون أجورمن ] 
علق الأجرة بفعل الاإرضاع لا باللبن > وهذا کا إذا استأجرداراً 
وفيها بثر ماء يجوز الشرب منها تبعاً » ولو استأجر للإرضاع ونفى 


oA 


الحضانة فهل يجوز ؟ وجهان : أحده) لا » كما إذا استأجر شاة 
لاورضاع سخلة لأنه عقد على استيفاء عين » وأ صحه| الصحة 
كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة » وكذا لا يجوز استئجار 
الفحل للنزوان على الاوناث للنهي عن ذلك » وقد نبى رسول 
الله ية عن عَسَب الْفَحل » وی « مسلم » عن بيع ضراب 
الْقَحل » ورُوى عن ١‏ الشافعي » عن ثمن عستب الفحل 
والله أعلم . 

وقولنا : مقصودة احتراز عن منفعة تافهة كاستئجار 
تفاحة ونحوها للشم > نعم إذا كثر التفاح . قال « الرافعي » : 
اة الصحة كاستشجار الرياحين للشم » ومن المنافع التافهة 
استئجار الدراهم والدنانير » فإن أطلق العقد فباطل » وإن 
.صرح باستئجارها للتزيّن فالأصح البطلان أيضاً » وكذا لا 
يجوز استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب والله 
أعلم » وقولنا : معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها لا 
فح اا مق العلم ی و 
وقولنا : قابلة للبذل . والاوباحة فيه احتراز عن استئجار آلات 
اللهوء كالطنبور» والمزمازء والرباب ونحوهاء فإن 
استئجارها حرام » ويحرم بذل الأجرة فى مقابلتها » ويحرم أخل 
الأجرة » لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل» وكذا لا 


يجوز استئجار المغاني . ولا استئجار شخص لحمل هر , 
oAo‏ 


ونحوه» ولا جي المكوس والرشاء وجميع المحرصسات» عافانا 
الله تعالى منها ؛ وقولنا : e‏ معللوم احترزنا به عن الأجرة 
الجهولة فإنه لا يصح جعلها أ جرة » فإنها ثمن المنفعة › وشرط 
الثمن أن يكون معلوماً » ولأن الجهل به غرر . 


إذاعرفت هذا فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة 
صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنى . والَدواب 
للركوب » والرحل للحج وللبيع والشراء » والأرض للزرع 
وشبهه » ويشترط في العين المستأجرة القدرة على تسليمها . فلا 
يجوز إيجار عبد أبق » ولا دابة شاردة ومغصوب لا يقدر على .. 
انتزاعه » وكذا لا يجوز استئجار أعمى للحفظ » لأنه يعجز عن 
تسليم منفعته » كا لا يجوز استئجار دابة زمتة للركوب 
والحمل. وأرض لا ماء اء ولا يكفيها المطو ونداوة الأرض› 
وما أشبه ذلك » لأن الأجرة فى مقابلة المنفعة وهي معدومة › 
فلا يصح إيجارها » > كما لا يصح بيع يع العين المعدومة أو التي لا 
ایا ع : ]1 a‏ أي المستأجرة 

بفتح الجيم [ بمدة أُوْعَمَل ] ! إشارة إلى قاعدة » وهي أن 
المتفعة المعقود عليها إن كانت لا تتقدر إلا بالزمان » فالشرطفى 
صحة الاإجارة فيها فيها أن تقدر بمدة وذلك كالاإجارة للسكن والرضاع 
ونحو ذلك لتعينه طريقاً لآن تعيين ذلك قد يفسد كالرضاع وقد 
يتعذر» وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل فدرت به وإن ورد العقد 

A1 


1ه يه 


3 وإطلافها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن ب ترط 
التأجيل 4 . 


يه على الذمة كالكوب والحج ونحو ذلك وإن كان يتقدر بالمدة 
العمل كالخياطة والبناء قدر بأحدههم] كقوله: استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب, أوقال استأجرتك لتخيط لى يوماً ونحوه من الأعمال» 
فإن قدر با لم تصح على الراجح بأن قال : لتخيط هذا الثوب في 
هذا اليوم» لأنه إن فرغ في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقية 
اليم فقد أخل بشرط العمل ء وإلا أخل بشرط المدة والله أعلم . 


[ وإطلاقها . . . ] : تجب الأجرة بنفس العقد كما يملك 
المستأجر بالعقد المنفعة > ولأن الايجارة عقد لو شرط فى عوضه 
التعجيل أو التأجيل اتبع » فكان مطلقه حالاً كالثمن فى 
البيع » نعم إن شرط فيه التأجيل اتبع > لأن المؤمنين عند 
شروطهم » فإذا حل الأجل وجبت لأجرة كالشمن فى البيم : 
وهذا فى إجارة العين » كقوله : أستأجر منك هذه الدابة ونحو 
ذلك > أما في إجارة الذمة » فإن عقد بلفظ السلم » فيشترط 
قبض رأ س المال في المجلس . وكذا إن عقد بلفظ الايجارة على 
الأصح نظراً إلى المعنى > فيشترط أن تكون الأجرة حالة فى إجارة ٠‏ 
الذمة » ولا يجوز تأجيلها لئلا يلزم بيع الكالىء بالكالىمء وهو 
بع الدين بالدين ۽ وقد نمى عنه رسول الله ي والله أعلم . 

oAY 


ل ولا بطل الإجارة مرت أحد المتعاقدين . وتبطل 
ه ع معط سه 


بتكف الْعَينَ الْمُسْتَاجرة © .. 


[ ولا بطل الاإجارة . . . ] : إذا مات أحد المستأجرين 
والعيّن المستأجرة باقية لم يبطل ˆ العقد » لأن الإبجارة عقد 
معاوضة على شيء يقبل النقل » وليس لأحد المتعاقدين فسخه 
بلا عذر » فلا تبطل يموت أحد المتعاقدين كالبيع > فإذا مات 
المستأجر قام وارثه مقامه فى استيفاء المعقود عليه » وإن مات. 
المؤجر ترك المأجور فى يد المستأجر إلى انقضاء المدة والله أعلم ؛ 
ولو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فهاتتت » أو كانت 
أرضاً فغرقت › أوثوياً فاحترق › انظر إن كان ذلك قبل 
القبض أ و بعده ولم تمض مدة لمثلها إا انفسخت الاإجارة 5 
وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة انفسختٍ 
الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه » وفى الماضى خلاف , 
والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض» وهذا كله فى إجارة 
العين . كقوله استأجرت منك هذه الدابة » أما إذا وقعت 
الاإجارة على الذمة ى) إذا قال : ألزمت ذمتك حمل كذا إلى 
موضع كذا » فسلمه دابة ليستوفى منها حقه فهلكت لم تنفسخ 
الإجارة » بل يطالب المؤجر بإبدا ها , “لأن المعقود عليه باق في 
الذمة ييخلاك خان العين > فان الود غلية مت قد.فات 
بفوات العين المستوفى منها . ١‏ 


oAA 


ر الل الأجير إلا بعْدوَان » 


ت 


واعلم أن العين المسلمة عن هذه الاجارة ». وإن لم 
ينفسخ العقد بتلفها » فإن للمستأجر اختصاصاً بها حتى يجوز 
له إجارتها كا فى اجارة العين . ولو أراد المؤجر إبداما دون 
رضا المستأجر لا يكن على الأصح والله أعلم . 

$ فرع 4 [ لوأراد المستأجر أن يعتاض عن حقه فى 
إجارة الذمة » قال « الرافعي » : إن كان بعد تسليم الدابة 
جاز » وإن كان قبله فلا والله أعلم . 


[ لا ضياآن على . ] : الأجير أمين فيا فى يده لأنه 
يعمل فيه .» ىا ل وتلف فإنه لا 
يضمنه لأنه أمين » ولا تعدى منه فأشبه عامل القراض » فإن 
تعدى لزمه الضمان . كما إذا إذا استأجره للخبز فأسرف فى الايقاد 5 
أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته » وأشباه ذلك فإنه 
تقصير فلزمه الضهان » وك| لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن 
المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدى » mT‏ 
ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإرجارة فلم يضمنها بالقبض » 
كالنخلة إذا اشترى ثمرها . ولیس هذا كا إذا ا* رى هافق 
م ل E‏ 
» الكفاية » لأن قبضه بدون الظرف ممكن . 


oA 


واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف . فلو ربط 
0 في الاوصطبسل فهاتت لم يضمن . وإن انهدم عليها فهماتت 
طلق « الغزالى » النقل عن الأصحاب أنه يضمن . وقال 

٥‏ : إن انهدم فى وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل 
E‏ وجزم 
هذا التفصيل ف « الروضة » وف « المنهاج » . ولو ربط دابة 
اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن . إلا إذا اندم 
عليها الاصطبل فى وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم » فاعرف 
ذلك . ومن تعدى المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها 
برجله أو يعدو بها فى غير محل العدو على خلاف العادة فى هذه 
الأمور . فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة والله 


أعلم . 


« فرع حسن »#4 غصبت الدابة المستأجرة مع دواب 
الرفقة فذهب بعضهم فى طلب دابته ولم يذهب المستأجر . فإن 
لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن › وإلا فإن استرد 
الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن ال متخلف » وإن كان بمشقة 
وغرامة فلا ضمان . قاله « العبادى » والله أعلم . 


0۹۰ 


ل فصل » 
0 والجعالة جائرَة . وهي أن يقر 
عوضًا مَعْلُومًا فَإِذًا الك 


الْمَترُوط 4 . 


طَ على رد ضالّته 
ق ذلك العوضص 


- 


ف فصل » 

[ والجعالة جائزة . . . ]: الجعالة بفتح الجيم 
وكسرها » والأصل فيها قوله تعالى : [ ولمن جاء به حمل 
بعر ] وكان معلوماً ‏ وفى الصحيحين حديث اللديغ الذي ركاه 
الصحابي على قظيع غنم وغير ذلك . ولأن الحاجة قد تدعو إلى 
الجعالة بل الحاجة داعية إليها » ولا بد فى استحقاق الأجرة من 
- إذن » ويجوزأن يكون المجعول له معيناً كقوله لزيد مثلاً : 
إن ردت عبدى أودابتي فلك كذا » ويجوز أن لا يكون معيناً 
كقوله : من رد ضالتي فله كذا > فإذا رد المجعول له ذلك 
استحق الجعل » ولولم يسمع ا ا 
من يوثق يخبره فَرَدَهُ استحق » ولا يشترط أيضاً أن يكون 
الجعل من مالك المتاع » بل لوقال بعض أحاد الناس : من رد 
ضالة فلان فله علي كذا فَرَدٌ من سمعه أو مر بلغه ذلك بطريقه 


ه١‎ 


ستحق الجعل . والأصل فى ذلك قرله يي : » المؤمئون عند 
ل معلا لان عرض ولد 
بد من العلم به كالأجرة في الايجارة » فلو كان مجهولاً كقوله : 
من رد أبقي أو ضالتي فله ثوب . أوعلي رضاه » ونحوذلك » 
كقوله : أعطيه شيئاً » فهو فاسد » فإذا رد استحق أججرة 
المثل » وكذا لوجعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك . ولو 
جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثهالمن ردهاء قال 
« السرخسي » : لا يصح . وقال « المحولى » : يصح . قال 
[الرائعي ا هذا قر يمن اها اه و 
الرضيع بعد الفطام » والحكم فى مسألة الرضيع أنه فاسد. 
کا لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ» أَوْ أن له 
ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك فإنه فاسد . وقال « ابن 
الرفعة ) : ليس كا قال « الرافعي » فإن فى الرضيع جعل 
جزءاً منه ملكا ها بعد الفطام » والجزء عي والأعيانلا تؤجل » 
وهنا إن كان موضع الدابة معلوماً والعبد رق > فالوجه 
الصحة » وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف . 
واعلم أنه لو اشترك جماعة فى الرد اشتر ير 
م ارك الب » ويقسم ينهم بسو وإن 
تت أعمالهم لأن العمل فى أضله مجهول فلا يمكن رعاية ' 


ه١‎ 


فصل » 


« فى المرَارعَة وال لمخابرة وإذا دقع إلى رجل أَرْضًا 


^0 مدب ب سم عم مل تر بره 2 اق ير م2 © Or‏ تب ماسم بير هد دسم ه 
ليزرعها وشرط له جزءاً معلوما من رَرعها لم جز وإن 


fo م‎ 


اكتراة ذهب أو فضة أو شرّط لَه طَعَامًا مَعْلُومًا فى ذمته 
جاز» . 
مقداره فى التقسيط » وللإمام احټال فی توزيع الجعل على قدر 
أعيا هم . لأن العمل بعد تمامه قد انضبط » والله أعلم . 
ظ فرع » قال مالك المتاع لزيد مثلاً : إن رددت 
ضالتي فلك دينار › فسماعده غيره فى الرد » نظر إن قضصد 
مساعدة زيد استحق زيد الدينار » وإلا استحق نصفه فقط› 
وإن رده غير زيد لم يستحق شيئاً : قاله القاضي « حسين » 
وقال « الرافعي » ؛ إن رده غير زيد بإذن زيد اتجه تخريجه على 
أن الوكيل هل يوكل ؟ والله أعلم . 
9 فصل » 

[ في المزارعة والمخابرة . . . ] : المزارعة والمخابرة هل 
هما بمعنى أم لا ؟ قال « الرافعي » : الصحيح وظاهر نص 
« الشافعي » أنهما عقدان مختلفان . فالمخابرة : هي المغاملة 
على. الأرض ببعض ما يخرج منها . والمزارعة : هي اكتراء 


o۲ 


العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمعنى لا 
يختلف . قال « النووى » : وما صححه« الرافعي» هو 
الصواب . وقول « العمراني » : إن أكثر أصحابنا قالوا هما 
بمعنى لم يوافق عليه نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم . 
قلت : لم ينفرد بذلك « العمراني » بل نقل صاحب 
« التمويه » . أنهها بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب . وقال 
١‏ البندنيجي » ها بمعنى » وهو ظاهر نص « الشافعي » > وقال 
« الجوهرى ) : المزارعة المخابرة » والله أعلم . 


واعلم أن « الرافعي » » و« النووي » قالا إن المزارعة 
کون لذو ها هن الاك > والكارة يكون البدرافيها عن 
العامل » وبالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان » ففي 
الصحيحين النهي عن المخابرة , فإن كانتا بمعنى فلا كلام » 
ولا قسنا المزارعة على المخابرة » مع أنه روي أنه عليه الصلاة 
والسلام «نبى عن المزارعة وأمر با لۇ اجرة» وقال : لا باس يها 
e‏ « ثابت بن الضحاك » » وسر النهي 
أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالاإجارة فلم يجز العمل عليها 
ببعض ما يخرج منها كالمواشي » بخلاف الشجر » » وقال « ابن 
سريج ) : تجوز المزارعة . وقال « النووي » : قال بجواز 
المزارعة والمخابرة من كبار أ صحابنا أيضاً« ابن خزيمة » « وابن 

0۹4 


امنذر» و« الخطابي » » وصنف فيها « ابن خزيمة » ا 
فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها . وجمع بين أحاديث ٠‏ 
الباب » ثم تابعه « الخطابي » » وقد ضعّف « أحمد بن حنبل » 
رحمه الله تعالى حديث النهي وقال : هو مضطرب كثير 
الألوان » قال « الخطابي » وأبطلها « مالك » و« أبو حنيفة » 
و« الشافعي » رحمهم الله تعالى لأمهم لم يقفوا على علته . 
قال : المزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار 
لا" ييطل العمل ہا أ حد» م ) الخطابي » » والمختار 
جواز المزارعة والمخابرة ». وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط ٠.‏ 
لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. والمعر وف فى اللذهب 
إبطال هذه المعاملة والله أعلم ؛ هذا كلام « الروضة » . وقال 
ف , شرح مسلم » : إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث 
« خيبر ) › ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى « خيبر » إغا 
جازت تبعاأ للمنساقاة بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز 
للمساقاة موجود فى المزارعة » وقياساً على القراض فإنه جائز 
بالارجماع » وهو كالمزارعة في كل شيء . والمسلمون فى جميع 
الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة » وقد قال 
بجواز المزارعة « أبو يوسف) و« محمد بن أبي لي » وسائر 

الكوفيين والمحدثين والله أعلم ؟ فإذا .فرعنا على البطلان. 
فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة » تقداً كان 


00 


م 6ع قير 


o £ 5‏ سط داس 
و د كود 


ا باق اشيج سا کا كر فى الأرض خاصة » 
GG‏ 
الأرض يجوز وتكون المزارعة تبعاً للمساقاة » بشرط أن يكون 
البذر من صاحب الأرض على الأصح » ولا فرق بين كثرة 
الأشجار TS‏ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما جرج منها من ثمر أو 
ل ا شترط كون البذر من المالك 
ليكون العقدان : اعت المساقاة » والمزارعة واردين على 
المنفعة »› فتتحقق التبعية. ولمذا لو أمكن سقي النخل بدون 
سقي الأرض لم تجز المزارعة » والله أعلم . 

فإن قلت اما E ag SR‏ خصيل ده ممصو 
الزارعة إذا لم يكن نَم نخل ؟ فالجواب : ذكر الأضحاب 
طرقا فنقتصر منها على ما نص عليه « الشافعي » › وصورة 
ذلك أن يكترى صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل 
ونصف عمل الآلة » ويكون البذر مشتركاً بينهما » فيشتركان 
في الزرع على حسب اله شتراك فى البذر والله أعلم . 

$ فصل » 
وساف عي 1 الراك هي الأرض الي ل مر 
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قط » والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 0 مسن 
اخ رع 7 )لَه ويس لعرّق ظالم اا » أ بو داود ( 
و النسائي » و« الترمذى » . وقال : إنه حسن › وروی 

۾ فائدة »# العرق أربعة : الغراس . والبناء » 
والنهر › والبئر.. إعلم أن الاإحياءمستحب لقوله کیا J:‏ من 
أَحْيا أزضاً مه قله فيها أَجْرٌ وما أكلّهُ العوافى يرل صدكَة: 
ر واه« النسائي » »> وصححه« ابن حبان » . والعوافی : الطير 
والوحش والسباع ؛ ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز 
له الاوحياء » ويملك به المحيا لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد 
والاحتطاب ونحوه| 4 ولا فرق فى حصول الملك له بين أن 
يأذن الاومام أم لا > إكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد 


كه » ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم مجر على الأرض ملك 


o بم‎ 


- 


2 5 2 چ ا fo‏ 2 ه26 
بإذن شرعي . ففي الخبر عن سيد البشر : « من اخد شبرا من 
:5ه gL‏ روس © ساس هم مه ٤‏ ى 
الارض ظَلأ فَإِنْهُ يطوق به يوم الْقيامَة من سبع أرضين ») رواه 
« البخاري » و« مسلم » » ثم حريم المعمور لا يملك بالايحياء 
لآن مالك المعمور يستحق مرافقه . وهل تملك تلك المواضع ؟ 


o۹۷ 


مسلم » فإن جرى ذلك حرم التعرض ها بالاحياء وغيره , إل ٠‏ 


وجهان : أحده) لا لأنه لم يحيهاء والصحيح نعم كما يملك 
عرصة الدار ببناء الدار» والحريم ما يحتاج إليه لتام الانتفاع 
كطريق ومسيل الماء ونحوهما كموضع لقاء الرماد والزبالة» وكا 
بش راط أن يكون الذى يقصد إحياءة مواتا كذلك 
يشترط أن يكون المحبي مسلا » > فلا جوز إحياء الكافر الذمي 
الذى فی دار الاوسلام لقوله ل : « عادی لض - وروی - 
موان الأرْض لله ولرسوله »› ٿم هي کم 00 رواه 
« الشافعي » ورواه « البيهقي » موقوفاً على « ابن عباس » ٠‏ 
ومرفوعاً من رواية « طاوس » فيكون مرسلا » واجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك 3 ويؤيده أنه فى رواية ا 
دهي لكُم متي ايها المسلمون » ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر 
الحربي فنافاه كُفْرٌ الذمي كا لإرث من المسلم ¢ ويخالف الابحياء 
اللإحتطاب والاإحتشاش » حيث جوز للذمي ذلك بأنه 
الذمي فجاء مسلم فوجد أثر عمارة فأحياه بإذن الاإمام ملكه › 
وإن كان بغير إذنه فوجهان . صحح « النووى » أنه يملكه 

٠ قوله : عادى الأرض ( بتشديد الياء ) هو القديم الذى من عهد عاد‎ )١( 


وهلم جرا . 
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# وصمَة الإحيّاء ما كان فى العادة عارة 


أيضاً ‏ وإن ترك العمارة الذمي متبرعاً صرفها الإمام فى 


المصالح ¢ وليس لأحد تملكها والله أعلم 3 

[ وصفَة الاإحياءَ . . ..] : المحيّاء عبارة عن تهيئة الشىء 
فرجع فيه إلى العرف . كالاحراز فى السرقة 3 والقبض فى 
البيوع . وبيانه بصور : منها إذا أراد المسكن فيتشرط 


1 التحويط . إما بحجارة أو أجر أو طين أو خشب أو قصب 


بحسب العادة » ويشترط أيضاً تسقيف البعض ونصب الباب 


٠‏ على الصحيح فيهما » ولا يشترط السكلى بحال » وقال 


« المحاملي » : الاريواء إليها شرط . 


قلت : نصب الأبواب مفقود فى كثير من قرى البوادى » 
اتباع عادتهم » ولعل من اشترط نصب الأبواب كلامه محمول 
على من اطردت ناحيتهم بذلك والله أعلم : 
ومنها إذا أراد بستاناً أو كرماً فلا بد من تحويطه , 
ويرجع فى تحويطه إلى العادة قاله م ابن كج » » فإن كانت عادة 
تلك البلد بناء الجحدران اشترط » وإن كان التحويط بقصب أو 
۹۹ 


د 


« وجب بذل الاء بثلاة شرائط: E)‏ 
٠‏ وذ يتاج له عة له أ لتهيمته ون 


ر و0 بير 


کون ما يُسْتَخْلَف في بر أو عَين ٠‏ وتحوه 4 


شوك وربا تركوه اعتبرت عادتهم » ويعتبر غرس الأشجار على 
الذهب لأنه ملحق بالأبنية » وكذا بقية الصور يعتبر فيها 
العرف , والله أعلم . 

[ ويجب بذل الماء . . . ] » اعلم أن الماء على قسمين : 
أحدها ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع لآدمي في 
انباطه وإجرائه كالفرات » وجيحون » وعيون الجبال . وسيول 
الأمطار » فالناس فيها سواء , : نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع 
َم السابق ٠‏ وإن كان ضعيفاً أ لقضاء الشرع بذلك » فإن 
جاءوا معاً أقرع » فإن جاء واحد يريد السقي » وهناك محتاج 
للشرب فالذي بشرت اول > قاله « المتولى ) 2 ومن أخذ منه 
شيئاً فى إناء او حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو 
احتطب » هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله 
أعلم . 

القسم الثاني : المياه المختصة كالآبار والقنوات فإذا 

حفر الشخص بئراً في ملكه فهل يكون ماؤها ملكاً ؟ وجهان : 
أصحههم)ا نعم » لأنه غماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته » وكمعدن 


000 


ذهب أو فضة خرج فى ملكه » وقد نص « الشافعي » على هدا 
في غير موضع فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه » ولو خرج عن 
ملكه لأنه ملكه فأشبه لبن شاته » وقيل إن الماء لا يملك لقوله 
ا : J‏ المسلعون + ف ثلآث : المآء وَالْكَلاْ واتار » 


ا «أبو داود»ء وللذهب الأول والحديث ضعيف. وعلى 


الونجهين لا يجب على صعاحب البثر بذل ما قضل عن حاجته 
الصحيح » لما روى « الشافعي » عن « مالك » عن « أبي 
ES‏ الأعرح 6 عن RN‏ رون الله يندا عر 


صر 2 


النبي يا أنهقال :امن مع المأء فَضَل” الماءليمتع به فضل الْكَلا 
مم العامة » » وفي الصحيحين o:‏ 
موا فضل الماء لتمتعوا به الكل ( والفرق بين. الماشية والزرع 
ونخوه حرمة الروح لدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع ٠‏ ثم 
اوجرب البذك شروط : أ حدها أن يفضل عن حاجته فإن لم , 
يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه , الثاني اداج إليه صاحت 
الماشية بأن لا يجد ماء مباحاً . الثالث : أن يكون هناك كلذ 
يرعى ولا يمكن .. عيه إلا بسقي الماء » الرابع : أن يكون الماء فى 
مستقره ۰ وهو ما يستخلف . فأما إذا أخذء فى الإناء فلا يجب 
1.۱ 


« والوقف جائرٌ بتَلاث شرّائط : أن کون مم ينتفع 


به مع بقاء عينه © . 
بدله جلى الصحيح » وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور 
البئز بشرط أن لا يتضرر صاحب الماء في ررع ولا ماشية . فان 
تضرر بورودها.منعت + ويستقي الرعاة لها قاله ١‏ الماوردي » 5 
وإها وتحب البذل » فهك يجوز له أن يأخذ عليه عوضاً كطعام 
امصطر ؟ وجهان د الصحيم لا ء للحديث الصحيح : أن 
النبي كله بى عن بيع قل الماء » فلولم يجب يذل فضل الماء 
جاز بيعه بكيل أو وزن ء ولا يجوز بَرَي الماشية أو الزرع لأنه 
مجهول » وهوغرر والله أعلم .2ل 000 
( فرع » من حفر برا في موات » فالصحيح أنه 
ليس لغيره أن يحفر بثراًا يحصل بسببها نقص ماء البشر 
الأرل . ويكون ذلك الموضغ من حريم البثر الأولى » وهذا 
بخلافما إذا حفر بثراً فى ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع 
لأنه تصرف فى عين ملكه » وف الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا 
أضرّ بالعين » وحكم غرس الأشجار كالبئر » قاله القاضي 
« أبو الطيب » والله أعلم . ا 
+ فصل » 
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رديئة . وحده فى الشرع ا ل وت بقاء 
عينه منوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البر » ا 
لله تعالى » ولوقيل : حبس ما يمكن الانتفاع به إلى آخره فهو 

أحسن ليشمل الكلب المعلّم على وجه » والراجح أنه لا يصح . 
وقفه » وقيل لا يصح قطعاً لأنه لا يملك . وهو قربة مندوب 
إليها ؛ قال الله تعالى : [ وافعلوا الخيرلعلكم تملِحُون] , 
وقال عليه الصلاة والسلام : [ إِذَّا مات الك اك كيد 


إلا من تَلأنَة أسياءَ : من صدقة جارية » أوعلّم نفع به » أو 
ولد صالح يدعو لَه » رواه « مسلم » وغيره » وحمل العلماء 
الصدقة الجارية على الوقف › قال « جابر » رضي الله عنه : ما 
بقي أحد من أصحاب رسول الل لا له مقدرة إل وقف . وقول 
اا : [ أن ينتفع بع a‏ فيه العدان وغيزة » 
مفرداً كان أوفكاعا »محيوانا کان آ وغيزه : واحترز به ع)] لا . 
ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار والطعام . وكذا المشموم لأن 
الأثمار ينتفع بإخراجها والطعام بأكله والمشموم لا يدوم . 


واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثارها والماشية للبنها ' 
وصوفها » وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف 
ذواتها 4 وهذه الأمور هي منافعها 4 وليس من شرط الموقوف أن 

1.۳ 


« وان LE‏ أصلٍ موجود وفرع ينطع #. 


ينتفع به في الحال ا اا ا ا ر 
زرعها » وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين » وكذا 
يصح وقف الأرض المؤجرة . كما يصح وقف العين المغصوبة 
والله أعلم . 

وان گر ناعنك )3 الرقت فردقة يراد نبأ 
الدوام > وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه › 
وتمليك المعدوم باطل » وكذا تمليك من لا يمتلك › > مثال الأول 
ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء » أو وقف على ولده 
ثم على الفقراء ولا ولد له » وني معنى ذلك ما إذا وقف على 
مسجد سيبنى ثم على الفقراء » ومثال الثاني الوقف على ' 
الحمل » وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده » وفرعنا على 
الصحيح . أن العبد لا يلك بالتمليك » فهذا وأشباهه باطل 
على المذهب لأن الوقف تمليك منجز فلا يصح على من لا يملك 
كالبيع وسائر التمليكات > وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله : 
[ عل ال مور اوا اعا 
فرع الوقفعلى الميت لا يصح » وقيل يصح 
٠‏ ويصرف على الفقراء » وهذا النوع يعبر عنه الفقهاء مر 
منقطع الأول . وقوله [ وفرع لا ينقطع ] احترز به الشيخ عن 
: ا ل ايد : منقطع 
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الآخر ( وهل هو باطل كالنوع الأول وهو منقطع الأول أم هو 
صحيح ؟ يختلف الترجيح فيه باخحلاف ضيغة الوقف» فإن 
قال وقفت على أولادى ثم سكت 3 أوعل الفقير فلان ثم 
سكت ولم يذكر مصرفا له دوام » ففي هذه الصيغة خلاف 
منتشر؛ والراجح الصحة » وبه قال الأكثرون » منهم القاضي 
«أبوحامد» والقاضي « الطبري » و« الروياني » ؛ ونص 
عليه « الشافعي » فى « المختصر» . وبه قال« مالك » رحمه الله 
تعالى لأن مقصود الوقف القرْبة والثواب » فإذا بين مصرفه فى 
الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح » فعلى هذا إلى من 
يصرفه ؟ الصحيح › ونص عليه « الشافعي » فى « المختصر» 
إلى أقرب الناس إلى الواقف”" إلى يوم انقراض الموقوف 
عليهم ¢ فعلى هذا هل المعتبر الاورث أم لا ؟ الصحيح اعتبار 
العم , وهل يشترك الكل أم يختص به الفقراء ؟ الراجح 
اختصاص الفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة » وهل ذلك 

)١(‏ قال « السبكي » : وإنما يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إذا كان 
الواقف مالكاً مستقلاً » فلو وقف الاإمام من بيت المال على بني فلان فانقرضو' 
صرف في المصالح » ولا يصرف إلى أقارب الاومام . وهي مسألة غريبة كثيراً ما تقع 
في الفتاوى نقله « الدميري » ( اه ) . 
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على سبيل الوجوب و م 
الشيخان فى ذلك شیا »> فلو انقرض الفقراء فا لنصوص أن 
الامام يمل الوقف حبساً على المسلمين بصرف غلته في 
مصالحهم > ورجحه ١‏ الطبرى » › وفى « الشامل » « لابن 
الصباغ » يصرف للفقراء أو المساكين والله أعلم ؛ أما إذا قال : 
وقفت هذا سنة . فالصحيح الذى قطع به الجمهور بطلان 
الوقف لفساد الشرط » لأن المقصود دوام الثواب» وهو مفقود › 
والله أعلم . 

# فرع »* هل يشترط القبول فى الوقف؟ ينظر إن كان 
الوقف على جهة عامة كالفقراء أو الربط والمساجد فلا يشترط 
لتعذره . وإن كان على معي » واحداً كان أو جماعة» ففيه 
خلاف » الراجح في « المحرر » و« والمنهاج » اذ شتراط القبول › 
فعلى هذا يكون القبول متصلاً بالإيجاب كما فى البيع والهبة » 
وخص « المتولى » الخلافبما إذا قلنا الملك فى الموقوف ينتقل إلى 
الموفوف عليه أما إذا فنا يتل إلى الله تعالى قلا يشترط 
القبول قطعاً . 

واعلم أن ما صححه « النووي » فى ١‏ المنهاج » من 
اشتراط القبول فى باب الوقف خالفه فى « الروضة » فى كتاب 
السرقة » فقال فى « زيادته » : المختار أنه لا يشترط . والمختار 

1.٦ 


0 أن لآ يَكُونَ فی م مَحظور » : 


فى ١‏ الروضة » بمعنى الصحيح 5 وكلام « التنبيه » يقتضيه فإنه ' 
ذكر الإويجاب 6 ولم يشترط القبول › وكذا في « المهذبف»). 
ومن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق » منهم 
« الماوردى » بل قطع به « البغوى » و« الروياني » بل نص 
0 الشافعي » على أنه لا يشترط والله أعلم . 

[ وان لا يكون . . . [ : المحظور الحرام » فيشترط فى 
صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معر وف وبر . والمعصية 
عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق » وكذا 
الآلات المحرمة كسائر ألات المعاصي كا يصنعه أهل البدع من 
صوفية الز وايا » بأن يوقفوا آلة هو لأجل السماع ويقولون : لا 
ساع إلا من تحت قناع » ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع » 
وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس فى كفرهم نزاع » 
وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة 
والاونجيل لأنها محرمة » ولوكان الواقف ذمياً حتى لوترافعوا إلينا 
فى ذلك أ بطلناه » هذا إذا كان الوقف على جهة . أما إذا وقف 
على ذمي بعينه فإنه يصح لأن الوقف كصدقة التطوع » وهي 
عليه جائزة » بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح 
على الراجح لأن| مقتولان » فهو وقف على من لا دوام له » 
فأشبه وقف شي ء لا دوام له » ولو وقف على الأغنياء ففيه حلاف 

5.7 


رر 
لب 


د َهْرَ على ما شط الواقف من تقديم وتأخير ر وتسوية 
وتفضيلٍ » . 


مبني على أن المرعي فى الوقف جهة الات اء جهة القربة ؟ 
وكذا لو وقف على الفساق فيه هذا الخلاف ؛ قال ر« الرافعي : 

والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكاً وتصحيح الوقف 
على هؤلاء » وصرح بتصحيحه في « المحرر » وتبعه « النووى » 
على التصحيح في « المنهاج » » إلا أن « الرافعي » قال فى 
0 الشرح » بعد ذلك » وتبعه فى « الروضة » : الأحسن 
تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق لتضمنه الاإعانة على 
المعصية › والله أعلم : 


[ وهو على ما شيط الواقف . . . ] : إذا صح الوقف لزم 
كالعتق واستحق الموقوف عليه غلته «" . منفعة كانت 
كالسكنى» أو عيناً كالثمرة والصوف واللبن» وكذا الولد على 
الأصح لأا ناء الموقوف > ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من 
التقديم » كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم والأورع 


)١(‏ ( فرع ) فى فتاوى « القفال » رحمه الله رجل وقف دلواً على ولده ثم 
ولد ولده ما تناسلوا » فإن انقرضوا صرف إلى المساكين فأجرَة د هيم الوقف عش رسنين 
وأخذ الأجرة لا يجوز أن يعطى جيعها للموقوف عليه أولاً وإغا يعطى بقدر ما 
مضى من الزمان . فإن دفع أكثر عا مضى فيات الموقوف عليه أولاً ضمن الزيادة 
للموقوف عليه ثانياً . والله أعلم . 
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أو المزوج » ونحو ذلك . أو التأخير بأن يقول : وقفت على 
أولادى فإن انقرضوا فلأولادهم . ونحو ذلك » أوعلى أن 
ريع السنة الأولى للاناث » والثانية للذكور أو التسوية » كا 
إذا وقف على أولاده بشرط أن لا يفضل أحداً على أحد فى قدر 
النصيب ونحو ذلك . والتفضيل كما إذا قال : وقفت على 
أولاذق عل أن للد كر ل حط الأسن ونولك وو 
ذلك كله على أن الوقف تمليك منافع الموقوف فاعتبر قول املك 
كالحبة » والله أعلم 1 


7 فرع * إذا جهل الواقف فى المقادير أو فى كيفية 
الترتيب لانعدام كتاب الوقف. وعدم الشهود . قال 
« الرافعي » وتبعه « النووى » فى « الروضة » : تقسم الغلة 
بينهم بالسوية » وحكى بعضهم أن الأوجه الوقف حتى 
يصطلحوا وهو القياس ٠‏ والقائل بهذا هو الاإمام »ومحل!القسمة 
بينهم بالسوية إذا كان الموقوف فى أيدهم » فإن کان فى يد 
بعضهم » فالقول قوله » ولو كان الواقف حياً رجع إلى قوله ‏ 
ذكره « البغوى » وصاحب « المهذب » قال « الرافعي » : ولو 
قيل لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف الشتريان منه لم يبعد » 
قال « النووى » : الصواب الرجوع إليه والفرق ظاهر . 


قلت : وماقاله ر النووى » ذكره « الروياني » 


A 


7 الملوردى ) وصرحا بأنه يقبل قوله بلا يمين . وزاد بأنه إذا 
مات الواقف يرجع 000 فإن لم يكن له ورثة وكان له 
ناظر من جهة لواف رجم إل إليه » ولا يرجع إلى المنصوب من 
« جهة الوارث » » فلو اختلف الناظر والواقف فهل يرجع إلى 
الناظر أو الواقف؟ فيه قولان ؛ ولو اختلف الناظر والموقوف 
عليه ففيه الوجهان . قال « النووى » : ويرجع إلى عادة من 
تقدم الناظر من النظار إن اتفقت عادتهم > ولو عرفنا الوقف 
ولم نعرف أ رباب الوقف قال « الغزالى » وغيره جعل كوقف لم 
يذكر مصرفه » فيكون كوقف مطلق . كذا نقله « النووى » عن 
« الغزالى » وهو سهو › وإغا قال ١‏ الغزالى » أنه كمنقطع الآخر 
فيكون الوقف صحيحاً » وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضي عدم 
الصحة لآن الأصح فى الوقف المطلق أنه لا يصح والله أعلم . 


ل فرع » هل يصح أن يُوقِفَ الشخص على 
نفسه » وإن ذكر بعده مصرفاً ؟ قال جماعة من الأصحاب 
بالصحة ؛ منهم «١‏ الزبيرى » واستحسنه « الروياني» › 
واحتجوا لذلك بأن « عثمان » رضي الله عنه لما وقف بئر رومة › 
قال : دلوى فيها كدلاء المسلمين » والصحيح ‏ ونص عليه 
« الشافعي  »‏ أنه لا يجوز لأن معنى الوقف تمليك المنفعة 
قطعاً . رالشخص لا يملك نفسه باتفاق العقلاء . ولهذا لا 
يصح أن يبيع من نفسه » والجواب أن « عثمان » رضي الله 
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9 فصل »# 
# ف الهبة . وکل ما جاز بيع جارت هبه 4 . 
عنه لم يقل ذلك شرطاً » ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع 
بالأوقاف العامة كالصلاة فى البقعة التي جعلها مسجداً 3 


والفرق بين الأوقاف العامة والخاصة أن العامة عادت إلى ما 
كانت عليه من الاوباحة بخلاف الخاصة والله أعلم . 
فصل » 
[ في الهبة ... ] : اعلم أن التمليك بغير عوض إن 
تمحض فيه طلب لرا فهو صيتقة ع :إن ىا إل المملاك 
ورد رمات وإ E‏ حر الي 
0 المهدى والمهدى | إليه رسول ؟ وجهان : الراجح 
> وتظهر فائدة الخلاف فيا لو حلف لا يبدى إليه فوهبه شيئاً 
Et‏ وجهان . والحبة مندوبة بالكتاب 
والسنة ¢ وإجماع الأمة > قال الله تعالى ا الب 
وَالتقوَى ] والهبة ۴ ومعروف .2 وأها السنة الكريمة فكثيرة: 
منها حديث بريرة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة 
والسلام : ) هولها صدقة ولا هدية » رواه « مسلم » 3 وى 
حديث « أبي هريرة » رضي الله عنه » أنه عليه الصلاة 
111 


والسلام ٠‏ « كان إا أتي بطّعام سأل عله إن قيل هَدِيةٌ أكل 

واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس . إذا 
عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة » وهو معتبر 
بالبيع فإن الحبة تمليك ناجز كالبيع فا جاز بيعه جازت هبته › 
وما لا يجوز بيعه كالمجهول . كقوله : وهبتك أحد عبيدي لا 
يصح » وكذا لا تصح هبة الآبق والضال » كا لا يصح 
بيعهما » ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على 
الانتزاع » وإلا فلا » وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره » وكذا 
تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه . فلا تجوز هبة 
المرهون . وجلد الميتة قبل دبغه . وكذا الدهن النجس 
والصدقة به » وقال « النووي » : ينبغي القطع بصحة الصدقة 


به . 


واعلم أن هبة الديّن للمدين إبراء » ولا يحتاج إلى قبول 
على المذهب . ولغيره باطلة على المذهب . ولو وهب لفقير دينا 
عليه بنية الزكاة لم يقع عنها > ولوقال : تصدقت بمالى عليك 
برىء » قاله « ابن سريج » والشيخ وأبوحامد» والله 


أعلم. : 
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« ولا تلزم إلا بالقبض . وإِذَا قبضها الموهوب لَه لم 
⁄ 00 £ ھە - 8 ع 0ر ا 
يكن للوَاهب أَنْ يَرجع فيها إلا أن يكو ن والدا 4 . 


# فرع € إذا ختن شخص ولده » وعمل وليمة › 
فحملت إليه هدايا » ولم يسم أصحاًا الأب ولا الابن . 
فهل هي للأب أوللابن ؟ وجهان : صحح « النووى » أنها 
للأب » وأجاب القاضى « حسين » أنها للابن ويقبل الأب » 
قلت : ينبغي أمر ثالث وهو أنه إن كان المهدى مما يصلح 
للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي . وإن 
كان لا يصلح للصغير فهو للب » وإن احتملها فهو موضع 
التردد لعدم القرينة المرجحة والله أعلم . 

« مسألة #4 كتب شخص إلى آخر كتاباً فهل يملك 
المكتوب إليه القرطاس ؟ قال « المتولى » : إن استدعى منه 
الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده وإلا فهوله هدية يملكها 
الكتوب إليه » وصحح «١‏ النووى » هذا . وقال « غير المتولى » 
إنه يبقى على ملك الكاتب » وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة 
والله أعلم . 

[ ولا تَلْرَم ... ] : لا تلزم المية ولاتملك إلا 
بالقبض » لأن « الصديق » رضي الله عنه نحل « عائشة » رضي 
الله عنها جذاذ عشرين وسقاً فلما مرض قال : وذدت أنك 
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حَْتيه أو قبضتيه > وإغا هو اليوم مال الوارث » فلولا توقف 
املك على القبض لا قال أنه ملك الوارث » وقال « عمر » رضي 
١‏ الله عنه : لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول » وروى مثل 
ذلك عن « عثان » رضي الله عنه » و« ابن عمر» و«ابن 
اا CS‏ الع د ولا 
يعرف لهم مخالف , ولأنه عقد إرفاق يقتضى القبول فافتقر إلى 
القبض › ٠‏ كالقرض وسائر ابات » حتى لو أرسل هدية » ثم 
استرجعها قبل أن تصل » أومات لم يملكها المهدى اليه » ولا 
يشترطفي القبض الفور . نعم لا يصح القبض إلا بإذن 
الواهب ., لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك » 
وبالقياس على الرهن » فمتى أذن له في القبض فقبض كفى » 
صرح به القاضي « حسين » وغيره » وقال ٠‏ الملوردى » : لابد 
من اقباض من الواهب أو وكيله » ولا يكفي الايِذن » وفى 
قول قديم : إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم 
يقع قبض » وفى قول ثالث أنه موقوف » فإذا قبض بان أنه 
ملكه من وقت العقد . وقد جزم «١‏ الرافعي » فى باب الاستبراء 
بما حاصله القول الثالث . وتظهر فائدة الخلاف فى فوائد 
الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهها › وكذا في المؤن 0 
وغيرها » وكيفية القبض معتبرة بالعرف كقبض المبيع 
والمرهون . ولو مات لاق قبل ا له بطلل ا 
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عقد يثول إلى اللزوم » فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه 
الخيار » وهذا هو الصحيح المنصرص 3 والوارث بالخيار إن 
شاء قبض وإن شاء لم يقبض » لأنه قائم مقام مورئه والله 
أعلم . 

عير اقفر حر ريت 1 راج اراق 
جوع فیا كسائر العقود اللازمة » إلا أن يكون الواهب أبا 
2 وإن علا وكذا الجدة "١‏ . بشرط أن يكون 


الموهوب خالياً عن حق الغير »كما | إذا رهن وأقبضوغيرذلك . 
والأصل فى ذلك قوله ل : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 


o بم‎ 2 


يب هبة يرجح فيها إلا الوّالد فيا يُعْطي لولّده» رواه « أبو 


)١(‏ فائدة : لا فرق في جواز رجوع الوالد فيا وهب ولده بين أن يكون 
. الولد الغا اوخ : ويه صرح « الدارمي » والقاضيان « الماوردي » 
و« الحسين » وغيرهم » وكان ينقضه نبلاء العصر يعني بامتناع الرجوع فى 
الصغير إذ لا حظ له فيه . قاله « الزركشي » فى شرحه والله أعلم . وقال 
« السبكي » : وعن « مالك » إذا رغب فى تواضلة الولد بسبب المال الموهوب 
فزوج الابن أو زوج البنت فلا رجوع.وأ صح | الروايتين عن «أحمده مثل مذهبنا » 
وقال « أبو حنيفة » : لا رجوع للأب لغموم قوله كن : ) العائد في هبته » لکن 
الأولى الرجوع وأخصر وأقوى في المعنى لا سيا قوله وَل : لايل لرجل / 
الحديث . ومذهب « أبي حنيفة » عكس هذا إذ قال : لا يرجع الوالد ويرجع 
غيره » وقال « مالك » : لا رجوع لبقية الأصول سوى الأم » وقال بعد : لا 
رجوع للأم أيضاً . انتهى والله أعلم . 
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داود » وغيره » وقال « الترمذى » : إنه حسن صحيح » ورد 
النص في الأب » فإذا دحل الجد في اسم الأب فلا کلام 
وإلا فهو فى معناه . وكذا الجدات لأنمن كالأب فى العتق 
ووجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله » وقيل : لا رجوع 
إلا للأب فقط لأنه مورد النص » وقيل : للأب والأم فقط . 


واعلم أن الهدية كالهبة » ولو تصدق على ابنه فهل له 
الرجوع ؟ وجهان : صحح « الرافعي » فى هذا الباب أن له 
الرجوع في « الشرح الكبير» » وصحح ف « الشرح الصغير» 
أنه لا يرجع » وبعدم الرجوع جزم فى « الشرح الکبیر » فى باب 
العارية » وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة 
وقد حصل » فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة » ولو كان 
على ولّده دين فأبرأه فهل له أن يرجع ؟ قال الرافعي : إن 
قلنا أن الابراء تمليك رجع » وإن قلنا إسقاط فلا يرجع . قال 
» النووي » : ينبغي أن لا يرجع على التقديرين والله أعلم . 

# فرع » وهب لابنه شيئاً فوهبه الابن لابنه فهل 
للجد الرجوع ؟ فيه وجهان : فلو مات الابن الموهب بعد ما 
وهبه من ابنه أو باعه له فهل للجد أيضاً الرجوع ؟ فيه 
خلاف » والأصح فى الكل المنع > ولو وهب الابن لأخيه العين 
الموهوبة فهل للأب الرجوع ؟ قال « العمراني » : ينبغي أنه لا 
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0و of ~o‏ اه 


« وَإِذًا أعمرَ شيا أو أرقبَه كان لمعم أو المرقب 


ولو رئته من بَعنده ) . 


يجوز للأب الرجوع قطعاً لأن الواهب وهو الأخ لا يملك 
الرجوع » فالآب أولى . والله أعلم . 

[ وإذا أعّمر . . . ] : إذا قال شخص لآخر : أعمرتك 
هذه ادات ا وا جت وشات 
ولعقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام : : ا 


عمسم م مم ل عه مويرم م اس - 
رجل اعمر عمرى لَه ولعقبه فَقَالَ أ أعطيتكها وعقبّك ما بقي 
منم أحد هي كن أعطاها لا تزجع إلى صاحبها من أجل اه 
I ET‏ 
يذكر العقب » بل قال : اعمرتكها حياتك صح أيضاً فى حياته 
ولعقبه من بعده على الجديد » لقوله كل : ٠‏ العمرى جائرَة ) 
رواه الشيخان . ولو قال : أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت 
إلى فهو ما لو قال أعمرتك كث » والصحيح الصحة . وتكون 
لورثة المعمر ويلغو الشرط والله أعلم 1 ولوقال : أرقبتك هذه 
لدان أوعي لك رفي نين كالميرى لتوله عل أل علي 
وسلم : ) العمرى جَائرَة وَالرقىَّ جَائرَة اهلها ( رواه » أبو. 
داود » وقال « الترمذى » : حديث حسن . نعم لوقال : 

: 117 


ره س ب م ا جب و ل ي 
جعلتها لك عمرى أو حياتي » لم تصح في الأصح ء والله 
أعلم . . 

« فرع وَهَبّ شخص لآخرداراً فقبل نصفها › أو 
عبدين فقبل أحدها » ففي صحة المبة وجهان حكاهم]| 
« الرافعي» بلا ترجيح › وكذا حكاههما « النووي» بلا 
ترجيح › وى نظيره فى البيع لا يصح قطعاء قال 
« الاسنائي » : المرجح أنه لا يصح » لأنه لو وهب لاثنين شيئا 
فقبل أحده]| نصفه كان كالبيع لايصح على الأصح . ذكره 
« الرافعي » فى الركن الرابع > ومسألتنا أولى بعدم ا 
الهية لاثنين صفقتان » ومسألتنا صفقة واحدة » والله أعلم . 


تم الجزء الأول » ويليه الجزء الثاني › 


وأوّله : ( فصل فى اللّقَطه ) 


IA — 


۹ 
٦ 


١7 


€۳ 

۱6۹ 

lor 
۱٥١٦ 
loA 


فهرس الجزء الأول 


المياه التي يجوز بها التطهير 


فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ الخ 


فصل فى السواك 

فصل فى فرائض الوضوء 

فصل ف سنن الوضوء 

فصل فى الاستنجاء 

فصل في نواقض الوضوء 

فصل فى موجبات الغسل 

فصل فی فرائض الغسل وسننه 

فصل فى الأغسال المسنونة 

فصل فى المسح على الحقين 

فصل فى امم 

فصل فى مبطلات التيمم 

فصل وكل ما خرج من السبيلين 
نجس الخ 

فصل وأقل الحيض يوم وليلة الخ 

بيان ما يحرم على الحائض والنفساء 

بيان ما يحرم على ا جنب 

بيان ما يحرم على المحدث 


٠‏ كتاب الصلاة 


ا 
| 


۹ بيان أوقات الصلوات 


5 بيان الصلاة المسنونة والسنن التابعة 
للفرائض 

۲ فصل شرائط الصلاة قبل الدخول 
فيها 

فصل فى أركان الصلاة 

۴ فصل فى مبطلات الصلاة 

٤‏ فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أ شيا 
الخ 

"1١‏ فصل وحمسة أوقات لايصلي فيها 
إلا صلاة ها سبب 

6 فصل فى صلاة الجماعة 

۳۴ فصل فى شروط قصر الصلاة 

٠‏ فصل فى شروط وجوب الحمعة 

5 فصل فى صلاة العيدين 


ان فصل فى صلاة الاستسقاء 
۰۸ فصل فى صلاة الخوف 


51١ ٠‏ فصل فيا يحرم على الرجال لبسه 


515 فصل فيا يلزم في الميت 
۱ كتاب الزكاة 


۲ فصل ف زكاة المواشى 

۳۸ فصل فی زكاة الأثمان 
٠‏ ۴۹ فصل في زكاة الزروع 

٠‏ فصل فى زكاة الثمار 

۲١‏ فض ى ركاه غور اکا 
. ۲ فصل فى أول نصاب الإ بل 
6 فصل فى أول نصاب البقر 
548 فصل في أول نصاب الغنم 

0٠‏ فصل ف زكاة الخلطة 

15 فضل في نصاب الذهب 

۹ فصل فی نصاب الزروع والثهمار 
۳ فصل فى تقويم عروض التجارة 
فصل فى زكاة الفطر 

٠‏ فصل فى بيان من تصرف إليهم الزكاة 
4 فصل في صدقة التطوع 

۹۰ كتاب الصيام 

0١‏ فصل فى فرائض الصوم 

۳ فصل فيا يفطر به الصائم 

٥‏ فصل فى الأيام التي يحرم صيامها 
۲ حكم من وطىء فی نهار رمضان 
06 حكم من مات وعليه صيام من رمضان 
۹ يستحب الاكثار من صوم التطوع 
١‏ فصل فى الاعتكاف 

7 كتاب الحج 

1 فصل في شرائط وجوب الحج 
1 فصل فى أركان الحج 


A‏ فصل فى سنن الحج 
f‏ فصل فى محرمات الاحرام 
۳ فصل فى الدماء الواجبة في الاوحرام 
1 كتاب البيوع 
۸ فصل فى الرّبا 
{Vo‏ فصل فى الخيار 
۷ فصل فى السلم 
65 فصل فى الرهن 
6.6 فصل فى الحجر 
o۱۲‏ فصل فى الصلح 
68 فصل فق الحوالة 
فصل في امات 
af.‏ فصل فى الكفالة 
1 فصل فى الشركة 
١‏ فصل ف الوكالة 
۲ فصل ف الارقرار 
00۰ فصل ف العارية 
كمه فصل فی الغصب 


۲٠‏ فصل فى الشفعة 


055 فصل فى القراض 

۸ فصل ف المساقاة 

۳ فصل ف الإجارة 

۹١١‏ فصل فى الجعالة 

567 فصل ف المزارعة والمخابرة 
1 فصل فی احياء الموات 

۲ فصل فى الوقف 

1١‏ فصل ف البة 


